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تقديم

تبــدأت عمليــة إعــداد هــذه الاســتراتيجية بتوجيهــات مــن دولــة رئيــس الــوزراء د. محمــد شــتية 
كجــزء مــن عمليــة تحديــث لكافــة الاســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة 2017-2022، 
حيــث جــاءت هــذه التوجيهــات فــي شــهر تشــرين الأول مــن عــام 2019، أي بعــد ثــاث ســنوات 
علــى انطــاق هــذه الاســتراتيجية. ومباشــرة وبرعايــة مــن معالــي وزيــر الماليــة شــكري بشــارة، 
تمــت الدعــوة الــى عقــد اجتمــاع لكافــة المــدراء العاميــن اســتعرض خلالــه كل مــن عطوفــة 
الوكيــل فريــد غنــام ومديــر عــام العلاقــات الدوليــة ليلــى صبيــح اغريــب متطلبــات تحديــث 
الاســتراتيجية التــي حددهــا مجلــس الــوزراء والوقــت المتــاح لذلــك. وتــم تكليــف دائــرة تطويــر 
إدارة المــال العــام فــي الإدارة العامــة للعلاقــات الدوليــة بمتابعــة وتنســيق عمليــة التحديــث. 
وعلــى اثــر ذلــك وضعــت خطــة بحــث وتشــاور مكثفــة نفــذت عبــر التواصــل مــع المــدراء العامين 
والموظفيــن والموظفــات وتبــع ذلــك عقــد عــدة ورش تخطيطيــة متخصصــة لــكل إدارة عامة، 
ومــن ضمنهــا، الإدارة العامــة للموازنــة العامــة بوجــود خبــراء برنامــج “تكامــل” )حيــث اديــرت 
الورشــة علــى مــدى ثلاثــة أيــام بقيــادة الســيد طــارق مصطفــى والســيد قــدري بشــارات، 
وقــدم فيهــا الخبــراء مارتــن جونســون، وســايمون ســتون، وليلــى  تشــاتش الدعــم الجوهــري 
لتصميــم الغايــات والأهــداف الاســتراتيجية والمخرجــات الخاصــة بالموازنــة العامــة(، كمــا قــاد 
ــاح المشــاروات المتعلقــة بالخزينــة والحســابات والديــن  المحاســب العــام الســيد أحمــد الصب
العــام بــإدارة مباشــرة مــن مشــروع تحســين إدارة المــال العــام. ورافــق ذلــك قيــادة مديرعــام 
الرواتــب الســيد عبــد الجبــار ســالم المشــاروات المتعلقــة بــالادارة العامــة للرواتــب وبدعــم 
مــن خبيــر أنظمــة تقنيــة لتطويــر برنامــج الرواتــب، ومؤخــرا قــاد الســيد محمــد ربيــع مديــر عــام 
ــر الرقابــة  الإدارة العامــة للرقابــة الماليــة الــورش التخطيطيــة والمشــاروات المتعلقــة بتطوي

الماليــة، حيــث تــم التعاقــد مــع شــركة ارنســت ويونــج لاثــراء هــذه المشــاورات.

إضافــة إلــى ذلــك حظــي فريــق اعــداد الاســتراتيجية بزيــارة بعثــة مــن ســكرتاريا الإطــار العــام 
للأنفــاق والمســائلة الدوليــة – بيفــا، التــي جــاءت تحــت عنــوان “مرحلــة مــا بعــد تقييــم بيفــا”، 
حيــث يتــم اجــراء مثــل هــذه البعثــات بعــد الانتهــاء مــن تقييــم الاطــار العــام للأنفــاق والمســائلة 
مــن أجــل التعامــل مــع القضايــا التــي خلــص اليهــا التقريــر بهــدف تصميــم الإصلاحــات اللازمــة 
لتجاوزهــا، والتقــت البعثــة بصنــاع القــرار مــن جميــع أطــراف قطــاع إدارة المــال العــام، مــن 
العاميــن  المــدراء  بمــا يشــمل جميــع  لتحقيــق ذلــك،  خــال عقــد ورش عمــل واجتماعــات 
فــي وزارة الماليــة والمعهــد المالــي وديــوان الرقابــة الإداريــة والماليــة، والمجلــس الأعلــى 
لسياســات الشــراء. حيــث ضمــت هــذه البعثــة كل مــن هولــي تيانــا- رئيســة البعثــة، نهــاد نكــش 
– بيفــا، مــارك اهــرن – البنــك الدولــي، ريهــام حســين – البنــك الدولــي، بــراق نســيبة - وكالــة 
التنميــة الدوليــة، المملكــة المتحــدة، كمــا ســاهم بالورشــة مســؤولين مــن الاتحــاد الأوروبــي 
متخصصيــن فــي إدارة المــال العــام وشــركاء آخريــن لهــم اســهامات واضحــة فــي تطويــر إدارة 
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ــة  ــة الاداري ــوان الرقاب ــم العمــل بشــكل مشــترك مــع مســؤولي دي المــال العــام. هــذا وقــد ت
والماليــة والمجلــس الأعلــى لسياســات الشــراء، مــن خــال المشــاركة باعلــى المســتويات 

الإداريــة فــي الــورش والاجتماعــات المشــار اليهــا.

أمــا بالنســبة للغايــات والآليــات المتعلقــة بتحقيــق الهــدف الاســتراتيجي عبــر القطاعــي الثالــث 
والــذي يغطــي تحديــدا جانــب الضرائــب والجمــارك والمكــوس فقــد تــم مراعــاة احتياجــات 
وخصوصيــة قطــاع الإيــرادات، حيــث تــم العمــل عليــه بتعــاون وثيــق وتصميــم مــن قبــل طواقم 
وكــوادر الإدارات العامــة لضريبــة الدخــل والمضافــة والجمــارك والمكــوس، علمــا بــأن هنــاك 
تفصيــل كامــل لآليــة تنفيــذ هــذه التوجهــات، وقــد يخضــع لعمليــات دعــم وتطويــر خــال العــام 

الحالــي.

وبســبب الظــروف الاســتثنائية الأخيــرة المتعلقــة بانتشــار وبــاء كوفيــد 19-، ومــا رافقــه مــن 
اضطــراب كبيــر فــي كافــة مناحــي الحيــاة والتوجــه الــى الاســتجابة لخطــة الطــوارئ، ,ومــا 
رافــق ذلــك مــن تهديــد جوهــري مــن قبــل الاحتــال الإســرائيلي متمثــل بضــم ومصــادرة أجــزاء 
واســعة وحيويــة مــن أراضــي الشــعب الفلســطيني، فقــد اصــدر مجلــس الــوزراء مؤخــرا تعميــم 
إداري بخصــوص اطــاق الاســتراتيجيات القطاعيــة، حيــث أشــار التعميــم الــى تغييــر الاطــار 
الزمنــي للتخطيــط مــن 2022-2020 الــى 2023-2021، مــن اجــل الاخــذ بعيــن الاعتبــار لهــذه 
المتغيــرات الكبيــرة، وان يكــون 30 آب 2020 هــو الموعــد النهائــي لانجــاز نســخة مكتملــة 

باطارهــا الزمنــي الجديــد. 

وتجــدر الإشــارة هنــا الــى أن عمليــة كتابــة نــص هــذه الوثيقــة، المتابعــة، معالجــة البيانــات 
والبحــث قــد تمــت بمســاهمة مــن قبــل 

شكري بشارة

وزير المالية
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ملخص الاستراتيجية

تعتبــر الاســتراتيجية عبــر القطاعيــة لإدارة المــال العــام واحــدة مــن أصــل 21 اســتراتيجية قطاعيــة 
وعبــر قطاعيــة منبثقــة عــن اجنــدة السياســات الوطنيــة الفلســطينية 2022-2017، حيــث تــم 
آنــذاك - فــي العــام 2016 -اعــداد اســتراتيجية إدارة المــال العــام 2022-2017، وتــم التوافــق 
علــى ضــرورة مراجعتهــا وتحديثهــا فــي منتصــف الفتــرة التــي تغطيهــا أجنــدة السياســات الوطنيــة، 
أي مطلــع العــام 2020. وبنــاء علــى التغيــرات والتحديــات الماليــة والسياســية الأخيــرة التــي تواجــه 
إدارة المــال العــام فــي فلســطين، تــم الشــروع بتحديــث الاتفاقيــة بشــكل اخــذ منحــى إعــادة 
ــر الحاحــا. وهــذا مــا اتبعتــه  ــز علــى اوليــات أقــل عــددا لكنهــا أكث تصميمهــا بشــكل كامــل والتركي
منهجيــة التخطيــط القائمــة علــى التخطيــط والتنفيــذ بالاســتهداف )تحقيــق اســتهداف رغــم 
ــة  ــة، كمــا ركــزت المنهجي ــة حصــر عــدد الســيناريوهات الرئيســية المحتمل الظــروف( نظــراً لصعوب
علــى تصميــم الإصلاحــات مــن خــال تتبــع الأســباب المؤديــة لتلــك القضايا المنــوي علاجها وليس 

مــن خــال تصــور حلــول مســبقة.
وشــارك فــي هــذه العمليــة كافــة شــركاء إدارة المــال العــام علــى المســتوى الحكومــي، وبشــكل 
رئيســي مكتــب رئيــس الــوزراء، وزارة الماليــة، ديــوان الرقابــة الإداريــة والماليــة، المجلــس الأعلــى 
لسياســات الشــراء، الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، وهيئــة مكافحــة الفســاد، كمــا تــم 
التشــاور بشــكل خــاص مــع وزارات معينــة بغيــة تحقيــق تطويــر وإصــاح فــي بعــض الملفــات 
المرتبطــة بالسياســة الماليــة مثــل وزارة الصحــة فيمــا يتعلــق بملــف التحويــات الطبيــة، وكل مــن 
وزارة الحكــم المحلــي، وســلطة الطاقــة، وســلطة الميــاه لمناقشــة ســبل متابعــة قضيــة تراكــم 

صافــي الإقــراض.
وتقــدم هــذه الاســتراتيجية فــي البدايــة نبــذة عــن الســياق الحاضــن والمؤثــر علــى مكونــات نظــام 
إدارة المــال العــام فــي فلســطين سياســيا واقتصاديــا، يتبــع ذلــك تفصيــا حــول واقــع الإدارة 
العامــة واداءهــا وضعــف اليــات التعــاون بيــن الــوزارات وأثــر ذلــك وارتباطــه الوثيــق علــى فعاليــة 
وكفــاءة إدارة المــال العــام، ومــن ثــم تعطــي الوثيقــة تفصيــا حــول الواقــع المالــي فــي فلســطين 
مــن خــال افــراد ملحــق خــاص يتنــاول التطــورات الماليــة الأخيــرة التــي انتجهــا نظــام إدارة المــال 
العــام فــي هــذه الظــروف السياســية والاقتصاديــة التــي توثــر فــي حيــاة الشــعب الفلســطيني. 
ومــن ثــم تتنــاول الوثيقــة الأطــر والمراجــع الماليــة والاقتصاديــة والسياســية الناظمــة، واهمهــا 
 ،-2022  2017 العــام  المــال  لإدارة  الاســتراتيجية  والأهــداف  الوطنيــة  السياســات  أجنــدة 
والســقوف الماليــة ذات الحــد الأدنــى لتمويــل قطــاع إدارة المــال العــام. حيــث تــم تحديــد ثــاث 

اهــداف اســتراتيجية هــي: 
الهدف الاستراتيجي عبر القطاعي الأول: إنفاق المال العام بناءً على ما حددته الاستراتيجيات 
ــى  ــة عل ــوع الاجتماعــي المبني ــات المســتجيبة للن ــة البرامــج والموازن ــة المرتبطــة بموازن القطاعي

خطــة إنفــاق متوســطة الأمــد
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الهــدف الاســتراتيجي عبــر القطاعــي الثانــي: الالتــزام بأنظمــة محاســبية شــفيافية، شــاملة، 
ملتزمــة بالمعاييــر الدوليــة الجيــدة ومتصلــة بنظــام رقابــة وتدقيــق داخلــي وخارجــي فعــال
الهدف الاستراتيجي عبر القطاعي الثالث: الايرادات العامة محصلة بكفاءة وفعالية وعدالة

لقــد تــم تصميــم كل هــدف اســتراتيجي بحيــث يقــود الــى تحقيــق مجموعــة مــن النتائــج المرجــوة 
عبــر تنفيــذ عــدة أهــداف ومخرجــات مرتبطــة بعامل الأولويــة زمنيا، ويتضمن الهدف الاســتراتيجي 
عبــر القطاعــي الأول 4 نتائــج هــي: تطويــر إطــار مالــي متوســط الأمــد متلائــم مــع المتغيــرات 
التــي تكتنــف الواقــع الفلســطيني، وربــط عمليــة التخطيــط الاســتراتيجي ببرامــج موازنــة، بحيــث 
تكــون مبنيــة علــى تخطيــط إنفــاق متوســط الأمــد، ومســتجيبة للنــوع الاجتماعــي، وقابــل للقياس 
ومتابعــة الأداء والنتائــج، فعلــى ســبيل المثــال ســيتم تحقيــق هذه النتائج عبــر العمل على أهداف 
برامجيــة محــددة أهمهــا، خلــق بيئــة مواتيــة لتطويــر موازنــة البرامج، و تحســين تصنيفــات الموازنة، 
وتعزيز متابعة أداء الموازنة، وإعادة تنظيم إدارة المشــاريع التطويرية ضمن اطار انفاق متوســط 
الأمــد. وضمــن نفــس الهــدف الاســتراتيجي عبــر القطاعــي الأول ســيتم العمــل علــى تحقيــق نتائج 
أخــرى لهــا ارتبــاط وثيــق بإنجــاح جهــود التحــول الــى موازنــة الأداء والبرامــج، ومثــال ذلــك النتيجــة 
الثالثــة التــي ســيتم بمقتضاهــا الوصــول الــى حالــة مــن ضبــط عمليــة صنــع الالتزامات بمــا يتفق مع 
مخصصــات الموازنــة وتنبــؤات تدفــق النقديــة. وعلــى صعيــد الديــن والخصــوم والمخاطــر الماليــة، 
ســتدعم الاســتراتيجية تطويــر إدارة متكاملــة للديــن العــام مــن خــال اعــداد إطــار متوســط الأمــد 
لإدارة الديــن العــام يغطــي الديــون الحاليــة المتوقعــة والديــون المســتقبلية المخطــط لهــا علــى 
مــدى ثــاث ســنوات قادمــة، وزيــادة الاعتمــاد علــى الرقمنــة والنظــم التكنولوجيــة الحديثــة فــي 
إدارة الديــن العــام، وحيــث سيســاهم ذلــك فــي إدارة أفضــل عمليــة متابعــة ومعالجــة متأخــرات 

النفقــات والتنبــؤ الدقيــق فــي الوقــت المناســب للمخاطــر الماليــة المحتملــة.
ويتابــع الهــدف الاســتراتيجي عبــر القطاعــي الثانــي، تأكيــد ومأسســة المحــاور التــي تقــوم عليهــا 
شــفافية ونزاهــة إدارة المــال العــام، مــن خــال زيــادة الشــفافية والمصداقيــة المتعلقــة بعمليــة 
ــز الشــفافية التــي تســمح للمواطــن والأطــراف المعنيــة  ــة العامــة، وتعزي إعــداد وتوثيــق الموازن
بالمشــاركة فــي عمليــة إعــداد الموازنــة مــن خــال إصــدار ونشــر بلاغــات الموازنــة فــي موعدهــا، 
و”بيــان الموازنــة الاولــي”، وقانــون الموازنــة. كمــا ســيتم العمــل علــى تحقيــق نتائــج أخــرى هامــة 
متعلقــة بتحســين جــودة ووقتيــة النظــم والتقاريــر المحاســبية، والانتهــاء بشــكل تــام مــن تراكــم 
الحســابات الختاميــة الغيــر منجــزة، والبــدء بالإبــاغ المالــي اللامركــزي، وتبنــي الأســس المحاســبية 
وتصنيفــات الموازنــة المحدثــة، وضمــن الهدف الاســتراتيجي عبــر القطاعي الثاني يتم العمل على 
الوصــول الــى منظومــة شــراء نزيهــة وقويــة تســهم في تحقيــق التنمية الاقتصاديــة والاجتماعية، 
مرتكــزة علــى أســاس تشــريعي شــامل متماســك، وبنيــة مؤسســاتية قــادرة علــى رســم، ومتابعــة 
وتقييــم سياســات الشــراء لتحقيــق منافســة عادلــة وشــفافة، وضامنــة لتحقيــق اكبــر قيمــة مقابل 
الانفــاق. كمــا ويرمــي الهــدف الاســتراتيجي عبــر القطاعــي لثانــي الــى تحســين بيئــة الرقابــة المالية 
مــن خــال التركيــز علــى الرقابــة المانعــة للمخاطــر الماليــة ســواء كانــت رقابــة عــن طريــق الجهــاز 
التنفيــذي المتمثــل بــوزارة الماليــة، أو الرقابــة الخارجيــة المســتقلة المتمثلــة فــي برامــج الرقابــة 

التــي يشــرف عليهــا ديــوان الرقابــة الإداريــة والماليــة.
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هناك عدة منهجيات أثرت في تحديد كيفية بناء هذه الاستراتيجية وعرضها:	

11 أولًا: تــم التقيــد بتعليمــات مكتــب رئيــس الــوزراء المتعلقــة بإرشــاد عمليــة التخطيــط، مــن .
ــات، تحقيــق  ــز علــى الأولوي ــاء علــى مــا ســبق، التأكــد مــن الأساســيات والتركي حيــث البن
الملكيــة الوطنيــة فــي التخطيــط، دعــم توجهــات التنميــة بالعناقيــد، حيــث ان هــذا المنهج 

بالتنميــة ســيتم التركيــز عليــه فــي عمليــات تصميــم الموازنــات.

22 ثانيــاً: تــم اعتمــاد منهجيــة التخطيــط بالاســتهداف1 )تحقيــق اســتهداف رغــم الظــروف( .
نظــراً لعــدم الاســتقرار السياســي والاقتصــادي فــي فلســطين، حيــث كان هنــاك صعوبــة 
فــي حصــر عــدد الســيناريوهات الرئيســية المحتملــة، وهــذا مــا يحتــم الســير فــي مســارات 
حرجــة، تشــمل الموزانــة والمفاضلــة بيــن الأولويــات، بغيــة تحقيــق هــدف رغــم كافــة 

الظــروف.

33 ثالثــا: كان لابــد مــن تحقيــق التــوازن بيــن الاحتــكام الــى معاييــر دوليــة مثلــى فــي تنظيــم .
إدارة المــال العــام مــن جهــة والإصــرار علــى تحقيــق اســتهدافات نابعــة مــن خصوصيــة 
الســياق مــن جهــة أخــرى وذلــك لمســاعدتنا فــي الوصــول الــى اســتهدافات وطنيــة محليــة 
مــن خــال التخطيــط النابــع مــن المشــكلة نفســها2. وهــذا أدى فــي بعــض الحــالات الــى 
التبحــر فــي إصلاحــات سياســاتية ماليــة فــي بعــض القضايــا التــي تخــل بشــكل مباشــر فــي 
دورة إدارة المــال العــام مثــل قضيتــي صافــي الإقــراض، والتحويــات الطبيــة، هــذا يعنــي 
انــه بالرغــم مــن كونهــا اســتراتيجية خاصــة بتطويــر إدارة المــال العــام، الا انــه كان لابــد 
مــن إضافــة قســم خــاص يتنــاول ابــرز قضايــا السياســات الماليــة الواجــب التركيــز عليهــا، 
ولهــذا ســتعمل الاســتراتيجة حيثمــا يلــزم، علــى ربــط  تطويــر إدارة المــال العــام مــع بعــض 

ــة. ــة الجوهري السياســات المالي

44 رابعــا: خــال الســنوات القليلــة الماضيــة عكفــت وزارة الماليــة علــى تطبيــق منهجيــة .
موازنــة البرامــج لتحــل محــل موازنــة البنــود وبالرغــم مــن أنــه يقــف فــي طريــق هــذه 
فتــرة  الــى  تمتــد  ان  الممكــن  مــن  التــي  والعقبــات  التحديــات  مــن  الكثيــر  المنهجيــة 
ــوزارات  ــى الحاجــة رفــع مســتوى قــدرات ال ــدة المــدى لتطبيقهــا بالإضافــة ال ــة بعي زمني
والمؤسســات الحكوميــة، إلا أنــه هنــاك جديــة فــي تطبيقهــا. وهــذا يحتــم علــى صنــاع 
القــرار بنــاء اســتراتيجيات قطاعيــة تســتجيب لآليــة بنــاء موازنــة البرامــج، وهــذا مــا تطلــب 

تطويــع عمليــة التخطيــط لتوائــم هــذا المســار. 

منهجية التخطيط

1.  Barber, M., Rodriguez, N. and Artis, E., n.d. Deliverology In Practice.
2.   Andrews, M., 2013. The Limits Of Institutional Reform In Development. Cambridge: Cambridge University Press.
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11 وتجــدر الإشــارة الــى أن الأهــداف الاســتراتيجية والنتائــج والمرجــوة التــي ســيتم العمــل .
عليهــا تمتــد علــى مــدى متوســط وبعضهــا قــد يتجــاوز الخمــس ســنوات، ومــا ســتقوم 
بــه هــذه الاســتراتيجية هــو تركيــز الثــاث ســنوات القادمــة علــى التأســيس الســليم مــن 
اجــل تحقيــق هــذه النتائــج. وهــذا يعنــي انــه ينصــح لمســتخدم هــذه الوثيقــة ان يركــز علــى 
المخرجــات المنــوي العمــل عليهــا خــال الأعــوام 2021، 2022، 2023، وان يتخــذ النتائــج 
المرجــوة كدليــل استرشــادي بعيــد المــدى قــد يصــل الــى 10-5 ســنوات قادمــة. وهــذا 

يحتــم علينــا البــدء منــذ الان، وخــال فتــرة الاســتراتيجية، ومــا بعدهــا.

22 وعلى هذا الأساس تم تصميم البناء الهيكلي للاستراتيجية كما يلي:.

33 المستوى الأول: أجندة السياسات الوطنية واهداف التنمية المستدامة.

44 المســتوى الثانــي: أهــداف اســتراتيجية عبرقطاعيــة )ثــاث اهــداف اســتراتيجية( لادارة .
المــال العــام.

55 المستوى الثالث: وصف نتائج مرجوة )رقم 1، 2، 3 الخ( لكل هدف استراتيجي .

66 المســتوى الرابــع: تطويــر هــدف / مجموعــة اهــداف علــى مســتوى البرنامــج )برامــج .
الموازنــة( لتحقيــق كل نتيجــة مرجــوة 

77 المســتوى الخامــس: لــكل هــدف برامجــي تــم تصميــم مخرجــات ذات أولويــة مرحليــة .
خاصــة بعــام 2021 ومخرجــات خاصــة بعــام 2022، ومخرجــات خاصــة بعــام 2023. 

88 بالاولويــات أولا، وحســب . البــدء  )المخرجــات( علــى  الخامــس  المســتوى  حيــث يعمــل 
الترتيــب الزمنــي الصحيــح، وتــوزع الجهــود والتكاليــف علــى النقــاط الحيويــة فقــط لعمليــة 
الإصــاح المســاهمة فــي تحقيــق النتائــج المرجــوة. يمكــن الاطــاع علــى المخرجــات 

المفصلــة فــي الملحــق رقــم )1(.
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حوكمة القطاع

تعتبــر إدارة المــال العــام عمليــة عبــر قطاعيــة، أي ان هــذه الاســتراتيجية هــي اســتراتيجية 
ــر بشــكل جوهــري بكافــة القطاعــات الأخــرى، وهــي أحــد قطاعــات  ــر وتتأث ــة، تؤث ــر قطاعي عب
الحوكمــة التــي ترتبــط أيضــا بشــكل وثيــق بعمليــة التخطيــط الاســتراتيجي نظــراً لكــون الموازنــة 
الماليــة  وزارة  القطــاع  هــذا  ويقــود  الاســتراتيجيات.  تلــك  تنفيــذ  فــي  الأهــم  الإدارة  هــي 
المســؤولة عــن تحصيــل الإيــرادات العامــة حســب متطلبــات القوانيــن ذات العلاقــة بكفــاءة 
وفعاليــة وعدالــة، وتضطلــع أيضــاً الــوزارة بمهمــة تصميــم برامــج الموازنــات المبنيــة علــى 
خطــة إنفــاق متوســطة الأمــد للتمويــل مــن أجــل الاســتراتيجيات القطاعيــة لكافــة مناحــي 
الحيــاة فــي الدولــة، وتلتــزم الــوزارة ضمــن مســؤولياتها بأنظمــة محاســبية شــفافة، شــاملة، 

ــي وخارجــي  ــق داخل ــة وتدقي ــة بنظــام رقاب ــة ومتصل ــر الدولي ملتزمــة بالمعايي
ومــن هنــا يأتــي دور عمليــة الرقابــة الخارجيــة التــي يضطلــع بها ديوان الرقابــة المالية والإدارية، 
حيــث يعمــل الديــوان مــن خــال الاضطــاع بــدوره الرقابــي المســتقل علــى تعزيز ثقــة المواطن 
بالسياســات الماليــة وأنظمــة إدارة المــال العــام التــي تنتهجهــا الحكومــة، مــن خــال تدقيــق 
ــر حــول أداء ماليــة الحكومــة، بالإضافــة  الحســابات الختاميــة للحكومــة، وإصــدار كافــة التقاري
الــى الرقابــة علــى أداء الحكومــة وبرامجهــا. كمــا تــم تأســيس المجلــس الأعلــى لسياســات 
الشــراء ليكمــل حلقــة الاشــراف علــى الإنفــاق العــام مــن خــال متابعــة تنفيــذ سياســات الشــراء 
العامــة التــي تضمــن العدالــة الاجتماعيــة، والفعاليــة والكفــاءة، وتحقيــق القيمــة مقابــل المال 
المنفــق علــى البرامــج والأنشــطة العامــة، إضافــة الــى الضابطــة الجمركيــة، وجهــاز الإحصــاء 

الفلســطيني، وهيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية.
كمــا تشــكل مؤسســات المجتمــع المدنــي والأكاديمييــن والأكاديميات، والباحثيــن والباحثات، 
مــن الخبــراء المختصيــن بــإدارة المــال العــام، منصــة رقابيــة واستشــارية هامــة تســهم فــي 

تطويــر قطــاع إدارة المــال العــام فــي فلســطين. 
يضــاف الــى ذلــك، أن قطــاع إدارة المــال العــام بطبيعتــه متصــل بأطــر ومعاييــر دوليــة تســاهم 
فــي تطويــره وتحســين جــودة أدائــه، مثــل المعاييــر المتعلقــة بالرقابــة والتدقيــق الخارجــي 
والمعاييرالدوليــة   ،  GFSMالحكومــة الماليــة  إحصائيــات  وتصنيــف   ،ISSAI و   SAI-PMF
ــر تقييــم الانفــاق العــام والمســائلة الماليــة –  لحســابات القطــاع الحكومــيIPSAS ، ومعايي
PEFA، معاييــر الجمــارك، ومعاييــر الموازنــات المســتجيبة للنــوع الاجتماعــي  .. الــخ مــن الأطــر 

التــي تســهم فــي تنظيــم هــذا القطــاع وتطويــره.

السياق وخلفية عن القطاع
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تقييم الوضع الحالي:	

أ.  المنظومة السياسية والاقتصادية تحت الاحتلال وأثرها على إدارة المال العام
تعتبــر الظــروف السياســية التــي يعانــي منهــا الشــعب الفلســطيني تحــت الاحتــال الإســرائيلي 
الســبب الرئيســي الــذي مــازال يزعــزع نظــام إدارة المــال العــام فــي فلســطين، ويدخلــه فــي أزمة

تلو الأخرى كلما تعافى ووصل الى درجة من الاستقرار والتقدم.

 لقــد عمــل الاحتــال علــى تكبيــل الاقتصــاد الفلســطيني، مــن حيــث ســيطرته علــى الحــدود 
والموانــئ وإعاقــة حركــة الافــراد والتجــار وعمليــات الاســتيراد والتصديــر الحــر، ومنــع الإنتــاج 
والنشــاطات الاقتصاديــة فــي أكثــر مــن %60 مــن مســاحة الضفــة الغربيــة. ولعــل أحــد أصعــب 
التحديــات التــي أصبــح يعانــي منهــا نظــام الادارة الماليــة العامــة هــو اســتخدام الاحتــال 
لأمــوال الشــعب الفلســطيني الناتجــة عــن مقاصــة الضرائــب كأداة ابتــزاز سياســي تكــرس 
الاحتــال والســيطرة العســكرية ممــا يخلــق حالــة دائمــة مــن عــدم اليقيــن فــي التنبــؤات 
النقديــة فــي النظــام المالــي الفلســطيني، الأمــر الــذي ينعكــس ســلباً علــى كافــة محــاور 
إدارة المــال العــام مــن حيــث القــدرة علــى التخطيــط متوســط الأمــد، أو التركيــز علــى تمويــل 

ــم والصحــة والاقتصــاد ــات أساســية فــي نظــم التعلي أولوي

إن بروتوكــول باريــس الــذي كان يعبــر عــن مرحلــة انتقاليــة مدتهــا 5 أعــوام لــم يلتــزم بهــا الاحتلال 
الإســرائيلي، لــم تعــد بعــد قرابــة الثــاث عقــود تلبى ادني متطلبات اســتقرار الاقتصــاد والمالية 
العامــة الفلســطينية، وهــذا أصبــح ســببا فــي فقــدان الخزينــة الفلســطينية مليــارات الــدولارات 
لصالــح الاحتــال الإســرائيلي، ممــا يحتــم علــى القيــادة الفلســطينية أولا: الاســتمرار فــي جهــود 
الانفــكاك الاقتصــادي والتنميــة بالعناقيــد والاســتيراد المباشــر، وثانيــا: ضــرورة تفعيــل عمليــات 
الاحتــكام الدولــي لوقــف النزيــف الكبيــر فــي أمــوال الشــعب الفلســطيني لصالــح الاحتــال 
الإســرائيلي، مثــل الغــاء او تخفيــض عمولــة إدارة التقــاص البالغــة )%3(، ممــا سيســهم فــي رفد 
الخزينــة ب 55 مليــون دولار اضافيــة ســنوياً، والغاءهــا بشــكل  خــاص عــن التحويــات المتعلقــة 
بشــراء الوقــود، ممــا قــد يســاهم فــي توفيــر مبلــغ لا يقــل عــن 26 مليــون دولار ســنوياً، كمــا 
ســتتطرق عمليــة التحكيــم إلــى إعــادة النظــر فــي ضبــط عمليــة التقــاص علــى الفواتيــر الفعليــة 
مــن خــال أتمتــة نظــام التقــاص الضريبــي، والافصــاح الكامــل الشــفاف عــن كامــل فواتيــر 
ــر  ــادل التجــاري مــع قطــاع غــزة، حيــث يتوقــع أن يكــون الأث المقاصــة بمــا فيهــا المصــدرة للتب
ــر مــا لا يقــل عــن 120 مليــون دولار ، بالإضافــة الــى تفعيــل مبــدأ الوجهــة  المالــي لهــذا التغي
النهائية للاســتيراد، وتفعيل الضابطة الجمركية في المناطق المســماة  “ج” مما يســاهم في 
رفــد الخزينــة بمــا لا يقــل  عــن 31 مليــون دولار ســنوياً، وتنفيــذ بنــود الاتفــاق المتعلقــة بتحويــل 
الضرائــب عــن الأنشــطة التجاريــة الإســرائيلية فــي مناطــق “ج”  حســب بروتوكــول باريس، يضاف 
الــى ذلــك التحاكــم بشــأن التنفيــذ الســليم لبنــود الاتفــاق المتعلــق برســوم المســافرين علــى 

المعابــر التــي مازالــت محتجــزة.
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فــي  والمتواصــل  الســريع  الفقــدان  الســابقة  التحديــات  هــذه  إلــى  يضــاف  أن  يمكــن  كمــا 
إيــرادات كانــت تشــكل جــزءاً كبيــرا مــن  إيــرادات الدولــة وهــي دعــم الموازنــة الــذي كان يقــدم 
مــن الــدول المانحــة والمرتبــط بظــروف جــزءاً منهــا سياســية، ومــا يثيــر القلــق أيضــاً، ماليــاً، 
المخاطــر القانونيــة الآخــذة بالتطــور والقضايــا الكبــرى المرفوعــة ضــد الســلطة الفلســطينية 
ان  تكلفتهــا  حيــث  مــن  كبيــرة  المخاطــر  هــذه  وتعتبــر  الامريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  فــي 
كانــت غرامــات او تكاليــف متابعــة ومرافعــة، وهنــا لجــأت القيــادة الفلســطينية بقــرار مــن 
فخامــة الرئيــس وإجــازة مجلــس الــوزراء بتكليــف وزارة الماليــة بالمتابعــة الحثيثــة القانونيــة 
لكافــة القضايــا وفتــح قنــوات التواصــل مــع أعضــاء الكونغــرس الأمريكــي لشــرح الموقــف 
الإســرائيلي  للجانــب  عواقبهــا  ولتحميــل  القضايــا،  هــذه  تســييس  لتجنــب  الفلســطيني، 
المســؤول الأول عــن ضحايــا الاحتــال مــن الأســرى والشــهداء، وعــن طريــق لجــان الحــوار 
الأوروبيــة والدوليــة للوقــوف الــى جانــب الشــعب الفلســطيني فــي هــذه الهجمــة والحصــار 
المســتمر مــن الجانــب الإســرائيلي للقبــول بإمــاءات وتنــازلات عــن حقــوق إنســانية وسياســية.

كمــا ســاهم غيــاب عملــة وطنيــة وأدوات الســوق التقليديــة فــي تكبيــل قــدرة الحكومــة علــى 
تخفيــف حــدة هــذه الأزمــات المتلاحقــة التــي يتعــرض لهــا النظــام الفلســطيني دون فتــرة 
تعافــي كافيــة. ممــا أدى الــى بقــاء مســؤولية تمويــل الحكومــة علــى عاتــق وزارة الماليــة 
بشــكل كامــل، وهــذا يســتدعي ضــرورة أن تبــدأ ســلطة النقــد والجهــاز المصرفــي بتطويــر 
أدوات ماليــة مســاندة للحكومــة وأن تتبنــى سياســات إقــراض حكيمــة تتجــاوب مــع تطــورات 
الأوضــاع الماليــة والأولويــات الوطنيــة. ومثــال ذلــك: البــدء الفعلــي بتكويــن احتياطــي نقــدي 
لعملــة وطنيــة  تكويــن مخــزون مســاند  المتوســط ولصالــح  المــدى  علــى  الخزينــة  لصالــح 
مســتقبلية علــى المــدى البعيــد، وضــرورة الإســراع بطــرح التصــورات القابلــة للتنفيــذ للبــدء 
ــدوران الرئيســية فــي الاقتصــاد الفلســطيني. مــن  ــة ال ــة الشــيكل كعمل بالانفــكاك عــن عمل
جهتهــا مازالــت وزارة الماليــة، بالرغــم مــن كل الازمــات المتلاحقــة، ملتزمــة بســقوف الاقتراض 

المتاحــة والتــي يتــم تنســيقها بشــكل مســتمر مــع ســلطة النقــد والجهــاز المصرفــي.

ب. منظومة الادارة العامة وأثرها على إدارة المال العام
مــازال نظــام الإدارة العامــة لــدى الــوزرات والمؤسســات العامــة بحاجــة ماســة الــى التحســين 
والتطويــر والانتقــال مــن البيروقراطيــة إلــى الإنتاجيــة والتعــاون وتبــادل المعلومــات، إذ لا 
يمكــن الفصــل بيــن إدارة مــال عــام متقدمــة وناجعــة وشــفافة بمعــزل عــن نظــام إدارة عــام 
متقــدم، متواصــل، منتــج، وحديــث. حيــث أن تقــدم أو تأخــر نظــم الإدارة العامــة يؤثــر فــي 
مقــدرة الــوزارات علــى تنفيــذ تعليمــات إعــداد الموازنــة، بمــا فــي ذلــك التأخــر فــي تصميــم 
وتقديــم أوراق اعتمادهــا فــي الوقــت والجــودة المناســبين، وهــذا يــؤدي الــى اضعــاف تطبيــق 
برامــج الموازنــة الأمــر الــذي يمــس بشــكل مباشــر عمليــة رصــد المــوارد القليلــة المتوفــرة فــي 
تمويــل الاولويــات والتحديــات الوطنيــة الملحــة. كمــا أن الربــط بيــن الــوزارات لا يقتصــر علــى 
جانــب النفقــات، بــل علــى جميــع جوانــب إدارة المــال العــام، فعلــى ســبيل المثــال: مازالــت 
الجمــارك غيــر مربوطــة فــي النقــل والمواصــات. ومــن أوجــه ذلــك )مســتوى كفــاءة الإدارة 
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وتحصيــل  الانفــاق  أنظمــة  لمخالفــات  رادعــة  عقوبــات  نظــام  وجــود  عــدم  أيضــاً  العامــة( 
الايــرادات بمــا ذلــك عــدم مقــدرة منظومــة الجهــاز القضائــي علــى تلبيــة الحاجــات الخاصــة 

بقطــاع إدارة المــال العــام.

ولعــل وجــود مجلــس وزراء متكامــل ومتجانــس مؤخــراً، ســاهم فــي تغييــر هــذه الظــروف 
الــى الأفضــل مــن خــال البــدء بتقويــة نظــام الإدارة العامــة ودعــم نظــم إدارة المــال العــام، 
والمســاعدة فــي خلــق بيئــة مواتيــة للالتــزام ببنــود الموازنــة والدفــع باتجاه التنســيق المســبق 

مــع وزارة الماليــة لأي قــرارات لهــا أثــر مالــي غيــر مــدرج فــي الموازنــة.

كمــان أن خبــرة وزارة الماليــة المتراكمــة فــي إعــداد الموازنــة وفــي إدارة المــال العــام تحــت 
مختلــف الظــروف العاديــة والطارئــة ستســاهم فــي الاســتمرار فــي دفــع عجلــة الإصــاح 
الــوزارات  فــي  والتخطيــط  الموازنــة  دوائــر  كــوادر  بتدريــب  الماليــة  وزارة  قيــام  خــال  مــن 
ــة بمــا فــي  ــة مــن أجــل رفــع قدراتهــم حــول إصلاحــات إعــداد الموازن والمؤسســات الحكومي
ذلــك الموازنــات المســتجيبة للنــوع الاجتماعــي، وربــط الموازنــات بالبرامــج، وإدارة المــال العــام 

ــرة لهــم. ونقــل هــذه الخب

كمــا أن هنــاك علاقــة متناميــة وتنســيق مكثــف مــع القطــاع الخــاص والقطــاع المصرفــي 
مــن أجــل ضمــان عــدم مزاحمتــه علــى محفظــة الاقتــراض مــن البنــوك، وموائمــة قوانيــن تشــجيع 
الاســتثمار مــع منظومــة ضريبيــة عادلــة تراعــي الفــروق الاجتماعيــة بمــا فــي ذلــك الفــروق بيــن 
ــذ برامــج  ــى ذلــك تنفي ــة، يضــاف إل ــة للصناعــات المحلي الجنســين، وذلــك لتحقيــق مســاندة كافي
ومشــاريع مشــتركة مــع القطــاع الخــاص لتوجيــه التمويــل الخــاص للإســتثمار فــي مشــاريع عامــة، 
كمــا تــم تعزيــز موثوقيــة الســوق الفلســطيني بــأوراق دفــع الخزينــة، وبنــاء عليــه ســيتم زيــادة حجــم 
الإصــدار الســنوي لأذونــات الدفــع بالإضافــة الــى شــمولية القطاعــات المســتفيدة مــن أذونــات 
الدفــع وتخفيــض الحــد الادنــى لقيمــة الســند، وهــذا ســاهم فــي ســداد متأخــرات القطــاع الخــاص 

وتخفيــض عبــئ الأزمــة الماليــة علــى نشــاطه. 

علــى صعيــد الإصــاح الداخلــي المتعلــق بالإيــرادات، علــى افتــراض إنهــاء أزمــات حجــز أمــوال 
ــرادات مــن خــال التعديــل علــى  ــادة الإي ــا، فهنــاك فــرص حقيقــة لزي ــاء كورون المقاصــة وأزمــة وب
شــرائح ضريبــة القيمــة المضافــة حســب طبيعــة الســلعة مــن حيــث احتيــاج المواطنيــن لهــا، كمــا ان 
إصلاحــات البســط الأفقــي للضريبــة مازالــت مســتمرة، حيــث أثبتــت التجربــة أن تخفيــض الضرائــب 
عموديــا وتوســيعها أفقيــاً يســهم فــي تحقيــق إيــرادات أكبــر وبعدالــة أشــمل، ومــن جانــب ترشــيد 
ــة القائمــة  النفقــات هنــاك اســتمرار لجهــود الإصــاح المتعلقــة بتحســين عمليــات إعــداد الموازن
علــى البرامــج والموازنــات المســتجيبة للنــوع الاجتماعــي التــي تســهم فــي تمويــل الأولويــات، 
ويرافق ذلك تأســيس وبناء قدرات الإدارة العامة لمتابعة أداء الموازنة وربط الانفاق بمؤشــرات 
أداء مصنفــة حســب النــوع الاجتماعــي  والتــي ستســهم فــي تحســين الأداء العــام مــن خــال 
المتابعــة وإصــدار تقاريــر الأداء التــي حتمــا ســتؤثر علــى عمليــات تصميــم الموازنــة، كمــا يتــم الآن 
تطويــر برنامــج الرواتــب العامــة علــى أســاس زيــادة قــدرة دوائــر الرقابــة علــى الرقابــة الإلكترونيــة 
علــى نظــام الرواتــب،  وإن الاســتخدام الامثــل للتكنولوجيــا سيســاهم فــي زيــادة التعــاون بيــن 
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ديــوان الموظفيــن ووزارة الماليــة علــى شــفافية إدارة ملــف الرواتــب والعــاوات. كمــا وســتقوم 
الــوزارة بالاســتمرار فــي ترشــيد النفقــات مــن خــال تطبيــق نظــام ضبــط الالتــزام باســتخدام النظــام 
المالــي، الــذي سيســاهم فــي تمويــل الأولويــات المحــددة فــي موازنــة البرامــج، ويســهم فــي 
تحســين عمليــة تصنيــف النفقــات، وبالتالــي تحســين جــودة الحســابات العامــة، ويرافــق ذلــك 
الجهــود المتعلقــة فــي بنــاء مؤسســة ناشــئة وهــي المجلــس الأعلــى لسياســات الشــراء والــذي 
ــر قيمــة  سيســاهم بشــكل أساســي فــي متابعــة شــفافية عمليــات الشــراء مــن أجــل تحقيــق أكب

مقابــل الأمــوال العامــة المنفقــة.

أمــا بخصــوص الرقابــة الداخليــة، فحاليــا هنــاك عمليــة مراجعــة شــاملة للبيئــة الرقابيــة، تشــمل 
تشــخيص وتوصيــات وأدلــة عمــل موحــدة، بهــدف التركيــز علــى رقابــة المخاطــر وإعطــاء الــوزارات 
مرونــة ومســؤولية فــي تحمــل نتائــج أي تجــاوزات فــي إدارة المــال العــام، وكمــا قــدم ســابقا 
تكتســب عمليــة الرقابــة المانعــة أهميــة خاصــة، نظــراً لحاجــة أنظمــة الإدراة العامــة إلــى التطويــر 

مــن أجــل ضمــان إجــراء المتابعــة والمحاســبة اللازمــة فــي حــالات التجــاوز.

ج. التطــورات الاقتصاديــة والماليــة فــي فلســطين خــال الجائحــة والأزمــات السياســية 
الحالية3

التطورات الاقتصادية
فــي ظــل الظــروف الاســتثنائية التــي تمــر بهــا الحالــة الفلســطينية جــراء أزمــة كورونــا، شــهد 
الاقتصــاد حالــة مــن التراجــع خــال الربــع الأول مــن العــام 2020 حيــث انخفــض الناتــج المحلــي 
الإجمالــي بالأســعار الثابتــة4 بحوالــي 4.9 بالمئــة مقارنــة بالربــع الســابق مــن العــام 2019 ليبلــغ 
مــا مقــداره 3.8 مليــار دولار5 . وبالنظــر للربــع المناظــر مــن العــام 2019 حيــث كانــت أزمــة 
المقاصــة6  تلــوح فــي الأفــق، يلاحــظ انخفــاض النمــو الاقتصــادي بصــورة أقــل  ممــا هــي عليــه 
فــي الوقــت الحالــي حيــث بلــغ 3.4 بالمئــة وهــذا مــا يعكــس حجــم الأضــرار المرتبطــة بأزمــة 
كورونــا التــي امتــدت أولا للأنشــطة الاقتصاديــة حيــث تراجعــت وتيــرة نموهــا فانخفضــت 
كل مــن أنشــطة الزراعــة وأنشــطة التعديــن والصناعــة بحوالــي 9 بالمئــة  لكليهمــا وكذلــك 
الإنشــاءات بحوالــي 21 بالمئــة إلــى جانــب تراجــع أنشــطة الاتصــالات والإدارة العامــة والدفــاع 
المدنــي بحوالــي 5 و 6 بالمئــة علــى التوالــي. ثانيــا، تراجــع الطلــب المحلــي ولاســيما الإنفــاق 
الاســتهلاكي النهائــي الــذي انخفــض بحوالــي 207 مليــون دولار تــاه مســتوى الاســتثمار 
بحوالــي 122 مليــون دولار وصــولا إلــى صافــي الصــادرات الذي تحســن -تراجــع العجز التجاري- 
بحوالــي 40 مليــون دولار نتيجــة التراجــع  فــي كل مــن الصــادرات والــواردات بحوالــي 168 و 

208 مليــون دولار علــى التوالــي. 

3.   لقد تم اقتباس الجزء الخاص بالتطورات الاقتصادية والمالية من التقرير الأخير )2020 الربع الثاني( -وحدة الاقتصاد الكلي والتحليل المالي – وزارة المالية.
4.    سنة الأساس = 2015.

5.    الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تقرير الحسابات القومية الربعية، الربع الأول 2020.
6.   نجمت أزمة المقاصة بعداقتطاع الجانب الإسرائيلي لمخصصات عائلات الأسرى والشهداء نهاية شهر شباط 2019حيث رفضت الحكومة تسلم أموال المقاصة     منقوصة 

وامتدت لستة أشهر متتالية.  
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كان مــن المتوقــع أن ينمــو الاقتصــاد بحوالــي 1.9 بالمئــة خــال الربــع االثانــي مــن العــام 
72020، إلا أن تزايــد  انتشــار فيــروس كورونــا محليــا وامتــداده لكافــة المحافظــات ومــا رافــق 
ذلــك مــن إجــراءات حكوميــة متمثلــة بالإغــاق الجزئــي للأســواق، القيــود علــى حركــة الســلع 
والبضائــع وكذلــك العمــال والاســتهلاك كان لــه أثــر ســلبي علــى مناحــي الحيــاة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، حيــث تأثــر قطــاع الخدمــات وعلــى وجــه التحديــد قطــاع الســياحة الــذي فقوت 
بالكامــل إضافــة إلــى تأثــر بعــض القطاعــات الأخــرى مثــل النقــل والصناعــة وكذلــك قطــاع 
التعليــم الــذي توقــف بشــكل كلــي، وكذلــك قطــاع الماليــة العامــة نتيجــة تزايــد الإنفــاق 
الحكومــي علــى الصحــة والأمــن مقابــل التراجــع فــي الإيــرادات الحكوميــة وعلــى وجــه التحديد 

ــرادات المقاصــة.   إي

بنــاءا علــى مــا تقــدم ســابقا، ســيعاني الاقتصــاد حالــة مــن الانكمــاش ولكــن حجــم الضــرر علــى 
الاقتصــاد ســيختلف بالاعتمــاد علــى طــول الفتــرة الزمنيــة المرتبطــة بالإجــراءات ســابقة الذكــر. 
إذ أنــه مــن المتوقــع أن يتراجــع النمــو الاقتصــادي بنحــو 18.8 بالمئــة خــال الربــع الثانــي مــن 
العــام 82020  فــي حــال اســتمرار الإجــراءات المرتبطــة بأزمــة كورونــا مــدة 4 أشــهر )ســيناريو1(  
الرئيســية وحجــم الطلــب المحلــي. كمــا تجــدر  التراجــع فــي أداء معظــم الأنشــطة  بفعــل 
الإشــارة، أن آثــار هــذه الأزمــة ســتبدو أكثــر ضوحــا خــال الربــع الثالــث فــي حــال اســتمرار الأزمــة 
ــة  مــدة 6 أشــهر ) ســيناريو2( حيــث مــن المتوقــع أن ينكمــش الاقتصــاد بحوالــي 13.5 بالمئ

)الملحــق الإحصائــي، جــدول2(.

انخفــض عــدد العامليــن خــال الربــع الأول مــن العــام 2020  بحوالــي 18 ألــف عامــل، ممــا 
انعكــس علــى معــدل البطالــة الــذي تزايــد  ليبلــغ 25 بالمئــة حيــث تتركــز معــدلات البطالــة 
فــي قطــاع غــزة بحوالــي 46 بالمئــة مقابــل 14 بالمئــة فــي الضفــة الغربيــة9. أمــا عــن أســباب 
الانخفــاض فــي عــدد العامليــن؛ فمــرد ذلــك الــى الآثــار الناجمــة عــن أزمــة كورونــا حيــث ســرحت  
الكثيــر مــن المنشــآت العامليــن فيهــا بفعــل تراجــع الحيــاة الاقتصاديــة وكذلــك امتنــع الكثيــر 
مــن العامليــن عــن الوصــول لأماكــن عملهــم فــي إســرائيل والمســتوطنات.  ومــن الجديــر 
ذكــره، أن القطــاع الخــاص vيســتوعب النســبة الأكبــر مــن العامليــن فــي فلســطين  بحوالــي 
64 بالمئــة، فيمــا يســتوعب القطــاع العــام مــا نســبته 21 بالمئــة وماتبقــى هــم عاملــون فــي 
إســرائيل والمســتوطنات بنســبة 12 بالمئــة حيــث يشــكلون وأســرهم ثلــث الاســتهلاك الخــاص 
نتيجــة متوســط أجورهــم الــذي يزيــد بحوالــي 2.5 عــن متوســط الأجــور اليوميــة للعامليــن فــي 
فلســطين. ومــن المتوقــع خــال الربــع الثانــي مــن العــام 2020، أن تتزايــد معــدلات البطالــة 
عــن مســتواها الحالــي إذا مــا اســتمرت الأزمــة لوقــت أطــول، حيــث أن 76 بالمئــة مــن العامليــن 
هــم فــي القطــاع الخــاص وإســرائيل، فهــذا يعنــي أنهــم الأكثــر عرضــة للمخاطــر الناجمــة عــن 
كورونــا وهــذا مــن شــانه أن يؤثــر علــى الطلــب الكلــي  الــذي ســيتراجع وكذلــك ســتتزايد دائــرة 

الفقــر ممــا يشــكل ضغطــا علــى الحكومــة. 

7.    سلطة النقد، تقرير التنبؤات الاقتصادية الربعية، الربع االثاني 2020.
8.      سلطة النقد الفلسطينية، الآثار المتوقعة لازمة فايروس كورونا على الاقتصاد الفلسطيني -محدث-، نيسان 2020. 

9.       الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،  تقرير مسح القوى العاملة، الربع الأول 2020.
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10.    الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، نشرة الرقم القياسي لأسعار المستهلك ) سنة الأساس 2018(، شهور مختلفة.

شــهدت الأســعار فــي فلســطين انخفاضــا خــال الربــع الأول 2020 إلا أن هــذا الانخفــاض 
تزايــد خــال الربــع الثانــي مــن العــام نفســه ليبلــغ 100.9 بالمئــة؛ ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى 
الانخفــاض الحاصــل فــي الأســعار فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس بحوالــي 
1.2 و0.5 و0.9 بالمئــة علــى التوالــي. ومــن الواضــح أيضــا، أن الأســعار تأثــرت بصــورة واضحــة 
ــا لعــام2020 نتيجــة تراجــع أســعار الســلع الغذائيــة والمــواد الأوليــة وتكلفــة  بتداعيــات كورن

الــواردات فــي ظــل انحســار الطلــب العالمــي وكذلــك تراجــع الطلــب محليــا. 

انخفــض عــدد العامليــن خــال الربــع الأول مــن العــام 2020  بحوالــي 18 ألــف عامــل، ممــا 
انعكــس علــى معــدل البطالــة الــذي تزايــد  ليبلــغ 25 بالمئــة حيــث تتركــز معــدلات البطالــة 
فــي قطــاع غــزة بحوالــي 46 بالمئــة مقابــل 14 بالمئــة فــي الضفــة الغربيــة. أمــا عــن أســباب 
الانخفــاض فــي عــدد العامليــن؛ فمــرد ذلــك الــى الآثــار الناجمــة عــن أزمــة كورونــا حيــث ســرحت  
الكثيــر مــن المنشــآت العامليــن فيهــا بفعــل تراجــع الحيــاة الاقتصاديــة وكذلــك امتنــع الكثيــر 
مــن العامليــن عــن الوصــول لأماكــن عملهــم فــي إســرائيل والمســتوطنات.  ومــن الجديــر 
ذكــره، أن القطــاع الخــاص vيســتوعب النســبة الأكبــر مــن العامليــن فــي فلســطين  بحوالــي 
64 بالمئــة، فيمــا يســتوعب القطــاع العــام مــا نســبته 21 بالمئــة وماتبقــى هــم عاملــون فــي 
إســرائيل والمســتوطنات بنســبة 12 بالمئــة حيــث يشــكلون وأســرهم ثلــث الاســتهلاك الخــاص 
نتيجــة متوســط أجورهــم الــذي يزيــد بحوالــي 2.5 عــن متوســط الأجــور اليوميــة للعامليــن فــي 
فلســطين. ومــن المتوقــع خــال الربــع الثانــي مــن العــام 2020، أن تتزايــد معــدلات البطالــة 
عــن مســتواها الحالــي إذا مــا اســتمرت الأزمــة لوقــت أطــول، حيــث أن 76 بالمئــة مــن العامليــن 
هــم فــي القطــاع الخــاص وإســرائيل، فهــذا يعنــي أنهــم الأكثــر عرضــة للمخاطــر الناجمــة عــن 
كورونــا وهــذا مــن شــانه أن يؤثــر علــى الطلــب الكلــي  الــذي ســيتراجع وكذلــك ســتتزايد دائــرة 

الفقــر ممــا يشــكل ضغطــا علــى الحكومــة. 

شــهدت الأســعار فــي فلســطين انخفاضــا خــال الربــع الأول 2020 إلا أن هــذا الانخفــاض 
تزايــد خــال الربــع الثانــي مــن العــام نفســه ليبلــغ 0.9 بالمئــة؛ ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى 
الانخفــاض الحاصــل فــي الأســعار فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس بحوالــي 
1.2 و0.5 و0.9 بالمئــة علــى التوالــي. ومــن الواضــح أيضــا، أن الأســعار تأثــرت بصــورة واضحــة 
ــا لعــام2020 نتيجــة تراجــع أســعار الســلع الغذائيــة والمــواد الأوليــة وتكلفــة  بتداعيــات كورن

الــواردات فــي ظــل انحســار الطلــب العالمــي وكذلــك تراجــع الطلــب محليــا. 

شــهد العجــز الجــاري فــي ميــزان المدفوعــات خــال الربــع الأول مــن العــام 2020 انخفاضــا 
بحوالــي 15.5 بالمئــة مقارنــة بالربــع الســابق، ويرجــع ذلــك إلــى تراجــع  ميــزان التحويــات 
الخارجيــة وتحســن الميــزان التجــاري فيمــا حافــظ ميــزان الدخــل علــى حالــه دون أي تغيــر يذكــر. 
جــرى ســد العجــز فــي الحســاب الجــاري مــن الحســاب الرأســمالي والمالــي الــذي حقــق فائضــا 
بقيمــة 556 مليــون دولار )الملحــق الإحصائــي، جــدول3(.  و مــن المتوقــع خــال الربــع الثانــي 
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11.      سلطة النقد، البيانات المصرفية، الربع الثاني2020.

2020 ارتباطــا بتأثيــرات أزمــة كورونــا ومــا أعقبهــا مــن قيــود علــى حركــة العمــال والتجــارة، 
أن يســتمر انخفــاض العجــز فــي ميــزان المدفوعــات فــي ظــل تناقــص ميــزان التحويــات 

الجاريــة وتحســن الميــزان التجــاري مــع بقــاء ميــزان الدخــل علــى حالــه. 
ارتفــع إجمالــي التســهيلات الإئتمانيــة بنحــو 402.2 مليــون دولار خــال الربــع الثانــي 2020 
مقارنــة بالربــع الســابق مــن العــام نفســه ليبلــغ نحــو 9.7 مليــار دولار 11؛ ويعــود ذلــك إلــى 
زيــادة التســهيلات الممنوحــة للقطــاع العــام بصــورة أكبــر منهــا للقطــاع الخــاص وذلــك 
ارتباطــا بأزمــة كوفيــد – 19. أضــف إلــى ذلــك، وقــف التنســيق بيــن الجانيــن الفلســطيني 
والإســرائيلي الــذي نجــم عنــه عــدم تســلم حوالــة المقاصــة الأمــر الــذي ترتــب عليــه 
ــة نفقاتهــا حيــث زادت نســبة  ــة لتغطي ــوك المحلي لجــوء الحكومــة للاســتدانة مــن البن
التســهيلات للقطــاع العــام بنســبة 10.6 بالمئــة مقابــل 3.2 بالمئــة للقطــاع الخــاص 
لنفــس الفتــرة المذكــورة. وكذلــك ارتفــع إجمالــي ودائــع الجمهــور بنحــو 3.3 بالمئــة 
ــى  ــك إل ــي 2020، ويعــود ذل ــع الثان ــار دولار خــال الرب ــرة لتصــل 13.7 ملي لنفــس  الفت
تزايــد حصــة القطــاع الخــاص بصــورة أكبــر منهــا  للقطــاع العــام، حيــث بلغــت حصــة 
القطــاع الخــاص مــن الودائــع 95.8 بالمئــة مقابــل4.1 بالمئــة للقطــاع العــام. مــن ناحيــة 
أخــرى، زادت قيمــة الشــيكات الراجعــة بنحــو 136.8 بالمئــة لنفــس الفتــرة، ولكنهــا جاءت 
أعلــى بحوالــي 23.9 نقطــة مئويــة مقارنــة بالربــع المناظــر 2019، ويعــزى الارتفــاع فــي 
قيمــة الشــيكات الراجعــة إلــى توقــف معظــم الأنشــطة الاقتصاديــة وتعطــل الكثيــر 
مــن العامليــن ارتباطــا بأزمــة كورونــا ممــا كان لــه الأثــر فــي تعثــر الكثيــر عــن  ســداد 
التزاماتهــم . فيمــا ارتفعــت الشــيكات  المعــادة كنســبة مــن المقدمــة للتقــاص بحوالــي 

ــة )الشــكل ج(. 16.3 نقطــة مئوي

التطورات المالية12
المزيــد مــن التوتــر السياســي والصحــي والاقتصــادي الــذي أثــر علــى وضــع الماليــة العامــة 
للحكومــة والــذي ومــن شــأنه أن يتعمــق أكثــر فأكثــر، حيــث مــا لبثــت الحكومــة أن تتعافــى مــن 
أزمــة المقاصــة13 وانقطــاع المســاعدات الخارجيــة العــام الماضــي، إلا وتــا ذلــك أزمــة أكثــر 
حــدة فــي بدايــة العــام الجــاري ألا وهــي تأثــر الأراضــي الفلســطينية بجائحــة كورونــا ممــا ترتــب 
عليهــا نفقــات حكوميــة إضافيــة اصطحبــت بتجــدد أزمــة المقاصــة وعــدم اســتلام تحويــات 
المقاصــة مــن قبــل الحكومــة علــى خلفيــة قــرار حكومــة الاحتــال بإعــان البــدء بضــم أراضــي 
مــن الضفــة الغربيــة إلــى أراضــي حكومــة الاحتــال، والتــي مــن شــأنها أن ترتــب علــى الحكومــة 
المزيــد مــن المتأخــرات وتعيــق عمليــة التزامهــا بواجباتهــا، وقــد بــدت النتائــج الســلبية واضحــة 
جــدا علــى الماليــة العامــة خــال النصــف الأول مــن العــام، وبــات أيضــا التنبــؤ بالوضــع المالــي 

للحكومــة حتــى نهايــة العــام الجــاري صعــب ويغلــب عليــه عــدم اليقيــن.

12.     يعرض هذا التقرير التحليل المالي للنصف الأول من عام 2020 مع الأخذ بالاعتبار الإيرادات على الأساس النقدي والنفقات على أساس الالتزام، وموازنة الطوارئ لعام  
2020 التي أقرت لمواجهة الوباء العالمي كورونا.

13.      عدم استلام تحويلات المقاصة من قبل الحكومة على خلفية قرار حكومة الاحتلال إعلان بدء ضم أراضي من الضفة الغربية إلى أراضي حكومة الاحتلال.
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وأزمــة  الإغــاق  لإجــراءات  المصاحــب   2020 عــام  بدايــة  فــي  الاقتصــادي  الركــود  خلــق 
المقاصــة المتجــددة ضغــط علــى مداخيــل الحكومــة وعلــى الالتزامــات كذلــك؛ انخفضــت 
الإيــرادات المحليــة بشــكل ملحــوظ خــال النصــف الأول مــن عــام 2020 مقارنــة بنفــس الفتــرة 
العــام الماضــي، مــع العلــم بــأن العــام الماضــي أيضــا قــد شــهد أزمــة ماليــة، وهــذا لا يــدل إلا 
علــى حجــم الضــرر التــي تعرضــت لــه الماليــة العامــة للحكومــة خــال هــذه الفتــرة مــن العــام. 
بالمقابــل أخــذ التدابيــر الإجرائيــة الوقائيــة مــن قبــل الحكومــة والعمــل بموازنــة الطــوارئ، أدى 
إلــى انخفــاض إجمالــي النفقــات بأكثــر مــن نصــف مليــار شــيقل مــع بقائهــا بنفــس النســبة مــن 
ــي للحكومــة  ــي، جــدول 1a(، وانخفــاض العجــز الكل ــي )الملحــق المال ــي الإجمال ــج المحل النات
بشــكل ملحــوظ )2.4 نقطــة مئويــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي وبلــغ 22 بالمئــة فقــط مــن 

المقــدر بالموازنــة(.   
)المزيد من تحليل الواقع المالي بشكل مفصل في الملحق رقم 3(. 

ج-  الشيكات المعادة
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أجندة السياسات الوطنية والأهداف الاستراتيجية لإدارة المال العام 

أولا: الأهــداف الاســتراتيجية وارتباطهــا بأجنــدة السياســات الوطنيــة وأهــداف التنميــة 
المستدامة

صممت الأهداف الاستراتيجية لتحقيق الرسالة والرؤية الآتية:

الرؤية:

المــال العــام يــدار بكفــاءة وفعاليــة ضمــن أفضــل إطــار مالــي واقتصــادي متــاح وبمــا يتوافــق 
مــع المعاييــر الدوليــة المنظمــة لإدارة المــال العــام، وصــولًا الــى نظــام مالــي مســتقر قــادر 
التأثيــر بشــكل إيجابــي فــي الاقتصــاد، وقــادر علــى تمويــل الخدمــات العامــة بالمســتوى الــذي 

يســتحقه ويتطلــع اليــه الشــعب الفلســطيني. 

الرسالة: 

نظــام متكامــل لإدارة المــال العــام منســجم قانونيــا وتنظيميــا، يقــوم علــى جمــع المــوارد 
العامــة بكفــاءة وعدالــة. وإعــداد موازنــة عامــة واقعيــة قائمــة علــى البرامــج متوســطة الأمــد 
تنســجم مــع أجنــدة السياســات الوطنيــة والاســتراتيجيات القطاعيــة، وتطبيــق نظــام إنفــاق 
عــام يعمــل بنــاءً علــى هــذه البرامــج بكفــاءة وفعاليــة وشــفافية تتيــح إمكانيــة المســاءلة 

ــة العامــة. والرقاب
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س
سا

ط أ
خ

ف
ستهدا

ا
2021

2022
2023

)1(  إدارة المال 
العام مبنية 

ي 
طار مال

ى ا
عل

ط الأمد، 
س

متو
متلائم مع 

ي 
ت الت

المتغيرا
ف الواقع 

تكتن
ي

طين
س

الفل

شكل 
ث ب

ي محد
طار مال

شر: إ
المؤ

ت 
سنوا

ث 
لا

ي ث
ط

ي ويغ
سنو

سنتين تاليتتين(، 
سنة الحالية و

)ال
ى تقارير ربعية 

ضافة ال
بالإ

شورة حول المالية العامة.
من

ي 
طار مال

حاليا لا يوجد إ
ط الأمد 

س
ي متو

صاد
واقت

ت 
ضا

ى الافترا
ي عل

مبن
ت المحتملة، 

سناريوها
وال

ث يمكن الاعتماد 
بحي

ت 
سا

سيا
طوير ال

عليه لت
ضريبية والجمركية، وبناء 

ال
ط 

س
ق المتو

طر الإنفا
ا

الأمد. 

ي 
صاد

ي والاقت
طار المال

الإ
ط الأمد للفترة 

س
متو

ث 
2024-2022 معد، بحي

ت 
صداقية التنبؤا

تكون م
ف لا تزيد 

سبة انحرا
طة بن

مرتب
%10، وأن يكون دعم 

عن 
ت من قبل 

دقة هذه التنبؤا
صة خارجية مثل 

سة مخت
س

مؤ
ث أو جامعة من 

معهد ابحا
طينية.

س
ت الفل

الجامعا

ي 
طار المال

إلا
ط 

س
ي متو

صاد
والاقت

الأمد للفترة -2023
ث تكون 

2025 معد، بحي
ت 

صداقية التنبؤا
م

ف لا 
سبة انحرا

طة بن
مرتب

%10، وأن يكون 
تزيد عن 

ت 
دعم دقة هذه التنبؤا

صة 
سة مخت

س
من قبل مؤ

ث 
خارجية مثل معهد ابحا

ت 
أو جامعة من الجامعا

طينية.
س

الفل

•	
ط 

س
ي متو

صاد
ي والاقت

طار المال
إلا

الأمد للفترة 2026-2024 معد، 
ت 

صداقية التنبؤا
ث تكون م

بحي
ف لا تزيد عن 

سبة انحرا
طة بن

مرتب
%10، وأن يكون دعم دقة هذه 

صة 
سة مخت

س
ت من قبل مؤ

التنبؤا
ث أو جامعة 

خارجية مثل معهد ابحا
طينية.

س
ت الفل

من الجامعا

)2(  عملية 
ط 

طي
التخ

ي 
ستراتيج

الا
طة ببرامج 

مرتب
موازنة مبنية 
ط 

طي
ى تخ

عل
ط 

س
ق متو

إنفا
ستجيبة 

الأمد، م
ي، 

للنوع الاجتماع
س 

وقابلة لقيا
ومتابعة الأداء 

والنتائج.

طاعية، وعبر 
ت ق

ستراتيجيا
ا

ب الأدلة 
س

طاعية، مقرة ح
ق

شر 
شكل مبا

طة ب
شادية، ومرتب

الار
شجرة برامج الموازنة.

ماليا ب

ط 
طي

ان عملية التخ
ي الحالية 

ستراتيج
الا

شكل 
غير متكاملة بال

ب مع عملية 
طلو

الم
اعداد الموازنة العامة، 

ك حاجة لبناء 
كما ان هنا

شاريع 
ت إدارة الم

سيا
سا

أ
ستثمارية )العامة( 

الا
ي الموازنة 

ودمجها ف
طة الأمد، 

س
العامة متو

ك حاجة لمتابعة 
كما وهنا

أداء الموازنة ونتائجها.

ط الموازنة 
طي

الانتقال بتخ
ي 

من 4 برامج موازنة حالية ه
ت، 

ط النفقا
طي

)الموازنة وتخ
ت، البرنامج 

الخزينة، الإيرادا
ى 5 برامج موازنة 

ي( ال
الإدار

ضافة برنامج جديد 
ك بإ

وذل
صوم

هو إدارة الدين والخ

ط الموازنة 
طي

الانتقال بتخ
من مرحلة ال 5  برامج 

ك 
ى 6 برامج موازنة وذل

ال
ضافة برنامج الرقابة 

بإ
المالية العامة

•
	

ط الموازنة من 
طي

الانتقال بتخ
ى 7 برامج 

مرحلة ال 6 برامج ال
ضافة برنامج إدارة 

ك بإ
وذل

صادية 
ت المالية والاقت

سا
سيا

ال
الكلية
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ق 
طة إنفا

ى خ
طة بموازنة البرامج المبنية عل

طاعية المرتب
ت الق

ستراتيجيا
ى ما حددته الا

ق المال العام بناءً عل
ي الأول: إنفا

طاع
ي عبر الق

ستراتيج
ف الا

 الهد
طة الأمد

س
متو

سم الأول:
الق

نتائج
شر

مؤ

2019

س
سا

ط أ
خ

ف
ستهدا

ا

2021
2022

2023

ت 
)3( عمليا

ق 
إنفا

المال العام 
ق 

طة وف
ضبو

م
ت 

صا
ص

مخ
الموازنة 

والاوامر المالية 
ى 

المبنية عل
ت نقدية 

تنبؤا
صداقية.

ت م
ذا

سيكون 
مع نهاية 2202، 

ت العامة 
% من النفقا

08
ط الالتزام  

ضب
ضعا لآلية 

خا
سبة

المحو

حاليا يوجد عملية 
ي 

سجيل للالتزام ف
ت

ت، 
عدد قليل من الوزارا

ولا يوجد عملية 
الكترونية للتحول من 

ط 
ضب

ى 
سجيل ال

الت
ي 

شكل ال
الالتزام ب

ي 
ت الزمن

ي التوقي
وف

ب
س

المنا

سيكون 
مع نهاية 2021، 

ضع 
ت خا

%70 من النفقا
ط الالتزام

ضب
لآلية 

مع نهاية 2022، 
%75 من 

سيكون 
ضع لآلية 

ت خا
النفقا

ط الالتزام
ضب

•
	

سيكون 
مع نهاية 2023، 

ضع 
ت خا

%80 من النفقا
ط الالتزام وبما 

ضب
لآلية 

طبية
ت ال

شمل التحويلا
ي

)4( إدارة الدين 
صوم 

والخ
العامة 

ق 
بما يحق

ستقرار 
الا

والديمومة 
المالية للدولة 

طينية
س

الفل

طة الأمد للدين 
س

طة متو
خ

ي 
طار المال

طة بالإ
العام مرتب

ط الامد، ومتأثرة 
س

متو
ت 

شكل متزامن بالتغيرا
ب

طارئة عليه.
ال

طة 
لا يوجد خ

طة الأمد للدين 
س

متو
العام

إدارة الدين العام قائمة 
طة للدين العام 

ى خ
عل

ي 
ط

طة الأمد تغ
س

متو
الفترة 3202-1202

إدارة الدين العام 
طة للدين 

ى خ
قائمة عل

طة الأمد 
س

العام متو
ي الفترة -2022

ط
تغ

2024

ى 
إدارة الدين العام قائمة عل

طة للدين العام
خ
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ق 
طة إنفا

ى خ
طة بموازنة البرامج المبنية عل

طاعية المرتب
ت الق

ستراتيجيا
ى ما حددته الا

ق المال العام بناءً عل
ي الأول: إنفا

طاع
ي عبر الق

ستراتيج
ف الا

 الهد
طة الأمد

س
متو

سم الأول:
الق

نتائج
شر

مؤ

2019

س
سا

ط أ
خ

ف
ستهدا

ا

2021
2022

2023

ت 
)3( عمليا

ق 
إنفا

المال العام 
ق 

طة وف
ضبو

م
ت 

صا
ص

مخ
الموازنة 

والاوامر المالية 
ى 

المبنية عل
ت نقدية 

تنبؤا
صداقية.

ت م
ذا

سيكون 
مع نهاية 2202، 

ت العامة 
% من النفقا

08
ط الالتزام  

ضب
ضعا لآلية 

خا
سبة

المحو

حاليا يوجد عملية 
ي 

سجيل للالتزام ف
ت

ت، 
عدد قليل من الوزارا

ولا يوجد عملية 
الكترونية للتحول من 

ط 
ضب

ى 
سجيل ال

الت
ي 

شكل ال
الالتزام ب

ي 
ت الزمن

ي التوقي
وف

ب
س

المنا

سيكون 
مع نهاية 2021، 

ضع 
ت خا

%70 من النفقا
ط الالتزام

ضب
لآلية 

مع نهاية 2022، 
%75 من 

سيكون 
ضع لآلية 

ت خا
النفقا

ط الالتزام
ضب

•
	

سيكون 
مع نهاية 2023، 

ضع 
ت خا

%80 من النفقا
ط الالتزام وبما 

ضب
لآلية 

طبية
ت ال

شمل التحويلا
ي

)4( إدارة الدين 
صوم 

والخ
العامة 

ق 
بما يحق

ستقرار 
الا

والديمومة 
المالية للدولة 

طينية
س

الفل

طة الأمد للدين 
س

طة متو
خ

ي 
طار المال

طة بالإ
العام مرتب

ط الامد، ومتأثرة 
س

متو
ت 

شكل متزامن بالتغيرا
ب

طارئة عليه.
ال

طة 
لا يوجد خ

طة الأمد للدين 
س

متو
العام

إدارة الدين العام قائمة 
طة للدين العام 

ى خ
عل

ي 
ط

طة الأمد تغ
س

متو
الفترة 3202-1202

إدارة الدين العام 
طة للدين 

ى خ
قائمة عل

طة الأمد 
س

العام متو
ي الفترة -2022

ط
تغ

2024

ى 
إدارة الدين العام قائمة عل

طة للدين العام
خ

ت الأولية
ت المالية ذا

سا
سيا

ضايا ال
ي: ق

الثان

نتائج
شر

مؤ

2019
س

سا
ط أ

خ
ف

ستهدا
ا

2021
2022

2023
)1( معالجة 

ت 
ضية التحويلا

ق
صولا 

طبية، و
ال

ت 
ظام نفقا

ى ن
ال

ي عام 
صح

موجهة نحو 
ستجيبة 

موازنة م
ت 

لعمليا
ي 

ستثمار ف
الا

البنية التحتية 
صحية 

للرعاية ال
الأولية والثانوية 
ي، 

والتعليم العال
ث العلمية 

والأبحا
ي المجال 

ف
ي 

ي، ف
طب

ال
طاعين 

كلا الق
ص 

العام والخا
ي.

طين
س

الفل

ت 
ت التحويلا

ض قيمة نفقا
خف

طبية الخارجية ورفع قيمة 
ال

ت الموازنة المتعلقة 
صا

ص
مخ

طاع 
ي الق

ي ف
طوير

ستثمار الت
بالا

سبة.
ي بن

صح
ال

سم 9102، 
ي عام الق

ف
ق 

ت قيمة الانفا
بلغ

طبية 
ت ال

ى التحويلا
عل

ظام 
ى الن

سجلة عل
الم

شيكل ، 
5.528 مليون 

ت 
ت قيمة النفقا

فيما بلغ
صحة 

طويرية  لوزارة ال
الت

شيكل
86 مليون  

ت 
ض قيمة تكلفة التحويلا

خف
طبية الخارجية بقيمة 

ال
ستثمار 

%5، ورفع قيمة الا
ي 

صح
طاع ال

ي الق
ي ف

طوير
الت

8%
سبة 

بن

ض قيمة تكلفة 
خف

طبية الخارجية 
ت ال

التحويلا
%5، ورفع قيمة 

بقيمة 
ي 

ي ف
طوير

ستثمار الت
الا

8%
سبة 

ي بن
صح

طاع ال
الق

طبية 
ت ال

ض قيمة تكلفة التحويلا
خف

%5، ورفع قيمة 
الخارجية بقيمة 

طاع 
ي الق

ي ف
طوير

ستثمار الت
الا

8%
سبة 

ي بن
صح

ال

)2( معالجة 
ضية تراكم 

ق
ض

ي الإقرا
صاف

طة الأمد للدين العام 
س

طة متو
خ

ط 
س

ي متو
طار المال

طة بالإ
مرتب

شكل متزامن 
الامد، ومتأثرة ب

طارئة عليه.
ت ال

بالتغيرا

ي 
صاف

ي 
ض ف

ق انخفا
تحقي

 ،2%
سبة 

ض بن
الإقرا

طة 
س

طة متو
لا يوجد خ

الأمد للدين العام

ي 
صاف

ت قيمة 
ازداد

سبة 
ض عام 9102 بن

الإقرا
% عن العام 8102

23

ى 
إدارة الدين العام قائمة عل

طة 
س

طة للدين العام متو
خ

ي الفترة 1202-
ط

الأمد تغ
3202

ض لا 
ي الإقرا

صاف
ي 

الزيادة ف
25%

سبة 
تتجاوز ن

ض لا 
ي الإقرا

صاف
ي 

الزيادة ف
17%

سبة 
تتجاوز ن

إدارة الدين العام قائمة 
طة للدين العام 

ى خ
عل

ي 
ط

طة الأمد تغ
س

متو
الفترة 2022-2024

ي 
صاف

ي 
الزيادة ف

سبة 
ض لا تتجاوز ن

الإقرا
 10%

طة 
ى خ

إدارة الدين العام قائمة عل
للدين العام
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صلة 
شاملة، ملتزمة بالمعايير الدولية ومت

شفافة، 
سبية 

ظومة محا
ى من

ي: ادارة المال العام مبنية عل
ي الثان

طاع
ي عبر الق

ستراتيج
ف الا

الهد
ي فعال

ي وخارج
ق داخل

ظام رقابة وتدقي
بن

نتائج
شر

مؤ
س

سا
ط أ

خ
ف

ستهدا
ا

2019
 2021

2022
2023

شفافية 
)1( زيادة ال

صداقية المتعلقة 
والم

ق 
بعملية إعداد وتوثي

الموازنة العامة 

ق الموازنة معدة بجودة 
وثائ

ي وقتها
شورة ف

عالية ومن

ق التالية جزءاً هاماً من 
تعتبر الوثائ

لازمة لإعداد موازنة 
ق ال

الوثائ
سم هذه 

شفافة وتق
متكاملة 

سية 
سمين: رئي

ى ق
ق إل

الوثائ
ضافة

وإ

-Pre( ي
بيان الموازنة الأول

)statem
ent budget

-
	

ى يتم 
ي المرحلة الأول

ف
سين 

ضافة وتح
ى الأقل ا

عل
ي 

ق المذكورة ف
جودة الوثائ

ي:
ف وه

ص
الو

ق رقم )5(، )6(، )7(، )8(
الوثائ

-	
ي المرحلة الثانية 

ف
ى الأقل 

يتم عل
سين 

ضافة وتح
إ

جودة الوثيقة رقم 
)11(-	

صدار 
ست

صميم وا
 ت

»بيان الموزانة 
ي« 

الاول

 Budget-Pre 
ص 

Statem الخا
ent

بموازنة 2023 
صدار موازنة 

ست
وا

صة بقانون 
طن الخا

الموا
ص بالعام 

الموزانة الخا
2022

ي المرحلة الثالثة 
ف

ضافة 
ى الأقل إ

يتم عل
سين جودة بقية 

وتح
ي 

ق المذكورة ف
الوثائ

ي: 
ف وه

ص
الو

ق رقم )9(، )10(، 
الوثائ
)12(

صدار »بيان 
ست

صميم وا
ت

-Pre ي
الموزانة الاول

 Statem
ent Budget

ص بموازنة 2024 
الخا

طن 
صدار موازنة الموا

ست
ا

صة بقانون الموزانة 
الخا

ص بالعام 2023
الخا

سين جودة 
)2( تح

ظم 
ووقتية الن

سبية 
والتقارير المحا
ب معايير 

س
ح

ت 
صنيفا

IPSAS وت
GFSM

2014

ت 
سابا

شر تقارير الح
اعداد ون

صة مع 
المالية و التقارير الخا

شمولية التقارير 
مراعاة معايير 

صائية أو 
ت مالية إح

سواء كان
تقارير تنفيذ الموازنة، وان تعد 

ي 
ي ووقت

شكل دور
شر ب

وتن
دائم.

ت الختامية 
سابا

ت تقارير الح
مازال

صة بالأعوام، 2016، 2017، 
الخا

شورة، 
غير مدققة، وغير من

ى أن تقارير 2018، 
ضافة ال

بالإ
2019 غير معدة. 

ي 
لاغ مال

كما انه لا يوجد اب
ي من قبل مركز 

لامركز
سؤولية

الم

•	
شر تقارير 

ق ون
تدقي

لأعوام 
ت الختامية ل

سابا
الح

	•2016 و2017.
ت 

سابا
رفع قوائم الح

ى 
الختامية لعام 2018 ال
ديوان الرقابة الإدارية 

	•والمالية
ي من 

ي لا مركز
لاغ مال

اب
ى 

سؤولية  عل
قبل مركزين م

الأقل 

•	
شر قوائم  

ق ون
تدقي

•	
شر قوائم 

ق ون
تدقي

ت الختامية 
سابا

الح
صة بالأعوام 2019 

الخا
	•و2020.

رفع القوائم المالية 
صة بالعام  2021  

الخا
شهر تموز 

	•قبل نهاية 
ي 

ي لا مركز
لاغ مال

اب
من قبل 6 مراكز 

ى الأقل
سؤولية  عل

م
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صلة 
شاملة، ملتزمة بالمعايير الدولية ومت

شفافة، 
سبية 

ظومة محا
ى من

ي: ادارة المال العام مبنية عل
ي الثان

طاع
ي عبر الق

ستراتيج
ف الا

الهد
ي فعال

ي وخارج
ق داخل

ظام رقابة وتدقي
بن

نتائج
شر

مؤ
س

سا
ط أ

خ
ف

ستهدا
ا

2019
 2021

2022
2023

ظومة 
)3( من

شراء نزيهة وقوية 
ق 

ي تحقي
سهم ف

ت
صادية 

التنمية الاقت
والاجتماعية، مرتكزة 
ي 

شريع
س ت

سا
ى أ

عل
ك، وبنية 

س
شامل متما

ى 
ساتية قادرة عل

س
مؤ

سم ومتابعة وتقييم 
ر

شراء 
ت ال

سا
سيا

سة 
ق مناف

لتحقي
شفافة

عادلة و

ت تعمل 
 - وحدة مراجعة النزاعا

شراء العام 
ق أحكام قانون ال

وف
ولائحته التنفيذية.

ث، 
ظام عمل الوحدة محد

إن ن
سودة من دليل 

ط م
ويتوفر فق

ي مرحلة 
ت عملها ف

إجراءا
المراجعة، كما انه لا يوجد حاليا 

شكّلة.
قوائم خبراء م

ظام عمل الوحدة معدّل، 
ن

لاهما 
ت عملها ك

ودليل إجراءا
س الوزراء، 

مقرة من مجل
شكيل وتعيين قوائم الخبراء 

وت
ي لجان مراجعة 

شاركة ف
للم

ت.
النزاعا

-
	

ت 
ت والهيئا

سبة الوزارا
ن

ستخدم 
ي ت

الحكومية الت
شراء 

البوابة الموحّدة لل
ق أحكام قانون 

العام وف
شراء العام ولائحته 

ال
التنفيذية

35%
50%

80%
90%

-
	

ي 
ت الت

سبة البلديا
ن

ستخدم البوابة الموحّدة 
ت

ق أحكام 
شراء العام وف

لل
شراء العام 

قانون ال
ولائحته التنفيذية

10%
30%

50%
70%
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صلة 
شاملة، ملتزمة بالمعايير الدولية ومت

شفافة، 
سبية 

ظومة محا
ى من

ي: ادارة المال العام مبنية عل
ي الثان

طاع
ي عبر الق

ستراتيج
ف الا

الهد
ي فعال

ي وخارج
ق داخل

ظام رقابة وتدقي
بن

نتائج
شر

مؤ
س

سا
ط أ

خ
ف

ستهدا
ا

2019
2021

2022
2023

)5( برنامج الرقابة المالية 
الخارجية )مجموعة برامج 

– ديوان الرقابة الإدارية 
والمالية

ى توفر البيئة القانونية 
مد

ي 
لاله الإدار

ستق
الداعمة لا

ي، والتوجه نحو 
والمال

سين 
ى الأداء، وتح

الرقابة عل
صة.

جودة وعدد تقاريره الخا

ط الديوان مع 
ضبا

تقرير ان
FM

P-IAS معايير

لال 
ستق

صه تنفيذ الا
لازال ينق

ث 
ي من حي

ي والادار
المال

ف بموارده 
صر

ي الت
لالية ف

ستق
الا

شغيلية وتعيين 
المالية ونفقاته الت

ق 
ظفيه ومكافأتهم، ولتحقي

مو
ى 

صادقة عل
ت الم

ك تم
ذل

ي تمكن 
ت القانونية الت

لا
التعدي

سجام مع معايير 
الديوان من الان

ي وتم العمل بموجبه، 
سا

الانتو
ى 

ولكن ما زال الديوان بحاجة ال
اعتماد اللوائح المالية والادارية 

ي 
ي والإدار

لال المال
ستق

لتعزيز الا
طة التنفيذية.

سل
عن ال

صدار مثل هذه التقارير، 
حاليا يتم ا

ستمر
شكل غير م

ولكن ب

ى 
مازال الديوان غير قادر عل

ي 
لال المال

ستق
ق الا

تحقي
طة التنفيذية.

سل
ي عن ال

والإدار

•	
صة عن 

لاثة تقارير أداء خا
ث

صلحة 
ص الم

ضايا ملحة تخ
ق

	•العامة
ى 

شارة التقرير الإيجابية ال
إ

ط مع 
ضبا

ت الديوان بالان
ثبا

SAI-PM
F  معايير

صة 
لاثة تقارير أداء خا

ث
ص 

ضايا ملحة تخ
عن ق

صلحة العامة
الم

ى 
شارة التقرير الإيجابية ال

إ
ط 

ضبا
ت الديوان بالان

ثبا
FM

P-IAS  مع معايير

صة عن 
تقارير أداء خا

ص 
ضايا ملحة تخ

ق
صلحة العامة

الم

شارة التقرير الإيجابية 
إ

ت الديوان 
ى ثبا

ال
ط مع معايير  

ضبا
بالان

FM
P-IAS

سين البيئة 
)4( تح

ظمة لعمل 
القانونية النا

ديوان الرقابة المالية 
شمل 

والإدارية بما ي
PM

F SAIٍ ئ
ق مباد

طبي
ت

تحول دور الرقابة المالية 
العامة من رقابة الامتثال 

ف 
صر

ق ال
سب

ي ي
شامل الذ

ال
ستمرة 

ى رقابة مبكرة وم
ال

طر 
ى المخا

ومرتكزة عل

ى 
ي بحاجة ال

ظام الرقابة الحال
إن ن

ى 
الانتقال من رقابة الامتثال ال

طر 
ى المخا

الرقابة المرتكزة عل
ي 

المالية الأكثر أهمية وتأثيرا ف
ت المالية العامة.

مخرجا

•	
ى معرفة 

صول ال
الو

صية مهنية مؤكدة 
شخي

ت
ى 

ضع القائم بناء عل
عن الو

ي 
سعة، تؤد

ت مو
شاورا

م
ت يتم اعتمادها 

صيا
ى تو

ال
ي وزير المالية.

	•من قبل معال
سة يتم 

ى هذه الدرا
بناء عل

ت موحد 
صدار دليل إجراءا

ا
للرقابة المالية العامة

ضعية 
ي و

ت ف
صيا

التو
ي 

ب جدول زمن
س

تنفيذ ح
وبعملية موثقة.

ف الرقابة المالية 
ص

و
ت بالفعل 

صبح
بأنها أ

طر 
رقابة مانعة المخا

ت 
ي النفقا

ط
ووتغ

ت والمنح 
والايرادا

ت البنكية.
سويا

والت



31 الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام
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شفافة، 
سبية 

ظومة محا
ى من

ي: ادارة المال العام مبنية عل
ي الثان

طاع
ي عبر الق

ستراتيج
ف الا

الهد
ي فعال

ي وخارج
ق داخل

ظام رقابة وتدقي
بن

نتائج
شر

مؤ
س

سا
ط أ

خ
ف

ستهدا
ا

2019
2021

2022
2023
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– ديوان الرقابة الإدارية 
والمالية

ى توفر البيئة القانونية 
مد

ي 
لاله الإدار

ستق
الداعمة لا

ي، والتوجه نحو 
والمال

سين 
ى الأداء، وتح

الرقابة عل
صة.

جودة وعدد تقاريره الخا

ط الديوان مع 
ضبا

تقرير ان
FM

P-IAS معايير

لال 
ستق

صه تنفيذ الا
لازال ينق

ث 
ي من حي

ي والادار
المال

ف بموارده 
صر

ي الت
لالية ف

ستق
الا

شغيلية وتعيين 
المالية ونفقاته الت

ق 
ظفيه ومكافأتهم، ولتحقي

مو
ى 

صادقة عل
ت الم

ك تم
ذل

ي تمكن 
ت القانونية الت

لا
التعدي

سجام مع معايير 
الديوان من الان

ي وتم العمل بموجبه، 
سا

الانتو
ى 

ولكن ما زال الديوان بحاجة ال
اعتماد اللوائح المالية والادارية 

ي 
ي والإدار

لال المال
ستق

لتعزيز الا
طة التنفيذية.

سل
عن ال

صدار مثل هذه التقارير، 
حاليا يتم ا

ستمر
شكل غير م

ولكن ب

ى 
مازال الديوان غير قادر عل

ي 
لال المال

ستق
ق الا

تحقي
طة التنفيذية.

سل
ي عن ال

والإدار

•	
صة عن 

لاثة تقارير أداء خا
ث

صلحة 
ص الم

ضايا ملحة تخ
ق

	•العامة
ى 

شارة التقرير الإيجابية ال
إ

ط مع 
ضبا

ت الديوان بالان
ثبا

SAI-PM
F  معايير

صة 
لاثة تقارير أداء خا

ث
ص 

ضايا ملحة تخ
عن ق

صلحة العامة
الم

ى 
شارة التقرير الإيجابية ال

إ
ط 

ضبا
ت الديوان بالان

ثبا
FM

P-IAS  مع معايير

صة عن 
تقارير أداء خا

ص 
ضايا ملحة تخ

ق
صلحة العامة

الم

شارة التقرير الإيجابية 
إ

ت الديوان 
ى ثبا

ال
ط مع معايير  

ضبا
بالان

FM
P-IAS

سين البيئة 
)4( تح

ظمة لعمل 
القانونية النا

ديوان الرقابة المالية 
شمل 

والإدارية بما ي
PM

F SAIٍ ئ
ق مباد

طبي
ت

تحول دور الرقابة المالية 
العامة من رقابة الامتثال 

ف 
صر

ق ال
سب

ي ي
شامل الذ

ال
ستمرة 

ى رقابة مبكرة وم
ال

طر 
ى المخا

ومرتكزة عل

ى 
ي بحاجة ال

ظام الرقابة الحال
إن ن

ى 
الانتقال من رقابة الامتثال ال

طر 
ى المخا

الرقابة المرتكزة عل
ي 

المالية الأكثر أهمية وتأثيرا ف
ت المالية العامة.

مخرجا

•	
ى معرفة 

صول ال
الو

صية مهنية مؤكدة 
شخي

ت
ى 

ضع القائم بناء عل
عن الو

ي 
سعة، تؤد

ت مو
شاورا

م
ت يتم اعتمادها 

صيا
ى تو

ال
ي وزير المالية.

	•من قبل معال
سة يتم 

ى هذه الدرا
بناء عل

ت موحد 
صدار دليل إجراءا

ا
للرقابة المالية العامة

ضعية 
ي و

ت ف
صيا

التو
ي 

ب جدول زمن
س

تنفيذ ح
وبعملية موثقة.

ف الرقابة المالية 
ص

و
ت بالفعل 

صبح
بأنها أ

طر 
رقابة مانعة المخا

ت 
ي النفقا

ط
ووتغ

ت والمنح 
والايرادا

ت البنكية.
سويا

والت

صلة بكفاءة وفعالية وعدالة
ت العامة مح

ث: الايرادا
ي الثال

ستراتيج
ف الا

الهد

نتائج
شر

مؤ
س

سا
ط أ

خ
ف

ستهدا
ا

2019
2021

2022
2023

((
(1


ي 

ضريب
ب ال

ب والتجن
ظاهرة التهر

الحد من 
ي 

ي ف
سة آثار ودور النوع الاجتماع

ودرا
ى 

ي، وزيادة الاعتماد عل
ضريب

ب ال
التهر

ي لخزينة 
ي الدخل الكل

ت المحلية ف
الايرادا
الدولة.

ى 
سجلين عل

أعداد المكلفين الم
ظام 

الن
عدد المكلفين عام 2019 

زيادة اعداد 
المكلفين 

ى 
سجلين عل

الم
سبة 

ظام بن
الن

% خلال 
10بواقع 3 
العام 2021

زيادة اعداد 
المكلفين 

ى 
سجلين عل

الم
سبة 

ظام بن
الن

10بواقع 3 
% خلال العام 

2022

زيادة اعداد 
المكلفين 

ى 
سجلين عل

الم
سبة 

ظام بن
الن

10بواقع 3 
% خلال العام 

2023

ضاء 
ضايا المحولة للق

أعداد الق
)انفاذ القانون(.

ضية تم تحويلها للاجراء 
324 ق

ي
ضائ

الق

ضايا 
سبة الق

زياده ن
المحولة من 

طه الجمركية 
ضاب

ال
2%

سبة 
بن

سبة 
زياده ن

ضايا المحولة 
الق

طه 
ضاب

من ال
سبة 

الجمركية بن
2%

سبة 
زياده ن

ضايا المحولة 
الق

طه 
ضاب

من ال
سبة 

الجمركية بن
2%

ضريبية 
طر ال

شاء دائرة المخا
ان

ق بناء 
ت التدقي

ف ملفا
ستهدا

لا
طر

ت المخا
شرا

ى مؤ
عل

ي 
طر الموجوده ه

دائرة المخا
ط، و لا وجود لدائرة 

ك فق
للجمار

ضافة و 
ضريبية ) قيمة م

طر 
مخا

دخل(

شاء دائرة  
ان

ضريبية 
طر ال

المخا
ف 10 

ستهدا
و ا

ق 
ت للتدقي

ملفا
ت 

شرا
ى مؤ

بناء عل
ضريبية

طر ال
المخا

ف 
ستهدا

ا
ف 

15 مل
ق بناء 

للتدقي
ت 

شرا
ى مؤ

عل
ضريبية

طر ال
المخا

ف 
ستهدا

ا
ف 

20 مل
ق بناء 

للتدقي
ت 

شرا
ى مؤ

عل
طر 

المخا
ضريبية

ال
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صلة بكفاءة وفعالية وعدالة
ت العامة مح

ث: الايرادا
ي الثال

ستراتيج
ف الا

الهد

نتائج
شر

مؤ
س

سا
ط أ

خ
ف

ستهدا
ا

2019
2021

2022
2023

((
(2


ســتيراد مــن الخــارج 

ق التــوازن مــا بيــن الا
خلــ

ي مــن خــال 
ســرائيل

ب الإ
شــراء مــن الجانــ

وال
ســتثمارية جاذبــة 

ق بيئــة ا
ي خلــ

ســاهمه فــ
الم

ســهيل 
ى الت

ســتو
طين و رفــع م

ســ
ي فل

فــ
ي.

التجــار

ظم 
ي النا

طار القانون
طوير الإ

ت
ي 

ضريب
ي وال

للعمل الجمرك
ضل المعايير 

ستنادا لاف
ا

ت 
ت الدوليه ذا

سا
والممار

ت 
ي الاحتياجا

العلاقه ويلب
طنية.

الو

ت 
شر ادله اجراءا

 اعداد و ن
طة

س
مب

سم بالقدم 
طبقة تت

القوانين الم
ت الحديثه 

ستجد
وعدم مواكبه الم

ي 
ط التجاره الدولية ولا تلب

ي انما
ف

ت 
كافة المعايير الدوليه والاحتياجا

ت العلاقه
طنية ذا

الو

شور 
ت متوفر و من

 دليل اجراءا
ث(،

ك )غير محد
ط للجمار

فق

ضريبة 
ت ل

عدم توفر دليل اجراءا
ضريبة الدخل

ضافة و 
القيمة الم

مراجعه قانون 
س 

ك والمكو
الجمار

ت 
صياغة التعديلا

و
المقترحه

 مراجعه قانون 
ضريبة القيمة 

صياغة 
ضافة و

الم
ت المقترحه

التعديلا

ت 
مراجعه مقترحا

ضريبة 
تعديل قانون 

الدخل

صياغه 
ى 

 العمل عل
ت لعمل 

ادلة اجراءا
ضريبة 

ك، 
الجمار

ضافة 
القيمة الم

ضريبة الدخل  ) 
و 

ف و 
ظ

سخة للمو
ن

ف(
ى للمكل

اخر

ش 
اداره نقا

ي لكافة 
طن

و
شركاء 

ال
ي 

ض
و الم

ت 
طوا

بالخ
طلوبة 

الم
لتعديل القوانين

شكيل لجان 
ت

صه لمتابعه 
مخت

ق القوانين 
طبي

ت
المحدثة 
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صلة بكفاءة وفعالية وعدالة
ت العامة مح

ث: الايرادا
ي الثال

ستراتيج
ف الا

الهد

نتائج
شر

مؤ
س

سا
ط أ

خ
ف

ستهدا
ا

2019
2021

2022
2023

((
(3


ى 

ي من خلال العمل عل
طاع

التحول الق
ت 

شريعا
طوير القوانين والت

ث وت
تحدي

شرائح 
ب وال

س
ى تعديل الن

للعمل عل
صادية 

ت الاقت
طاعا

ى كافة الق
ضريبة عل

ال
ت، 

طورون العقاريون، الخدما
طاع الم

)ق
طاقة، 

ي، ال
ض

طاع الارا
المهن الحرة، ق

ت المالية 
سا

س
ت، المؤ

ظمة المعلوما
أن

طاع 
ي والق

طاع الزراع
طبية والق

والمهن ال
ي الالتزام 

ك تقدم ف
ق ذل

ي(. ويراف
سياح

ال
ضايا العدالة 

سة ق
ي ودرا

ضريب
والامتثال ال

ي.
ضريب

ظام ال
ي الن

الاجتماعية ف

ي الايراد 
سبة الزيادة ف

ن
طوير العمل 

ق من ت
المتحق

ى 
ي عل

ي المبن
ضريب

ال
ي

طاع
ف الق

ستهدا
الا

ت:
طاع تكنولوجيا المعلوما

إيراد ق

شيكل        
 1,081,688

150%
9%

9%

طاع التجارة الالكترونية:
إيراد ق

شيكل    
  85,532

150%
9%

9%

طوير 
ي والت

ض
طاع الأرا

إيراد ق
ي:

العقار

شيكل   
  3,217,165         

500%
9%

9%

طبية: 
طاع المهن ال

إيراد ق
شيكل

 2,981,399
150%

9%
9%

طاع الادوية: 40,682,564  
إيراد ق

شيكل      
60%

9%
9%

طاع المهن الحرة:
إيراد ق

شيكل     
  1,885,892

220%
9%

9%

ي:
سياح

طاع ال
إيراد ق

شيكل     
  1,332,683

100%
9%

9%

ت:
طاعا

ي الق
إيراد باق

شيكل   
  1,715,254,879

9%
9%

9%
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صلة بكفاءة وفعالية وعدالة

ت العامة مح
ث: الايرادا

ي الثال
ستراتيج

ف الا
الهد

نتائج
شر

مؤ
س

سا
ط أ

خ
ف

ستهدا
ا

2019
2021

2022
2023

((
(5


ق التكامل 

سيه وخل
س

طوير البيئه المؤ
ت

ت 
ي العمل بين كافة دوائر الإيرادا

ط ف
والرب

ص 
طاعين العام والخا

ت الق
سا

س
ومؤ

ت العمل.
ي وأتمتة اجراءا

صرف
طاع الم

والق

اتمام عملية أتمته كافة 
ظام 

ى ن
ضريبية عل

ف ال
ظائ

الو
.RM

S

ي 
ت الموحد قائم ويؤد

ظام الايرادا
ن

طور 
ي 

سية وما زال ف
ظائفه الرئي

و
طوير

الت

طه 
إعداد خ

ى 
تنفيذيه مبنيه عل

ضروريه 
ت ال

الأولويا
ظام 

ي ن
لبرمجتها ف

ت الموحد و 
الإيرادا

طبيقها
البدء بت

ستمرار بتنفيذ 
الا

برمجه المهام 
ق ما تم 

وف
ي 

اعداده ف
طه و الانتهاء 

الخ
منها مع نهاية 

العام 2022

ستغلال ال 3 
ا

ى 
شهور الاول

من العام، و 
ي اخر فتره 

ه
طوير 

ي عقد ت
ف

صلاح 
ظام، لا

الن
ي خلل تم 

ا
شافه

اكت

ف  
ظائ

ت وو
طا

شا
أتمتة كافة ن

ظمة 
ت من خلال بناء ان

الايرادا
ساندة.

عمل م

ف عاليه الأهمية 
ظائ

العديد من الو
ي 

ظام الورق
ى الن

ت تعتمد عل
ما زال

ضروره التحول نحو 
ض ال

و تفر
برمجتها

سه حول 
إعداد درا

ت 
طلبا

كافة مت
الادارة من 

سانده 
ظمه الم

الان
و كيفيه الدمج 

فيما بينها و بين 
ظمه العامله 

الان
ئ 

حاليا و البد
ت 

طوير قدرا
بت

ي تكنلوجيا 
ظف

مو
ت 

المعلوما
لتنفيذها

ي 
العمل المتواز

ستمرار 
ما بين الا

ب 
ي تدري

ف
ي 

ظف
مو

تكنلوجيا 
ت و 

المعلوما
طوير 

ي ت
البدء ف

ظمة 
ض الان

بع
سانده

الم

ى 
العمل عل

ي 
ستمرار ف

الا
ظمة 

بناء الان
سانده و 

الم
ي 

ط  التكامل
الرب

ف هذه 
بين مختل
ظمة

الان

ظام 
ى الن

ظفين عل
ب المو

تدري
IFRS ي

سب
المحا

ظام 
ى ن

ص عل
طاع الخا

يعتمد الق
ي اعداد التقارير المالية 

IFRS  ف
ظفين 

ي قد يواجه فيها المو
و الت

ت
صعوبا

ض ال
بع

ي 
ظف

ب مو
تدري

ظام 
ى ن

ق عل
التدقي
IFRS

ي 
ظف

ب مو
تدري

ب 
المكات

ى 
الاقليمية عل
IFRS ظام

ن

ي 
ب باق

تدري
ظفين 

المو
ب احتياج 

س
ح

ى 
عملهم عل

IFRS ظام
ن
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صلة بكفاءة وفعالية وعدالة
ت العامة مح

ث: الايرادا
ي الثال

ستراتيج
ف الا

الهد

نتائج
شر

مؤ
س

سا
ط أ

خ
ف

ستهدا
ا

2019
2021

2022
2023

((
(5


ق التكامل 

سيه وخل
س

طوير البيئه المؤ
ت

ت 
ي العمل بين كافة دوائر الإيرادا

ط ف
والرب

ص 
طاعين العام والخا

ت الق
سا

س
ومؤ

ت العمل.
ي وأتمتة اجراءا

صرف
طاع الم

والق

اتمام عملية أتمته كافة 
ظام 

ى ن
ضريبية عل

ف ال
ظائ

الو
.RM

S

ي 
ت الموحد قائم ويؤد

ظام الايرادا
ن

طور 
ي 

سية وما زال ف
ظائفه الرئي

و
طوير

الت

طه 
إعداد خ

ى 
تنفيذيه مبنيه عل

ضروريه 
ت ال

الأولويا
ظام 

ي ن
لبرمجتها ف

ت الموحد و 
الإيرادا

طبيقها
البدء بت

ستمرار بتنفيذ 
الا

برمجه المهام 
ق ما تم 

وف
ي 

اعداده ف
طه و الانتهاء 

الخ
منها مع نهاية 

العام 2022

ستغلال ال 3 
ا

ى 
شهور الاول

من العام، و 
ي اخر فتره 

ه
طوير 

ي عقد ت
ف

صلاح 
ظام، لا

الن
ي خلل تم 

ا
شافه

اكت

ف  
ظائ

ت وو
طا

شا
أتمتة كافة ن

ظمة 
ت من خلال بناء ان

الايرادا
ساندة.

عمل م

ف عاليه الأهمية 
ظائ

العديد من الو
ي 

ظام الورق
ى الن

ت تعتمد عل
ما زال

ضروره التحول نحو 
ض ال

و تفر
برمجتها

سه حول 
إعداد درا

ت 
طلبا

كافة مت
الادارة من 

سانده 
ظمه الم

الان
و كيفيه الدمج 

فيما بينها و بين 
ظمه العامله 

الان
ئ 

حاليا و البد
ت 

طوير قدرا
بت

ي تكنلوجيا 
ظف

مو
ت 

المعلوما
لتنفيذها

ي 
العمل المتواز

ستمرار 
ما بين الا

ب 
ي تدري

ف
ي 

ظف
مو

تكنلوجيا 
ت و 

المعلوما
طوير 

ي ت
البدء ف

ظمة 
ض الان

بع
سانده

الم

ى 
العمل عل

ي 
ستمرار ف

الا
ظمة 

بناء الان
سانده و 

الم
ي 

ط  التكامل
الرب

ف هذه 
بين مختل
ظمة

الان

ظام 
ى الن

ظفين عل
ب المو

تدري
IFRS ي

سب
المحا

ظام 
ى ن

ص عل
طاع الخا

يعتمد الق
ي اعداد التقارير المالية 

IFRS  ف
ظفين 

ي قد يواجه فيها المو
و الت

ت
صعوبا

ض ال
بع

ي 
ظف

ب مو
تدري

ظام 
ى ن

ق عل
التدقي
IFRS

ي 
ظف

ب مو
تدري

ب 
المكات

ى 
الاقليمية عل
IFRS ظام

ن

ي 
ب باق

تدري
ظفين 

المو
ب احتياج 

س
ح

ى 
عملهم عل

IFRS ظام
ن

ثالثا: برامج الموازنة

رقم 
برنامج 

الموازنة

سم برنامج 
ا

الموازنة
سة برنامج الموازنة

سيا
ت 

غايا
ف برنامج الموازنة

أهدا

النتائج المرجوة من 
ف 

ق الأهدا
تحقي

ستراتيجية عبر 
الا

طاعية
الق

سؤولة
سة الم

س
سم المؤ

ا

طة الأمد.
س

ق متو
طة إنفا

ى خ
طة بموازنة البرامج المبنية عل

طاعية المرتب
ت الق

ستراتيجيا
ى ما حددته الا

ق المال العام بناءً عل
ط وإنفا

طي
ي الأول: تخ

طاع
ي عبر الق

ستراتيج
ف الا

الهد
ظم إدارة المال العام

طوير ن
ي ت

ت الأولوية ف
ضايا ذا

سم الأول: الق
2الق

برنامج إدارة 
ت 

سا
سيا

ال
المالية 

صادية
والاقت

ي 
صاد

ي وإقت
طار مال

وجود إ
ى 

ي عل
ط الأمد مبن

س
متو

ت 
سناريوها

ت والي
ضا

الافترا
ث يمكن 

المحتملة، بحي
طوير 

الاعتماد عليه لت
ضريبية والجمركية، 

ت ال
سا

سيا
ال

ط 
س

ق المتو
طر الإنفا

وبناء ا
الأمد

ط الأمد 
س

ي المتو
طار المال

سة عملية إعداد الإ
س

ستكمال مأ
ف 1.1.1:  ا

الهد
للاعوام 2023-2021، وما يليها.

)1.1(  إدارة المال العام 
ي 

طار مال
ى ا

مبنية عل
لائم 

ط الأمد، مت
س

متو
ف 

ي تكتن
ت الت

مع المتغيرا
ي

طين
س

الواقع الفل

وزارة المالية

3
ط 

طي
برنامج تخ

ق العام 
الإنفا

والموازنة

ي 
ستراتيج

ط الا
طي

عملية التخ
متكاملة مع عملية اعداد 

الموازنة العامة، ومتابعة أداء 
هذه الموازنة ونتائجها.بما 

ت إدارة 
سيا

سا
شمل وجود أ

ي
ستثمارية )العامة( 

شاريع الا
الم

ي الموزانة العامة 
ودمجها ف

طة الأمد، 
س

متو

ت 
ت نفقا

ى توقعا
ف رقم 1.2.1: دعم جهود بناء موازنة البرامج القائمة عل

الهد
ك 

طة الأمد، وذل
س

ت متو
ف نفقا

سقو
ت، ينتج عنها 

طة الأمد عن النفقا
س

متو
طة بأجندة 

طاعية المرتب
ت الق

ستراتيجيا
ف الا

ق أهدا
ضمان تمويل تكلفة تحقي

ل
ت الأولوية 

ت العامة ذا
ي تمويل الخدما

ستمرار ف
ضمن الا

طنية، وبما ي
ت الو

سا
سيا

ال
ي نواجهها حالياً نتيجة جائحة كورونا والازمة 

ى خلال الأزمة المالية الحادة الت
صو

الق
ي ترافقها.

ضم الت
سة المتعلقة بال

سيا
ال

ى إعداد وتنفيذ 
ف الموازنة، من خلال العمل عل

صني
سين ت

ف رقم 1.2.2: تح
الهد

صادية والبرامجية، 
ت الإدارية والإقت

صنيفا
ى الت

الموازنة وإعداد التقارير حولها بناء عل
ف 

صني
ت ت

ستويا
ى من م

ستو
صادية مع كل م

ت الإقت
صنيفا

ق الت
س

ث تت
بحي

صولة( مع 
طة )مو

ت المالية الحكومية )GFS(، وتكون برامج الموازنة مرتب
صاءا

الإح
)COFOG( ف أعمال الحكومة

صني
ي ت

ظيفية المبينة ف
ت الو

التفرعا

ت الإدارة 
سة وبناء قدرا

س
ف رقم 1.2.3: متابعة أداء موازنة البرامج من خلال مأ

الهد
ث 

ت الثلا
سنوا

ت إدارة الأداء خلال ال
ق غايا

العامة لإدارة الموازنة لتمكينها من تحقي
ي متكامل.

صاد
ي واقت

ق تحليل اجتماع
القادمة وف

طويرية(، من خلال تفعيل 
شاريع العامة )الت

ظام إدارة الم
طوير ن

ف رقم 1.2.4: ت
الهد

ي عملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، 
شكل كامل ف

شاريع ودمجه ب
ظام إدارة الم

ن
ي.

ستجيبة للنوع الاجتماع
ت أداء م

شرا
ى أن يأخذ بعين الاعتبار مؤ

عل

ي 
ضحة وكافية ف

ت وا
ي معلوما

ت الحكم المحل
طاء هيئا

ف رقم 1.2.5: إع
الهد

ي 
ت المحل

ب أن تدار عملية تزويد هيئا
ب حول تحويلاتها المالية إذ يتوج

س
ت المنا

الوق
ث يتم 

سنوية، حي
ت )حول تحويلاتهم المالية( كجزء من تنفيذ رزنامة الموازنة ال

بالبيانا
ط موازناتها 

طي
ت من تخ

ضحة وكافية تمكن الهيئا
ت وا

ت بمعلوما
تزويد هذه الهيئا

ب. 
س

ت المنا
بالوق

ط 
طي

)1.2( عملية التخ
طة 

ي مرتب
ستراتيج

الا
ى 

ببرامج موازنة مبنية عل
ط 

س
ق متو

ط إنفا
طي

تخ
ستجيبة للنوع 

الأمد، وم
س 

ي، وقابلة لقيا
الاجتماع

ومتابعة الأداء والنتائج.

وزارة المالية 
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طة الأمد.

س
ق متو

طة إنفا
ى خ

طة بموازنة البرامج المبنية عل
طاعية المرتب

ت الق
ستراتيجيا

ى ما حددته الا
ق المال العام بناءً عل

ط وإنفا
طي

ي الأول: تخ
طاع

ي عبر الق
ستراتيج

ف الا
الهد

ظم إدارة المال العام
طوير ن

ي ت
ت الأولوية ف

ضايا ذا
سم الأول: الق

4الق
برنامج الخزينة 

ت 
سابا

وإدارة الح
العامة

ب 
س

ت العامة ح
ط النففا

ضب
ب زمنيا 

س
ت وبما يتنا

الأولويا
ق 

ي المتحق
مع الايراد الفعل

ى، وبما 
ت الأولوية الأعل

ت ذا
ى النفقا

صميم الأوامر المالية بناء عل
ف 1.3.1: ت

الهد
ى.

ت الأخر
ب وغيرها من الإيرادا

ضرائ
ك الفترة من 

ق لتل
ضمن تمويلها من الايراد المتحق

ي
ظام 

ق ن
طبي

سان لت
ى برنامج بي

سبتها عل
صميم آلية عمل متكاملة وحو

ف 1.3.2: ت
الهد

ت الموازنة المقرة
صا

ص
ب مخ

س
ط الالتزام ح

ضب

ق 
ت إنفا

)1.3( عمليا
طة 

ضبو
المال العام م

ت الموازنة 
صا

ص
ق مخ

وف
والاوامر المالية المبنية 
ت 

ت نقدية ذا
ى تنبؤا

عل
صداقية.

م

وزارة المالية

5
برنامج إدارة 
الدين العام 

صوم
والخ

ى مواجهة 
المقدرة عل

ت 
سناريوها

طر المالية وال
المخا

ي 
ي تعان

صادية والمالية الت
الاقت

ظام 
طين، وجعل الن

س
منها فل

صد هذه 
ى ر

ي  قادر عل
الحال

شكل 
صنيفها ب

طر وت
المخا

ت 
سا

سيا
ضمن بناء 

سي
مبكر،بما 

ي عدم 
سهم ف

ض حكيمة ت
اقترا

ستقرار وديمومة 
ي ا

الاخلال ف
إدارة الدين العام.

ط الأمد لإدارة 
س

طار متو
ف 1.4.1: إدارة متكاملة للدين العام من خلال اعداد إ

الهد
ى 

ط لها عل
ط

ستقبلية المخ
ي الديون الحالية المتوقعة والديون الم

ط
الدين العام يغ

ظم التكنولوجية الحديثة 
ى الرقمنة والن

ت قادمة، وزيادة الاعتماد عل
سنوا

ث 
ى ثلا

مد
ي إدارة الدين العام

ف
ت 

طوير عملية متابعة ومعالجة المتأخرا
ف 1.4.2: ت

الهد
صدار دليل 

ض وإ
ظم عملية الاقترا

ي ين
ي الذ

طار القانون
ف 1.4.3: مراجعة الإ

الهد
ض

ت الاقترا
سا

سيا
ت حول 

إجراءا
طر المالية.

سة المهام المتعلقة بمتابعة تحليل المخا
س

سيع ومأ
ف 1.4.4: تو

الهد

صوم 
)1.4( إدارة الدين والخ

ستقرار 
ق الا

العامة بما يحق
والديمومة المالية للدولة 

طينية 
س

الفل
وزارة المالية

ت المالية
سا

سيا
ت الأولوية المتعلقة بال

ضايا ذا
ي: الق

سم الثان
الق

3  و 4

ط 
طي

برنامج تخ
ق العام 

الإنفا
ووالموازنة \

برنامج الخزينة 
ت 

سابا
وإدارة الح

العامة

ظم 
ص مع

صي
ي تخ

التحول ف
ي 

صح
طاع ال

موازنة الق
ي من  العلاج 

طين
س

الفل
ت 

شفيا
ست

ي الم
ي ف

ستهلاك
الا

ستثمار 
ى الا

طين ال
س

خارج فل
ي 

صح
طاع ال

ي الق
شر ف

المبا
ي بنتيه التحتية، 

ي وف
طين

س
الفل

صحية 
ت ال

صال الخدما
واي

طنين 
بعدالة لكافة الموا

ت.
طنا

والموا

ت الموازنة، وتنفيذها، ومتابعة أدائها 
صا

ص
ت اعداد مخ

صميم عمليا
ف FP.1.1: ت

الهد
ت 

ى تراكم تحويلا
ت ال

ي أد
صحية المقدمة والت

ي الخدمة ال
ت ف

سد الفجوا
ضمن 

بما ي
ص 

ي الخا
طب

طاع ال
ظيم العلاقة المالية والقانونية مع الق

طبية يمكن تجنبها، وتن
ي.

طين
س

الفل
ت تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية فيما 

صيا
ف FP.1.2: الالتزام بتنفيذ تو

الهد
ى اتخاذ 

ي، والعمل عل
طين

س
ي الفل

صح
ظام التأمين ال

ق ن
ق بمخالفة وخر

يتعل
ستغلال المال العام.

ت اللازمة للحد من ا
الاجراءا

سريعة 
ستجابة ال

)PF.1( الا
طين 

لتنفيذ عملية تو
صولا 

صحية، و
ت ال

الخدما
ي عام 

صح
ت 

ظام نفقا
ى ن

ال
ستجيبة 

موجه نحو موازنة م
ي 

ستثمار ف
ت الا

لعمليا
صحية 

البنية التحتية للرعاية ال
الأولية والثانوية والتعليم 

طين، وبما 
س

ي داخل فل
العال

صحة 
ضمن تمكين وزارة ال

ي
سيناريو 

من التعامل من 
ي مواجهة 

طويل الأمد ف
جائحة كوفيد 19 وغيرها من 

صحية.
ت ال

التحديا

وزارة المالية

4
برنامج الخزينة 

ت 
سابا

وإدارة الح
العامة

ب العلاقة 
ظيم و ترتي

إعادة تن
ت 

ت وهيا
المالية مع البلديا

ي بما يخدم 
الحكم المحل

ي العام 
ظام المال

ستقرار الن
ا

ي.
والمحل

ف 
طرا

ي والأ
ف FP.2.1: قيام وزارة المالية وبالتعاون مع وزارة الحكم المحل

الهد
ض 

ي الاقرا
صاف

صة ب
شاء دائرة مخت

ت عمل من خلال إن
المعنية بتنفيذ برامج وآليا

ي 
صاف

ض 
شأن، من أجل خف

ب العام لمتابعة هذا ال
س

ف من المحا
شرا

تعمل بإ
سنويا.

 20%
سبة لا تقل عن 

ض بن
الإقرا

ق بالنتيجة 
س المتعل

ف الخام
سه الهد

ف هو نف
ك – هذا الهد

شتر
ف FP.2.2: م

الهد
ض هو الاعلام 

ي الإقرا
صاف

ضية 
ت علاج ق

طلبا
ث أن جزء من مت

المرجوة رقم )2( ، حي
صة بهذه 

ط الخا
طي

ي عملية التخ
ت يعتمد عليها ف

ي ببيانا
ت الحكم المحل

المبكر لهيئا
ت.

الهيئا

ضية تراكم 
)PF.2( ق

ض
ي الإقرا

صاف
وزارة المالية
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طاع  

ي الق
شريكة ف

ت الحكومية ال
سا

س
-برامج الموازنة للمؤ

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-
-

ظام رقابة 
صلة بن

شاملة، ملتزمة بالمعايير الدولية ومت
شفافة، 

سبية 
ظومة محا

ى من
ي: إدارة المال العام مبنية عل

ي الثان
طاع

ي عبر الق
ستراتيج

ف الا
الهد

ي فعال
ي وخارج

ق داخل
3وتدقي

ط 
طي

برنامج تخ
ق العام 

الإنفا
والموازنة

شكل 
إعداد الموازنة  ب

ى 
ي بالاعتماد عل

س
سا

أ
سمية، 

ت الر
سا

س
شاركة المؤ

م
شاركة 

شريعية، التنفيذية، وم
الت

ت المجتمع 
سا

س
من مؤ

ي.
المدن

شاركة 
ف المعنية بالم

طرا
طن والأ

سمح للموا
ي ت

شفافية الت
ف 2.1.1: تعزيز ال

الهد
ي موعدها، و«بيان 

ت الموازنة ف
شر بلاغا

صدار ون
ي عملية إعداد الموازنة من خلال إ

ف
طة.

س
طن المب

ي«، وقانون الموازنة، وموازنة الموا
الموازنة الاول

شورة 
ضافية المن

ق الا
شفافية »مقترح الموازنة« بالوثائ

ف 2.1.2:  تعزيز 
الهد

ث الجودة والوقتية، بما يخدم 
سنوية من حي

ض إرفاقها مع مقترح الموازنة ال
والمفتر

ب خلال عملية 
س

ت المنا
ي الوق

شاركة الفاعلة ف
ي العلاقة من الم

ف ذو
طرا

جميع الا
ي.

ت المجتمع المدن
سا

س
صة مؤ

صميم الموازنة وخا
إعداد وت

شفافية 
)2.1( زيادة ال

صداقية المتعلقة 
والم

ق 
بعملية إعداد وتوثي

الموازنة العامة

وزارة المالية

4
برنامج الخزينة 

ت 
سابا

وإدارة الح
العامة

ي لكافة 
ي المركز

الإبلاغ المال
ت الختامية وغيرها 

سابا
الح

صائية 
من التقارير المالية والإح

س 
س

ق مع الأ
صة ما بتواف

الخا
 IPSAS سبية

ئ المحا
والمباد

 ،GFS ت الموازنة
صنيفا

وت
سؤولية 

ضمان قيام مراكز الم
و

ي 
ي اللامركز

بالإبلاغ المال
ساباتها الختامية. 

لح

ت الختامية الغير منجزة، والبدء بالإبلاغ 
سابا

ف 2.2.1 : الانتهاء من تراكم الح
الهد

ت الموازنة المحدثة
صنيفا

سبية وت
س المحا

س
ي الأ

ي، وتبن
ي اللامركز

المال

سين جودة 
)2.2( تح

ظم والتقارير 
ووقتية الن

ب معايير 
س

سبية ح
المحا

ت 
صنيفا

IPSAS وت
GFSM

2014

وزارة المالية

6
برنامج الرقابة 
المالية العامة

ى 
الانتقال من رقابة الامتثال ال
ى 

الرقابة المانعة والتركيز عل
طر المالية الأكثر أهمية 

المخا
ت المالية 

ي مخرجا
وتأثيرا ف

شمل مراجعة 
العامة، بما ي

ظم 
ي تن

ظمة والقوانين الت
الأن

سواء كان 
ي 

ب الحيو
هذا الجان

سكريا.
مدنيا او ع

ي 
ي تقوم بها وزارة المالية ف

سة بيئة الرقابة المالية الت
ستكمال درا

ف 2.4.1:  ا
الهد

ق مخرجاتها.
طبي

سؤولية، وت
مراكز الم

ب.
شبه الروات

ب و
ت الروات

ى نفقا
ظم الرقابة عل

ف 2.3.1:  تفعيل ن
الهد

سين بيئة الرقابة 
)2.4( تح

المالية العامة والتركيز 
ى الرقابة المانعة 

عل
طر المالية.

للمخا

وزارة المالية بالتعاون مع 
سؤولية

كافة مراكز الم
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طاع  

ي الق
شريكة ف

ت الحكومية ال
سا

س
-برامج الموازنة للمؤ

برنامج إدارة 
ت 

شتريا
الم

العامة

شراء العام 
ضع قانون ال

و
ضع التنفيذ كجزء 

)2014( مو
ق 

ت الانفا
ي من أدوا

س
سا

أ
ي لا يمكن تأخيره، لما 

العام الذ
شفافية 

ى 
شر عل

له من أثر مبا
صول 

إدارة المال العام، والح
ى قيمة منفعة 

ى أعل
عل

طنين مقابل 
صالح الموا

ل
ق، ولتمكين 

المال العام المنف
صغيرة من القدرة 

شاريع ال
الم

ى 
صول عل

س والح
ى التناف

عل
ت تقديم الخدمة العامة.

طاءا
ع

ى التغذية الراجعة حولهما، 
صول عل

ظام والح
ف 2.3.1: متابعة تنفيذ القانون والن

الهد
شراء العام.

ظمة لل
شريعية النا

ى البنية الت
ت اللازمة عل

سينا
وادخال التح

شمل تعزيز 
شراء العام بما ي

ظومة ال
ساتية لمن

س
طوير البنية المؤ

ف 2.3.2: ت
الهد

شترية المركزية، 
ت الم

ي للجها
ظيف

سين الأداء الو
س، ومراجعة وتح

ت المجل
قدرا

ت
وتفعيل وحدة مراجعة النزاعا

ت 
ي الوزارا

ظف
شراء العام من مو

ي مجال ال
ت العاملين ف

طوير قدرا
ف 2.3.3: ت

الهد
صين من مقاولين 

ى المناق
ت المحلية، والعاملين لد

ت الحكومية والهيئا
سا

س
والمؤ

شراء 
ت ال

ي عمليا
شاركون ف

شارين، الذين ي
ست

ى الم
ت ولد

ي خدما
وموردين ومزود

ت 
طلبا

ستجيبة لمت
ت م

طاءا
ت والع

صا
ق المناق

ت ووثائ
ي تكون الاجراءا

العام. لك
شراء العام.

ظام ونماذج ال
القانون، ون

شراء العام 
ت ال

ي عمليا
ت ف

ي لتكنولوجيا المعلوما
ستخدام التدريج

ف 2.3.4: الا
الهد

.)E- Procurem
ent( ي

شراء الالكترون
ى ال

صولا ال
و

شراء 
ظومة 

)2.3( من
سهم 

نزيهة وقوية ت
ق التنمية 

ي تحقي
ف

صادية والاجتماعية، 
الاقت

س 
سا

ى أ
مرتكزة عل

ك، 
س

شامل متما
ي 

شريع
ت

ساتية قادرة 
س

وبنية مؤ
سم ومتابعة 

ى ر
عل

شراء 
ت ال

سا
سيا

وتقييم 
سة عادلة 

ق مناف
لتحقي

شفافة
و

ت 
سا

سيا
ى ل

س الأعل
المجل

شراء واللوزام العامة 
ال

ت المركزية
طاءا

ووحدة الع

-

برنامج الرقابة 
المالية الخارجية 
)مجموعة برامج 
– ديوان الرقابة 

الإدارية والمالية(

ي 
ستقلال المال

ق الا
تحقي

ي لديوان الرقابة 
والإدار

ي 
ستقلالية ف

ث الا
من حي

ف بموارده المالية 
صر

الت
شغيلية وتعيين 

ونفقاته الت
ف 

ظفيه ومكافأتهم، وتكثي
مو

ت المتعلقة بالرقابة 
المخرجا

ى الأداء.
عل

ي 
ظمة لعمل الديوان، بما ف

ي تعزيز البيئة القانونية المن
ستمرار ف

ف 2.5.1 :  الا
الهد

.)SAI PM
F( س الأداء

طار قيا
ق معايير إ

طبي
ك ت

ذل

سين البيئة 
)2.5( تح

ظمة لعمل 
القانونية النا

ديوان الرقابة المالية 
شمل 

والإدارية بما ي
SAI PM

Fٍ ئ
ق مباد

طبي
ت

ديوان الرقابة المالية 
والإدارية
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صلة بكفاءة وفعالية وعدالة

ت العامة مح
ي )3(: الإيرادا

طاع
ي عبر الق

ستراتيج
ف الا

الهد

رقم 
البرنامج

سم 
ا

البرنامج
ت البرنامج

غايا
ف 

أهدا
البرنامج 

طة بالغاية
النتيجة المرجوة المترب

سة
س

المؤ

1
ت 

برنامج الإيرادا
ضريبية 

ال
والجمركية

ى: 
الغاية الأول

ت 
تنمية الإيرادا

ضريبية 
ال

والجمركية

ب 
ف 3.1.1: مكافحة التهر

الهد
ي 

ي والجمرك
ضريب

ب ال
والتهري

ي
ط الأفق

س
والب

ى 
ستو

ف  3.1.2: رفع م
الهد

ت العلاقة 
ت ذا

شراكة مع الجها
ال

ص
طاع الخا

ت الق
سا

س
ومؤ

ف  3.1.3: تعزيز ثقافة 
الهد

ي
طوع

الالتزام ال
ضا الجمهور

ف  3.1.4: تعزيز ر
الهد

ي المعايير 
ف  3.1.5: تبن

الهد
ت

سا
ضل الممار

الدولية وأف

ب 
ي التهر

ي ف
سة آثار ودور النوع الاجتماع

ي ودرا
ضريب

ب ال
ب والتجن

ظاهرة التهر
3.1 الحد من 

ي لخزينة الدولة 
ي الدخل الكل

ت المحلية ف
ى الايرادا

ي، و زيادة الاعتماد عل
ضريب

ال
وزارة المالية 

1
ت 

برنامج الإيرادا
ضريبية 

ال
والجمركية

الغاية الثانية: 
ى 

ستو
رفع م

سية 
التناف

صادية 
الاقت

طين
س

لفل

ي 
ساهمة ف

ف 3.2.1: الم
الهد

سبة
ستثمارية منا

ق بيئة ا
خل

ى 
ستو

ف 3.2.2: رفع م
الهد

ي
سهيل التجار

الت

لال 
ي من خ

سرائيل
ب الإ

شراء من الجان
ستيراد من الخارج وال

ق التوازن ما بين الا
3.2 خل

ي
سهيل التجار

ى الت
ستو

طين و رفع م
س

ي فل
ستثمارية جاذبة ف

ق بيئة ا
ي خل

ساهمه ف
الم

وزارة المالية

1
ت 

برنامج الإيرادا
ضريبية 

ال
والجمركية

الغاية الثالثة: 
ظام 

طوير الن
ت

ي 
ضريب

ال
)التحول 

ي(
طاع

الق

ط 
ضب

ظيم و
ف 3.3.1: تن

الهد
ت

طاع تكنولوجيا المعلوما
ق

ط 
ضب

ظيم و 
ف 3.3.2: تن

الهد
طاع تجارة الأجهزة الالكترونية و 

ق
ستلزماتها

م
ط 

ضب
ظيم و

ف 3.3.3:  تن
الهد

طاع التجارة الالكترونية 
ق

طوير 
ي والت

ض
ف 3.3.4: الأرا

الهد
ي

العقار
ظيم 

ط وتن
ضب

ف 3.3.5: 
الهد

طبية
طاع المهن ال

ق
ظيم 

ط وتن
ضب

ف 3.3.6: 
الهد

طاع الأدوية
ق

ظيم 
ط وتن

ضب
ف 3.3.7:: 

الهد
طاع المهن الحرة

ق

ت للعمل 
شريعا

طوير القوانين والت
ث وت

ى تحدي
ي من خلال العمل عل

طاع
3.3 التحول الق

طورون 
طاع الم

صادية )ق
ت الاقت

طاعا
ى كافة الق

ضريبة عل
شرائح ال

ب وال
س

ى تعديل الن
عل

ت 
سا

س
ت، المؤ

ظمة المعلوما
طاقة، أن

ي، ال
ض

طاع الارا
ت، المهن الحرة، ق

العقاريون، الخدما
ي الالتزام 

ك تقدم ف
ق ذل

ي...(. يراف
سياح

طاع ال
ي والق

طاع الزراع
طبية والق

المالية والمهن ال
ي.

ضريب
ظام ال

ي الن
ضايا العدالة الاجتماعية ف

سة ق
ي ودرا

ضريب
والامتثال ال

وزارة المالية
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ت العامة مح
ي )3(: الإيرادا

طاع
ي عبر الق

ستراتيج
ف الا

الهد

رقم 
البرنامج

سم 
ا

البرنامج
ت البرنامج

غايا
ف 

أهدا
البرنامج 

طة بالغاية
النتيجة المرجوة المترب

سة
س

المؤ

1
ت 

برنامج الإيرادا
ضريبية 

ال
والجمركية

الغاية الرابعة: 
ساهمة 

الم
ظ 

ي الحفا
ف

ى الامن 
عل

العام وحماية 
المجتمع

ب 
ف 3.4.1:  مكافحة تهري

الهد
صحة 

ي تهدد أمن و
ضائع الت

الب
سلامة المجتمع

و
ى 

ستو
ف 3.4.2: رفع م

الهد
ت العلاقة

ت ذا
شراكة مع الجها

ال

لامته
س

ي تهدد امنه و 
ب الت

ت التهري
3.4 حماية المجتمع من عمليا

وزارة المالية

1
ت 

برنامج الإيرادا
ضريبية 

ال
والجمركية

سة: 
الغاية الخام

ت 
بناء القدرا

سية 
س

المؤ
طوير التكامل 

وت
ت 

بين الإدارا
الجمركية 
ضريبية.

وال

طوير التكامل بين 
ف 3.5.1:  ت

الهد
ضريبية والجمركية

ت ال
الإدارا

طوير البيئة 
ف 3.5.2: ت

الهد
ظيمية

سة والتن
س

المؤ
طوير إدارة 

ف 3.5.3: ت
الهد

شرية
الموارد الب

ت 
ي العمل بين كافة دوائر الإيرادا

ط ف
ق التكامل والرب

سيه و خل
س

طوير البيئه المؤ
3.5 ت

ت العمل.
ي و أتمتة اجراءا

صرف
طاع الم

ص والق
طاعين العام والخا

ت الق
سا

س
ومؤ

وزارة المالية
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رابعا: الموارد المالية المتاحة للقطاع للأعوام 2021-2023
قــد تــم تقســيم الســقوف الماليــة حســب البرامــج الحاليــة للموازنــة، والتــي تتطلــب مزيــداً 
مــن التخطيــط والتنفيــذ، لإعــادة توزيعهــا حســب البرامــج المســؤولة فــي هــذه الاســتراتيجية، 
حيــث ســيتم تقديــر تكلفــة هــذه البرامــج ومــا ينتــج عنهــا مــن دعــم تطويــري ممكــن مــن شــركاء 
التنميــة، حيــث ان جــزءاً مــن هــذا الدعــم يتــم وقــت اتفاقياتــه وقيــد التنفيــذ، وجــزء آخــر يتــم 

الإشــارة الــى ضــرورة تأمينــه مــن شــركاء التنميــة المتخصصيــن فــي إدارة المــال العــام.

الجهة ملاحظات202120222023
حكومة )بالمليون دولار أمريكي(

موازنة المؤسسة القائدة للقطاع

الموازنة السنوية المتوقعة )لا تشمل الموازنة 54.94 51.7753.37 وزارة المالية
التطويرية(

موازنة المؤسسات الحكومية الشريكة في القطاع )بالمليون دولار أمريكي(

ديوان الرقابة 
الموازنة السنوية المتوقعة )لا تشمل الموازنة 3.843.954.07المالية والادارية

التطويرية(
المجلس الأعلى 
الموازنة السنوية المتوقعة )لا تشمل الموازنة 0.30.310.32لسياسات الشراء

التطويرية(
هيئة مكافحة 

الموازنة السنوية المتوقعة )لا تشمل الموازنة 44.124.24الفساد
التطويرية(

 59.911.7563.57المجموع
الدول المانحة )حسب عملة المانح(

أ‌( عبر حساب الموازنة الموحد

 

وزارة المالية
حوالي 2 مليون دولار من خلال البنك 
الدولي، لتمويل مشروع تحسين إدارة 

المال العام  خلال الفترة الزمنية )كانون 
ثاني 2021 حتى نهاية المشروع في تموز 

.)2022

مشروع تحسين إدارة المال العام، بموازنة تبلغ 3.5 مليون 
دولار، ممول من البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، والحكومة 

الدنماركية. حيث يركز المشروع على أربعة جوانب هي: 1( 
تحسين إدارة إنفاق الموازنة، الرقابة المالية، وإدارة السيولة 

وبما يشمل تحقيق اصلاح فيما يتعلق ببعض السياسات 
المالية المتعلقة بالتحويلات الطبية، وصافي الإقراض، 2( 
تحسين نظم المسائلة المالية في نظام إدارة المال العام، 

3( دعم وتطوير نظم الشراء العام 4( إدارة المشروع.  

ينفذ المشروع على فترة 4 سنوات )تموز 2018 – حزيران 
2022(، بتعاون وثيق بين وزارة المالية وديوان الرقابة المالية 

والإدارية والمجلس الأعلى لسياسات الشراء. لغاية نهاية 
حزيران 2020، تم صرف حوالي 0.81 مليون دولار وتبقى 

2.69 مليون دولار للفترة القادمة )تموز -2020حزيران 2022(. 
وهذا يعني ان الفترة من حزيران 2022 لغاية كانون أول 2023 

ستكون غير ممولة.

ديوان الرقابة 
المالية والادارية

المجلس الأعلى 
لسياسات الشراء

هيئة مكافحة 
لا يوجد تمويل حاليا 0الفساد

ب ‌( مشاريع عبر شركاء آخرين )حسب عملة المانح(

%50 من أصل 7.9 مليون جنيه إسترليني ممولة من مشروع -وزارة المالية
FCDO تكامل" بتغطية من"
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وزارة المالية

%50 من أصل 7.9 مليون جنيه إسترليني 
ممولة من مشروع “تكامل” بتغطية من 

FCDO

قرابة نصف مليون يورو بمساهمة من 
الاتحاد الأوروبي لتغطية تطوير برنامج 

الرواتب الالكتروني الجديد.

مشروع "تكامل بتمويل من FCDO بموازنة كلية تبلغ 
7.9 مليون جنيه إسترليني، ويغطي المشروع الفترة من 
آذار 2019 الى آذار 2023 بهدف دعم عمليات التكامل 

المؤسسي بين عمليات اعداد الموازنة وربطها بالتخطيط 
والمتابعة والتقييم، وكما يغطي هذا البرنامج اليات دعم 

وتطوير قطاع الإيرادات المتعلقة بإدارة الضرائب والجمارك. 
وهنا تتعاون أربع جهات أساسية هذا البرنامج هي مكتب 

رئاسة الوزراء، والأمانة العامة لرئاسة الوزراء، وبرنامج 
الموازنة ومتابعة أداء الموازنة، والإدارات العامة للجمارك 

والمكوس وضريبة القيمة المضافة والدخل. 

قرابة 4 ملايين جنية إسترليني من قيمة المشروع ستوجه 
لعمليات تحسين وتطوير عمليات اعداد الموازنة وتقييم 

عملية تنفيذها كما سيغطى عمليات تطوير وبناء قدرات 
طواقم الإدارات العامة للجمارك والضرائب.

ديوان الرقابة 
المالية والادارية

حوالي 1 مليون دولار تغطي الفترة 2021 
2022- من هذه الاستراتيجية. بالإضافة 
الى الشراكة مع مكتب التدقيق الأعلى 

السويدي.

1( دعم قدرات الرقابة على الأداء وتخطيط عمليات الرقابة 
بتمويل من SIDA  وبالشراكة مع مكتب التدقيق الأعلى 

السويدي  )يغطي الفترة 2017-2021(.

2( برنامج توأمة ممول من الاتحاد الأوروبي، ليتم تنفيذه عبر 
مكتب التدقيق الأعلى البولندي

المجلس الأعلى 
لا يوجد تمويل خارج حساب الخزينة الموحد0لسياسات الشراء

هيئة مكافحة 
لا يوجد تمويل خارج حساب الخزينة الموحد0الفساد

وزارة المالية

2.2 مليون دولار موازنة سيتم اقتراح 
تمويلها على شركائنا المانحين، بالإضافة 
طلب تمويل مرحلة ثانية من البرامج التي 

تمول حاليا، وإطلاق مشروع التسهيل 
التجاري الممول من DFID، وتطوير برامج 

توأمة بين وزارة المالية الفلسطينية وزارات 
مالية أخرى. 

11 تمويل مرحلة ثانية من مشروع تحسين إدارة المال .
العام لتغطي الفترة ما بعد تموز 2022.

22 تمديد مشروع تكامل ليشمل )تموز 2021 الى كانون .
اول 2023(.

33 رامج توأمة مع الإدارات العامة للجمارك والمكوس .
والضرائب، والخزينة.

44 توفير تمويل بقيمة 1.7 مليون دولار لدعم برنامج .
تعزير عمليات الرقمنة في نظم إدارة المال العام، 

وبناء قدرات طاقم تكنولوجيا المعلومات خلال الثلاث 
سنوات القادمة، بما يشمل:

-	 .FMIS 0.5 مليون دولار لدعم اشتراكات برنامج
-	 .DMFAS 0.78 مليون دولار شراء برنامج
-	 0.2 مليون دولار تحضير بنية تحتية تكنولوجية 

لبرنامج الرواتب الجديد.
-	 0.4 مليون دولار بناء قدرات طاقم الوزارة المختص 

بتكنولوجيا المعلومات.

الجهة ملاحظات202120222023
حكومة )بالمليون دولار أمريكي(

موازنة المؤسسة القائدة للقطاع
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ديوان الرقابة 
المالية والادارية

1.8 مليون دولار سيتم اقتراح تمويلها على 
شركائنا،  بالإضافة الى: 1( تمويل مرحلة 

ثانية من البرامج الحالية، 2( وتصميم برامج 
توأمة تغطي فترة الاستراتيجية.

1.5 مليون دولار لتمويل بنية تحتية لنظم رقمية تسهم 
في تطوير إدارة عمليات التدقيق والتقييم التي يضطلع بها 

الديوان، وهذا يشمل:
 TeamMate, IDEA, Audit( برامج تدقيق مثل )1

)Command Language, CaseWare
2( بناء قدرات الديوان والوزرات في عملية استخدام هذه 

الأنظمة.
0.3 مليون دولار، تطوير قدرات كوادر الديوان بشكل متقدم 

  IPSASو  IFRSفيما يتعلق بمبادئ المحاسبة

المجلس الأعلى 
لسياسات الشراء

1 مليون دولار سيتم اقتراح تمويلها من 
قبل شركائنا، بالإضافة الى الحاجة لتمويل 

مرحلة ثانية من مشروع تحسين إدارة 
المال العام لاستكمال الفترة التي تغطيها 

الاستراتيجية، ويرافق لك تصميم برنامج 
توأمة مع مؤسسات نظيرة خارج فلسطين.

1( برنامج الشراء الالكتروني

2( ترتيبات توأمة

هيئة مكافحة 
9.4 مليون دولار الفساد

انشاء مركز متابعة وحماية الشهود )1.7 مليون دولار(.11
انشاء المقر الرئيسي لهيئة مكافحة الفساد )4.5 مليون .22

دولار(
برنامج بناء قدرات طواقم هيئة مكافحة الفساد )1.5 .33

مليون دولار(
انشاء أكاديمية مكافحة الفساد )1.7 مليون دولار( .44

منظمات الأمم 
__المتحدة

المنظمات 
__الاهلية

المنظمات 
__الاهلية الدولية

 

الجهة ملاحظات202120222023
حكومة )بالمليون دولار أمريكي(

موازنة المؤسسة القائدة للقطاع
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الأهــداف الاســتراتيجية لإدارة المــال العــام والنتائــج المرجــو تحقيقهــا، وبرامــج 
الموازنــة الكفيلــة بالنتائــج

الهــدف الاســتراتيجي عبــر القطاعــي الأول: الالتــزام بإنفــاق المــال العــام بنــاءً علــى مــا 
ــة البرامــج المبنيــة علــى خطــة إنفــاق  حددتــه الاســتراتيجيات القطاعيــة المرتبطــة بموازن

متوســطة الأمــد

القسم الأول: القضايا ذات الأولية في تطوير إدارة المال العام 
للحصــول علــى ضوابــط إنفــاق فعالــة فإنــه مــن الضــروري الالتــزام بأحــكام قانــون تنظيــم 
الموازنــة مــن حيــث عمليــة اعدادهــا وتنفيذهــا ورصدهــا، وبخــاف ذلــك سينشــأ انحــراف فــي 
عمليــة التنفيــذ ومــا ينجــم عنــه مــن المــس بمصداقيــة الموازنــة. فينتــج عــن ذلــك ارتبــاك فــي 
عمليــة التعامــل مــع متأخــرات القطــاع الخــاص، وزيــادة الاقتــراض غيــر المخطــط لــه، يضاف الى 
ذلــك زيــادة المخاطــر فيمــا يتعلــق بتراكــم متأخــرات صنــدوق التقاعــد. ويحــدث هــذا الإنحــراف 
فعليــاً بســبب ضعــف علميــات الرصــد المتعلــق بتســجيل العمليــات الماليــة فــي وقــت متأخــر 
ــات النظــام المالــي المحوســب، وبتصنيفــات  ــداً عــن متطلب ــاً وبعي عــن وقــت التســجيل يدوي
ليســت دقيقــة. وهنــا ســتعمل وزارة الماليــة مــع جميــع مراكــز المســؤولية علــى التخفيــف 
مــن هــذه المشــكلة مــن خــال إعــادة الاعتبــار لعمليــة ضبــط الالتــزام المرتبــط ببرنامــج بيســان، 
ــه فــي  ــاج أيضــا الــى التقيــد بقانــون ودليــل إجــراءات الشــراء العــام ودمــج متطلبات وهــذا يحت

برنامــج بيســان.

 كمــا وستســتمر وزارة الماليــة بالتعــاون مــع شــركائها فــي تحســين إدارة ومتابعــة فاتــورة 
الرواتــب والأجــور مــن خــال تطويــر نظــام الكترونــي حديــث لإدراة النظــم والإجــراءات الماليــة 
الوقــت  وفــي  وشــفافية  دقــة  أكثــر  بيانــات  ســيقدم  ممــا  والأجــور،  بالرواتــب  المتعلقــة 
المناســب لصنــاع القــرار، وهــذا مــن شــأنه أن يســهم فــي تصميــم السياســات اللازمــة لإدارة 
ملــف الرواتــب والأجــور بمــا يتــاءم مــع متطلبــات الموازنــة والنتائــج المرجــوة منهــا. كمــا ان 
الــوزارة ســتعمل علــى تحســين العمليــات المتعلقــة بتنفيــذ الموازنــة مــن حيــث التعديــل علــى 
المخصصــات، وذلــك للتأكــد مــن عــدم إجــراء أيــة مناقــات بيــن أبــواب الموازنــة دون اكتمــال 
المصادقــات اللازمــة حســب الاصــول، والالتــزام بآليــة واضحــة يتــم بموجبهــا توضيــح أي زيــادة 
أو تخفيــض فــي مخصصــات مراكــز المســؤولية المثبتــة علــى برنامــج بيســان، وضــرورة الالتــزام 
بإدخــال المخصصــات الــواردة فــي قانــون الموازنــة العامــة علــى برنامــج بيســان وفقــاً لمــا هــو 

مقــر فــي الموازنــة المعتمــدة.

النتيجــة المرجــوة مــن التطويــر علــى المســتوى عبــر القطاعــي )1.1(: تطويــر إطــار مالــي 
الفلســطيني الواقــع  تكتنــف  التــي  المتغيــرات  مــع  الأمــد متلائــم  متوســط 

ــي وإقتصــادي متوســط الأمــد مبنــي علــى  ــة علــى مســتوى البرنامــج: وجــود إطــار مال الغاي
السايســات  لتطويــر  بحيــث يمكــن الاعتمــاد عليــه  المحتملــة،  الافتراضــات والســناريوهات 

الضريبيــة والجمركيــة، وبنــاء اطــر الإنفــاق المتوســط الأم
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الافتراضــات  علــى  مبنــي  الأمــد  متوســط  وإقتصــادي  مالــي  إطــار  وجــود  عــدم  القضيــة: 
الضريبيــة  السياســات  لتطويــر  عليــه  الاعتمــاد  يمكــن  بحيــث  المحتملــة،  والســيناريوهات 

الأمــد. المتوســط  الإنفــاق  اطــر  وبنــاء  والجمركيــة، 

معلومــات أساســية حــول القضيــة: علــى الرغــم مــن أنــه يتــم إعــداد وتحديــث الإطــار المالــي 
المتوســط الأمــد MTFF عنــد بدايــة كل دورة موازنــة، فإنــه مــا زال يتعــذر تطويــر إطــار الإنفــاق 
المتوســط الأمــد بالاعتمــاد علــى ســقوف الإنفــاق الكلــي وذلــك فــي ظــل غيــاب حــدود 
قصــوى للإنفــاق الفــردي لبعــض مراكــز المســؤولية. يكتســب تحديــد النفقــات الأساســية 
ــر إطــار الإنفــاق متوســط الأمــد، ويُقصَــد  ــة بالنســبة لضمــان تطوي لمراكــز المســؤولية أهمي
بالنفقــات الأساســية النفقــات اللازمــة لكــي تواصــل مراكــز الاضطــاع المهــام التــي جــرى 
تعديلهــا وفقــا لتغييــرات معروفــة –مــن قبيــل الزيــادات فــي عــدد المســتفيدين وغيرهــا- 

ــدة. ــة سياســات جدي باســتثناء أيّ

وبالفعــل يتــم العمــل الآن علــى إعــداد الإطــار المالــي متوســط الأمــد 2023-2021 ولكــن 
دقــة هــذه البيانــات تختلــف مــن يــوم إلــى آخــر بســبب عــدم الاســتقرار السياســي والإقتصــادي 

ومــا ينجــم عنــه مــن تشــعب كبيــر فــي الإفتراضــات والســيناريوهات الممكنــة.

إلا أنــه خــال العــام 2020 مــن المتوقــع أن تقــوم الموازنــة بالعمــل علــى تعديــل التصنيفــات 
الخاصــة بإعــداد، وتنفيــذ، وشــكل تقاريــر الموازنــة، بمــا يتــاءم مــع تصنيفــات ماليــة الحكومــة 
GFS. وبنــاء علــى هــذا التعديــل ســوف يتــم التأكــد مــن صحــة البيانــات علــى مســتوى ســت 
خانــات. حيــث أن إمكانيــة الوصــول الــى هــذا المســتوى مــن التفاصيــل ســوف يــؤدي الــى 
تحســين نوعيــة وشــمولية التقاريــر المتعلقــة بتنبــؤات المؤشــرات الاقتصاديــة الكليــة بنــاء 

ــة للتأكــد. علــى افتراضــات واضحــة وقابل

وبذلــك تتطــور إمكانيــة تحليــل السياســة الماليــة والتخطيــط الاســتراتيجي بشــكل أفضــل، 
ــرادات، الأمــر الــذي  ــال يســاعد ذلــك فــي دراســة وتشــخيص عمليــات الإي فعلــى ســبيل المث
سيســاهم فــي تشــخيص مواطــن الضعــف بالمنظومــة الضريبــة، وتحســين مواطــن الضعــف 

فــي الخدمــات العامــة التــي لــم تحصــل علــى التمويــل الكافــي.

حاليــاً لا يتــم عمــل تحليــل القــدرة علــى تحمــل الديــن، وهــي وثيقــة إضافيــة تحســن مــن جــودة 
توثيــق مقتــرح الموازنــة، ولا يتــم إعدادهــا بســبب عــدم وجــود تنبــؤات اقتصاديــة لثــاث 
ســنوات قادمــة ولكــن إذا تمكنــت وزارة الماليــة مــن إنتــاج تنبــؤات اقتصاديــة لثــاث ســنوات 

ســوف يتــم البــدء بعمــل تحليــل القــدرة علــى تحمــل الديــن العــام.

يتــم  ذلــك  فــإن  الجديــدة،  السياســات  لمقترحــات  مالــي  تقديــر  بإجــراء  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
للسياســات الخاصــة بالإيــرادات بشــكل أساســي مــن خــال جهــاز الإحصــاء المركــزي وســلطة 
النقــد، أمــا مــن جانــب النفقــات فيتــم التقديــر مــن خــال وزارة الماليــة. إلا أنــه يتوجــب تطويــر 
المنهجيــة المســتخدمة مــن أجــل الحصــول علــى دقــة بيانــات أفضــل وخاصــة أن الــوزارة حاليــا 

فــي المرحلــة التحضريــة لموازنــة متوســطة الأمــد.
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الأهداف البرامجية المنوي العمل عليها لتحقيق الغاية المنشودة:

الهدف 1.1.1:  استكمال مأسسة عملية إعداد الإطار المالي المتوسط الأمد

تنبــؤات  توفيــر  علــى  بالأســاس  الكلــي  الإقتصــاد  وحــدة  عمــل  يقــوم  الهــدف:  وصــف 
الاقتصــاد الكليــة متوســطة المــدى، بحيــث تكــون محدثــة بشــكل دوري، بمــا يتــاءم مــع 
أبــرز الســيناريوهات المحتملــة الحــدوث، وعلــى هــذا يتوجــب إعــداد هــذه الســيناريوهات بنــاء 
علــى إفتراضــات واضحــة ذات مصداقيــة، يعتمــد عليهــا فــي عمليــة إعــداد ســقوف الموازنــة 
الســنوية ومتوســطة الامــد، بحيــث تشــكل هــذه التنبــؤات جــزء أساســي مــن وثائــق الموازنــة. 
المؤشــرات الاقتصاديــة  تنبــؤات حــول  يكــون هنــاك مقــدرة علــى توفيــر  كمــا يتوجــب أن 
الرئيســية لســنة ماضيــة وســنة الموازنــة وســنتين تليهــا، وتشــمل هــذه التنبــؤات الإيــرادات 
مصنفــة حســب نوعهــا، والإنفــاق الكلــي، والعجــز المالــي، وتقديــم تفســير حــول الفروقــات 
الرئيســة فــي التنبــؤ مــع ســنة الموازنــة الســابقة، جميعهــا يجــب إرفاقهــا مــع وثائــق الموازنــة.

التخطيــط  عمليــة   :)1.2( القطاعــي  عبــر  المســتوى  علــى  التطويــر  مــن  المرجــوة  النتيجــة 
الاســتراتيجي مرتبطــة ببرامــج موازنــة، بحيــث تكــون مبنيــة علــى تخطيــط إنفــاق متوســط 

والنتائــج. الأداء  ومتابعــة  للقيــاس  وقابــل  الاجتماعــي،  للنــوع  ومســتجيبة  الأمــد، 

الغايــة  مســتوى البرنامــج: عمليــة التخطيــط الاســتراتيجي متكاملــة مــع عملية اعــداد الموازنة 
العامــة، ومتابعــة أداء هــذه الموازنــة ونتائجهــا. بمــا يشــمل وجــود أساســيات إدارة المشــاريع 

الاســتثمارية )العامــة( ودمجهــا فــي الموزانــة العامــة متوســطة الأمــد.

القضيــة: مازالــت عمليــة التخطيــط الاســتراتيجي غيــر متكاملــة بالشــكل المطلــوب مــع عمليــة 
اعــداد الموازنــة العامــة، كمــا ان هنــاك حاجــة لبنــاء أساســيات إدارة المشــاريع الاســتثمارية 
)العامــة( ودمجهــا فــي الموزانــة العامــة متوســطة الأمــد، كمــا ان هنــاك حاجــة لمتابعــة أداء 

الموازنــة ونتائجهــا.

معلومــات أساســية حــول القضيــة: تكامــل عمليــة التخطيــط مــع الموازنــة مــن خــال تصميــم 
ينتــج عنهــا  النفقــات،  برامــج قائمــة علــى تحضيــر توقعــات متوســطة الأمــد عــن  موازنــة 

ســقوف نفقــات متوســطة الأمــد.

موزانــة  مــن  الإنتقــال  عمليــة  تســريع  الــى  الموازنــة  أداء  ومتابعــة  تنســيق  عمليــة  تحتــاج 
البنــود الــى موازنــة البرامــج التــي بــدأ العمــل علــى تطويرهــا منــذ العــام 2012 لربــط الموزانــة 
بالاســتراتيجات القطاعيــة وأجنــدة السياســات الوطنيــة. وبالرغــم مــن  أن هنــاك إنجــاز تحقــق 
فــي تطبيــق موزانــة البرامــج، حيــث اصبحــت الــوزارات قــادرة علــى تضميــن مقترحــات موازناتهــا، 
ــة الإصــاح المتعلقــة بذلــك مــا  ــات وأهــداف ومخرجــات واضحــة ومحــددة، إلا أن عملي بغاي
زالــت بحاجــة إلــى الكثيــر مــن الجهــود للمضــي بهــا قدمــاُ، فعلــى ســبيل المثــال، لا يوجــد آليــة 
ممأسســة لمتابعــة الأداء المحقــق لتلــك البرامــج بشــكل عــام ووفــق مؤشــرات قيــاس أداء 
مصنفــة حســب النــوع الاجتماعــي بشــكل خــاص، بمــا فــي ذلــك عمليــة إصــدار تقاريــر أداء 
دوريــة يمكــن مــن خلالهــا متابعــة فــي مــا إذا تــم إنفــاق الموزانــة وفقــاً للمخصصــات وإذا 
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كانــت الانشــطة قــد حققــت الأهــداف التــي تــم تحديدهــا مســبقاً مــن أجــل أخــذ العبــر وتقويــم 
عمليــة التخطيــط وتقديــم جــودة أفضــل للخدمــات العامــة المقدمــة تحقيقــاً لمبــادئ العدالــة 
ــذي هــو أحــد الأهــداف  ــل المــال ال ــدأ القيمــة مقاب ــة والشــفافية والمســائلة ومب الاجتماعي

الرئيســية لإدارة المــال العــام.

كمــا وتعانــي فلســطين كغيرهــا مــن الــدول مــن التقلبــات الإقتصاديــة، ولكــن مــا تعانيــه 
بشــكل خــاص مــن قيــود الاحتــال الاســرائيلي يزيــد مــن الفجــوة الماليــة، ممــا يضيــق الفســحة 
الماليــة التــي تمكــن الحكومــة مــن إنفــاق المزيــد مــن مخصصــات الموازنــة علــى مشــاريع 
الإســتثمار العــام، وتدخــل هنــاك عوامــل أخــرى مثــل ثقافــة المجتمــع وقدرتــه علــى التأثيــر 
فــي صنــع القــرار، والسياســات المتعلقــة بحجــم القطــاع الحكومــي ونفقاتــه التشــغيلية، كمــا 
يؤثــر علــى عمليــة إدارة المشــاريع الاســتثمارية وبيئــة تنســيق المســاعدات التــي تتلقاهــا 
فلســطين مــن شــركاء التنميــة، ولأي مــدى تركــز هــذه المســاعدات علــى الأولويــات الوطنيــة 
المتعلقــة بالإســتثمار العــام. كل هــذه الظــروف أفــرزت عمليــة إداريــة متواضعــة جــدا فــي 
إدراة الإســتثمار العــام فــي فلســطين، وهــي مســؤولية كليــة تقــع علــى عاتــق كافــة مكونــات 

ــاع القــرار.  الحكومــة وصن

إقتــراح  عمليــة  تضبــط  آليــة وطنيــة  وجــود  عــدم  فــي  الاساســية  الضعــف  نقــاط  وتكمــن 
وتصميــم مشــاريع بمــا يتوافــق مــع تصــورات وتوجهــات أجنــدة السياســات الوطنيــة بحيــث لا 
يتــم  دراســتها بشــكل اقتصــادي كافــي لملائمــة تلــك التوجهــات، كمــا أن هنــاك حاجــة إلــى 
ــار تلــك المشــاريع  مــن دون غيــره، ومــا يليــه مــن الحاجــة  وجــود منهجيــة واضحــة لآليــة إختي
الــى الالتــزام الكامــل بالتعــاون مــع وزارة الماليــة لتوضيــح تكلفــة تلــك المشــاريع واحتياجاتهــا 
المســتقبلية مــن مصاريــف جاريــة ســتحمل علــى الخزينــة العامــة، كمــا أنــه يوجــد هنــاك صعوبــة 
فــي رصــد عمليــة تنفيــذ تلــك المشــاريع ومــا يشــكله ذلــك مــن إربــاك فــي عمليــة التخطيــط 

ــا المتعلــق بتمويــل المشــاريع. المالي
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الأهداف البرامجية المنوي العمل عليها لتحقيق الغاية المنشودة:

نفقــات  توقعــات  علــى  القائمــة  البرامــج  موازنــة  بنــاء  جهــود  دعــم   :1.2.1 رقــم  الهــدف 
متوســطة الأمــد عــن النفقــات، ينتــج عنهــا ســقوف نفقــات متوســطة الأمــد، وذلــك لضمــان 
السياســات  بأجنــدة  المرتبطــة  القطاعيــة  الاســتراتيجيات  أهــداف  تحقيــق  تكلفــة  تمويــل 
الوطنيــة، وبمــا يضمــن الاســتمرار فــي تمويــل الخدمــات العامــة ذات الأولويــة القصــوى خــال 
الأزمــة الماليــة الحــادة التــي نواجههــا حاليــاً نتيجــة جائحــة كورونــا والازمــة السياســية المتعلقــة 

بالضــم التــي ترافقهــا.

الهــدف رقــم 1.2.2: تحســين تصنيــف الموازنــة، مــن خــال العمــل علــى إعــداد وتنفيــذ الموازنة 
بحيــث  والبرامجيــة،  والإقتصاديــة  الإداريــة  التصنيفــات  علــى  بنــاء  حولهــا  التقاريــر  وإعــداد 
تتســق التصنيفــات الإقتصاديــة مــع كل مســتوى مــن مســتويات تصنيــف الإحصــاءات الماليــة 
التفرعــات الوظيفيــة  برامــج الموازنــة مرتبطــة )موصولــة( مــع  الحكوميــة )GFS(، وتكــون 

)COFOG( ــة فــي تصنيــف أعمــال الحكومــة المبين

ــاء قــدرات الإدارة  ــة البرامــج مــن خــال مأسســة وبن الهــدف رقــم 1.2.3: متابعــة أداء موازن
العامــة لإدارة الموازنــة لتمكينهــا مــن تحقيــق غايــات إدارة الأداء خــال الســنوات الثــاث 

القادمــة وفــق تحليــل اجتماعــي واقتصــادي متكامــل.

الهــدف رقــم 1.2.4: تطويــر نظــام إدارة المشــاريع العامــة )التطويريــة(، مــن خــال تفعيــل 
نظــام إدارة المشــاريع ودمجــه بشــكل كامــل فــي عمليــة إعــداد وتنفيــذ الموازنــة العامــة، علــى 

أن يأخــذ بعيــن الاعتبــار مؤشــرات أداء مســتجيبة للنــوع الاجتماعــي.

الهــدف رقــم 1.2.5: إعطــاء هيئــات الحكــم المحلــي معلومــات واضحــة وكافيــة فــي الوقــت 
المناســب حــول تحويلاتهــا الماليــة إذ يتوجــب أن تــدار عمليــة تزويــد هيئــات المحلــي بالبيانــات 
)حــول تحويلاتهــم الماليــة( كجــزء مــن تنفيــذ رزنامــة الموازنــة الســنوية، حيــث يتــم تزويــد 
هــذه الهيئــات بمعلومــات واضحــة وكافيــة تمكــن الهيئــات مــن تخطيــط موازناتهــا بالوقــت 

المناســب. 

تفصيل الأهداف البرامجية المنوي العمل عليها لتحقيق الغاية المنشودة 

الهــدف رقــم 1.2.1: دعــم جهــود بنــاء موازنــة البرامــج القائمة على توقعات نفقات متوســطة 
الأمــد عــن النفقــات، ينتــج عنهــا ســقوف نفقــات متوســطة الأمــد، وذلــك لضمــان تمويــل 
تكلفــة تحقيــق أهــداف الاســتراتيجيات القطاعيــة المرتبطــة بأجنــدة السياســات الوطنيــة، 
وبمــا يضمــن الاســتمرار فــي تمويــل الخدمــات العامــة ذات الأولويــة القصــوى خــال الأزمــة 
الماليــة الحــادة التــي نواجههــا حاليــاً نتيجــة جائحــة كورونــا والازمــة السياســة المتعلقــة بالضــم 

التــي ترافقهــا.
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وصف الهدف: يمكن توصيف هذا الهدف من خلال تقسيمه الى المكونات التالية:
• تقديــم تقديــرات حــول نفقــات موازنــة العــام الحالــي بالإضافــة إلــى تقديــرات نفقــات 	

والبرامجــي. الإداري والإقتصــادي  التصنيــف  التاليتيــن، مصنفــة حســب  الســنتيتن 

• تحضيــر ســقوف ماليــة متوســطة الأمــد للموازنــة، وســقوف ماليــة متوســطة الأمــد 	
للــوزارات، وإعتمادهــا مــن مجلــس الــوزراء ومــن ثــم دمجهــا مــع بــاغ الموزانــة الثانــي ليتــم 

توزيعــه علــى الــوزارات مــع نهايــة شــهر حزيــران.

• إعطــاء الــوزارات صلاحيــة توزيــع الســقوف علــى برامــج الموزانــة بمــا يحقــق الأهــداف 	
الاســتراتيجية المحــددة بالاســتراتيجية القطاعيــة لــكل وزراة/قطــاع، وبمــا يتوافــق مــع 
التعليمــات المحدثــة فــي بــاغ الموازنــة الأول الــذي يتــم اعتمــاده كل عــام، وبخصــوص 
عــام 2021، يتوجــب التركيــز بشــكل خــاص علــى تعليمــات الاســتجابة لأزمــة كورونــا ومــا 
ســيعقبها مــن إجــراءات التعافــي. حيــث تــم إيضــاح ذلــك فــي بــاغ الموزانــة الأول الصــادر 
فــي أيلــول )2020( وخاصــة القســم فــي قســم أ 6. حيــث “أن فعاليــة اســتجابة الحكومــة 
لمواجهــة أزمــة كورونــا تتوقــف إلــى حــد كبيــر علــى مخرجــات البرامــج وخطــط اإلنفــاق 
المقابلــة التــي تصنــف حســب قدرتهــا علــى الاســتجابة لأزمــة كورونــا. وســيكون هــذا 
الأمــر حاســماً لتمكيــن صانعــي القــرار مــن تحديــد وحمايــة الخدمــات العامــة ذات الأولويــة 

القصــوى خــال الأزمــة الماليــة الحــادة التــي نواجههــا حاليــاً.

• يتــم تفســير الاختــاف )الفــرق( فــي الســقوف الماليــة مــن عــام إلــى آخــر فــي بــاغ 	
الثانــي.  الموزانــة 
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لازمــة  المســتجيبة  النفقــات  تصنيفــات  )تطبيــق  ذلــك  تحقيــق  ســيتطلب 
الجائحــة(16 قيــام مجموعــات إدارة التخطيــط والموازنــة فــي مراكــز المســؤولية 
 ،2021-2023. الــوزارة  موازنــة  طلبــات  مــن  كجــزء  جديــد  نمــوذج  بتقديــم 
وســيعرض هــذا النمــوذج معلومــات عــن تصنيــف الاســتجابة لأزمــة كورونــا لــكل 

مخــرج مــن مخرجــات البرامــج.
مــن  مخــرج  لــكل  التاليــة  كورونــا  لأزمــة  الاســتجابة  تصنيفــات  وستســتخدم 

البرنامــج: مخرجــات 

 أ –تصنيــف أ – خدمــات خــط الأســاس( القائمــة )التــي يجــب الحفــاظ عليهــا( 
جميــع مراكــز المســؤولية

11 العناصر الأساسية لخدمات الأمن والشرطة..
22 الخدمات الإدارية الأساسية( مثل الخزينة .
33 الخدمــات العامــة الأساســية( بمــا فــي ذلــك العناصــر الرئيســية للصحــة .

الاجتماعيــة   والتنميــة  والتعليــم 

آثــار فيــروس  الإنفــاق الإضافــي الأساســي لمكافحــة   -  ب – تصنيــف ب 
فقــط مختــارة  مراكــز مســؤولية  كورونــا( 

11 الإنفــاق الصحــي الإضافــي الأساســي – لمكافحــة الآثــار الصحيــة لفيــروس .
كورونــا.

22 الانفــاق الإضافــي الضــروري علــى التنميــة الاجتماعيــة - مــن أجــل مســاعدة .
الأســر التــي فقــدت مصــدر دخلهــا بســبب الآثــار الاقتصاديــة للفيــروس.

33 ذلــك . فــي  بمــا  التجاريــة،  الأعمــال  لبقــاء  الأساســي  الإضافــي  الإنفــاق 
ــة  ــة الفوري “النفقــات الضريبيــة” حيثمــا كان ذلــك مناســبا( مــن أجــل الحماي

للاقتصــاد.
44 الإنفــاق الإضافــي الأساســي اســتعدادا للتعافــي الإقتصــادي، بمــا فــي .

ذلــك “النفقــات الضريبيــة” حســب الاقتضــاء.
55 ل فــي التصنيفــات مــن . الانفــاق الإضافــي الأساســي الآخــر الــذي لــم يســجَّ

ب 2 إلــى ب 4

ــاً للســماح بضمــان الإنفــاق علــى  ج – المخرجــات التــي يمكــن إيقافهــا مؤقت
ــة. ــن أ وب خــال الأزمــة المالي الفئتي

 ،

16.         تصنيفات النفقات المستجيبة لازمة لجائحة كورونا، حسب تعليمات بلاغ الموزانة الأول )أيلول 2020(
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الهــدف رقــم 1.2.2: تحســين تصنيــف الموازنــة، مــن خــال العمــل علــى أن تكــون عمليــة 
الإداريــة  التصنيفــات  مــع   منســجمة  حولهــا  التقاريــر  وإعــداد  الموازنــة  وتنفيــذ  إعــداد 
والإقتصاديــة والبرامجيــة، بحيــث تتســق التصنيفــات الإقتصاديــة مــع كل مســتوى مــن 
مســتويات تصنيــف الإحصــاءات الماليــة الحكوميــة )GFS(، وتكــون برامــج الموازنــة مرتبطة 

COFOG( مــع التفرعــات الوظيفيــة المبينــة فــي تصنيــف أعمــال الحكومــة )موصولــة(

ــة فلســطين  ــاءً علــى تصنيفــات دول ــة وتنفيذهــا بن ــم إعــداد الموازن ــاً يت وصــف الهــدف: حالي
زالــت  الماليــة مــا  لكــن وزارة  التصنيفــات الإقتصاديــة والإداريــة(،  إلــى  )بالإضافــة  للبرامــج 
ــة الســنوي(. كمــا  ــر حســب تصنيفــات البرامــج )باســتثناء كتــاب الموزان تســعى لإصــدار التقاري
أن عمليــة الإتســاق بيــن تصنيــف دولــة فلســطين وتصنيــف GFS علــى مســتوى 5 و6 خانــات 
للايــرادات، ومســتوى 4 و5 و6 خانــات للنفقــات مــازال بحاجــة الــى مزيــد مــن الجهــود لتحقيــق 

الإتســاق الكامــل. 

حيــث يأتــي ذلــك كمقدمــة ضروريــة لإنتــاج تصنيفــات موازنــة رســمية معتمــدة بآليــات موثقــة 
وأيضــا إنتــاج شــجرة حســابات مبنيــة عليهــا، رســمية وبآليــة موثقــة، بــدون ذلــك لــن يتــم ربــط 
ــوب فــي هــذا  ــة مــع شــجرة الحســابات. وفــي حــال إجــراء التحســين المطل تصنيفــات الموازن

الشــأن ســيتم احــداث نقلــة اساســية فــي فعاليــة وشــفافية إدارة المــال العــام.

ويمكن توصيف هذا الهدف من خلال تقسيمه الى المحاور التالية:
11 تتســق التصنيفــات الإقتصاديــة مــع معاييــر الإحصــاءات الماليــة الحكوميــة علــى مســتوى .

التفصيــل فــي  يتــم  للنفقــات وخــاف ذلــك  4 خانــات للإيــرادات ومســتوى 3 خانــات 
التصنيــف حتــى مســتوى الخانــة 6 لــكل منهمــا )2021(

22 يتصــل )يرتبــط( تصنيــف البرامــج المســتخدم فــي عمليــة إعــداد وتنفيــذ الموازنــة وإعــداد .
))COFOG التقاريــر مــع الوظائــف الفرعيــة المبينــة فــي تصنيــف أعمــال الحكومــة

33 التصنيــف الإداري، والإقتصــادي، وتصنيــف البرامــج، تكــون جميعهــا متســقة مــع جميــع .
أجــزاء الموازنــة الســنوية، بمــا يشــمل البنــود الجاريــة، والإســتثمارية والمشــاريع )ســواء 

كانــت جاريــة أو إســتثمارية( تبقــى ســارية وقيــد التنفيــذ.

الهــدف رقــم 1.2.3: متابعــة أداء موازنــة البرامج من خلال مأسســة وبنــاء قدرات الإدارة العامة 
لإدارة الموازنة لتمكينها من تحقيق غايات إدارة الأداء خلال الثلاث سنوات القادمة.

وصف الهدف: يمكن توصيف هذا الهدف من خلال تقسيمه الى المحاور التالية:
11 رســم خارطــة طريــق لآليــات العمــل والتعليمــات الســنوية والموحــدة لإدارة أداء الموازنة. .

)هــذه التعليمــات يتــم إصدارهــا مــن خــال بــاغ الموازنــة الاول، وتأخــذ بالاعتبــار آليــة 
الرصــد والمتابعــة مــن منظــور النــوع الاجتماعــي.

22 دعــم عمليــة إعــداد الموازنــة متوســطة الأمــد للفتــرة 2025-2023، والتــي ستســتند .
إلــى تقاريــر معلومــات إدارة أداء الموازنــة فــي جميــع المراحــل الرئيســية )تقييــم مراجعــة 
ــة، وثائــق  سياســة البرنامــج، ورقــة الاســتراتيجية الماليــة، الجــزء الثانــي مــن بــاغ الموازن
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إلــى مجلــس  الموازنــة  الموازنــة، وتقديــم  الموازنــة، جلســات الاســتماع بشــأن  إعــداد 
ــوزراء( ال

33 القيــام بمتابعــة مــا إذا كانــت المــوارد الماليــة قــد وصلــت إلــى وحــدات تقديــم الخدمــات .
كمــا هــو مخطــط لهــا.

44 كمــا ستســاهم عمليــات رصــد الأداء إلــى مســاهمة هــذه الإدارة فــي القيــام بدراســة .
وتحليــل قضايــا مجتمعيــة مهمــة لهــا أثــر كبيــر فــي الموازنــة العامــة للحكومــة، وهــذا أحــد 
أهــم الأفــكار الجديــدة لهــذه الإدارة، وعليــه ســتتم دراســة وتحليــل القضايــا علــى ســبيل 
المثــال وليــس الحصــر )التحويــات الطبيــة( واســتخدام نتائــج هــذا التحليــل فــي جلســات 
الإســتماع مــن اجــل أخذهــا بعيــن الإعتبــار فــي تحديــد أســقف الإنفــاق المخصصــة لمراكــز 

المســؤولية ذات العلاقــة.

الهــدف رقــم 1.2.4: تطويــر نظــام إدارة المشــاريع العامــة )التطويريــة(، مــن خــال تفعيــل 
نظــام إدارة المشــاريع ودمجــه بشــكل كامــل فــي عمليــة إعــداد وتنفيــذ الموازنــة العامــة.

وصــف الهــدف الرابــع: يمكــن تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــال تطبيــق آليــة تضمــن إجــراء 
التحليــل الاقتصــادي لمقترحــات الاســتثمار، وتســهم فــي مهنيــة وعدالــة إختيــار المشــاريع 
منــذ  الموازنــة  إعــداد  المشــاريع مصممــة ضمــن حســابات  هــذه  تكــون  وأن  الاســتثمارية، 
إقتراحهــا وحتــى الإنتهــاء وأن تخضــع لعمليــة رصــد ومتابعــة شــفافة ضمــن الآليــة المنفــذة. 

الهــدف رقــم 1.2.5: إعطــاء هيئــات الحكــم المحلــي معلومــات واضحــة وكافيــة فــي الوقــت 
المناســب حــول تحويلاتهــا الماليــة: يتوجــب أن تــدار عمليــة تزويــد هيئــات المحلــي بالبيانــات 
)حــول تحويلاتهــم الماليــة( كجــزء مــن تنفيــذ رزنامــة الموازنــة الســنوية، حيــث يتــم تزويــد 
هــذه الهيئــات بمعلومــات واضحــة وكافيــة تمكــن الهيئــات مــن تخطيــط موازناتهــا بالوقــت 

المناســب.

وصــف الهــدف: ســيتم التركيــز علــى هــذا البعــد المتعلــق بــإدارة الموازنــة نظــراً لارتباطــه 
ــة العامــة وهــي قضيــة صافــي الإقــراض مــع  ــر للخزين ــة أخــرى تشــكل مصــدر قلــق كبي بقضي
هيئــات الحكــم المحلــي. لقــد كان لضعــف آليــات إعــداد رزنامــة ســبب أساســي فــي هــذه 
المشــكلة، أمــا الآن وبوجــود رزنامــة قويــة وواضحــة، فقــد أصبــح الطريــق ممهــدا للتعامــل 
مــع قضيتــي صافــي الإقــراض والتحويــات معــاً. حيــث أن جــزءاً مــن عمليــة الإصــاح أن تتســلم 
ــات الحكــم المحلــي معلومــات عــن تحويلاتهــم الماليــة قبــل عــدة اســابيع مــن الموعــد  هيئ
الهــدف  لــوزراة الحكــم المحلــي، وهــذا  النهائــي المحــدد لهــم لتســليم خطــط موازناتهــم 
يتقاطــع بشــكل وثيــق مــع الهــدف المتعلــق بحــل مشــكلة صافــي الإقــراض، اذ يجــب أخــذ 
هــذا الهــدف فــي الإعتبــار كجــزء اساســي عنــد تنفيــذ الهــدف المتعلــق بصافــي الاقــراض. 

ــر القطاعــي )1.3(: عمليــات إنفــاق المــال  ــر علــى المســتوى عب النتيجــة المرجــوة مــن التطوي
ــة  ــؤات نقدي ــى تنب ــة عل ــة المبني ــة والاوامــر المالي العــام مضبوطــة وفــق مخصصــات الموازن

ذات مصداقيــة.
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الغايــة علــى مســتوى البرنامــج: ضبــط النففــات العامــة حســب الأولويــات وبمــا يتناســب زمنيــا 
مــع الايــراد الفعلــي المتحقــق

القضيــة: مازالــت العديــد مــن الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة تقــوم ببــدء عمليــة صنــع 
الالتزامــات الماليــة علــى الحكومــة )شــراء البضائــع والخدمــات( بطريقــة يدويــة واســتخدام 
النفقــات  النظــام بشــكل لاحــق، ممــا يســهم فــي ضعــف المقــدرة علــى رصــد وتصنيــف 
والمــس بالقــدرة علــى اصــدار التقاريــر فــي الوقــت والدقــة التــي يحتاجهمــا صنــاع القــرار، كمــا 
يعــد هــذا الامــر ســببا مباشــرا للعديــد مــن القضايــا الأخرى،علــى ســبيل المثــال لا الحصر،يــؤدي 
ذلــك الــى اضعــاف قــدرة وزارة الماليــة علــى تطويــر تنبــؤات نقديــة حــول التزامــات واحتياجــات 
الحكومــة فــي الوقــت المناســب، واحيانــا تجــاوز أســقف الموازنــة المقــرة او عــدم الالتــزام 
بتمويــل أهــداف البرامــج التــي يشــرف علــى تصميمهــا رئيــس الدائــرة الحكوميــة المختصــة 
ــج  ــة، ومــن النتائ نفســها. كمــا يقــود الــى اضعــاف قــدرة الحكومــة علــى متابعــة أداء الموازن
الســلبية لذلــك أيضــا تراكــم المتاخــرات الماليــة علــى مصاريــف ليــس ذات أولويــة، ممــا يرهــق 

ــات الحكومــة بفعاليــة وكفــاءة. ــل أولوي ــة ويثبــط ســعيها لتموي الخزين

معلومــات أساســية حــول هــذه القضيــة: تتطلــب عمليــة تنفيذ الموازنة الدخــول في إلتزامات 
مــع المورديــن ومقدمــي الخدمــات للــوزارات والمؤسســات الحكوميــة، وفــي كثيــر مــن الأحيــان 
تقــوم بعــض الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة بصنــع التزامــات تتجــاوز الســقوف الممنوحــة 
حســب قانــون الموازنــة المصــادق عليــه وبمــا لا يلبــي الأولويــات المنــوي تمويلهــا ضمــن 
هــذه الســقوف. يبــدأ هــذا الخلــل بشــكل أساســي مــن خــال القيــام بعــدم اســتخدام النظــام 
المالــي المحوســب )بيســان( منــذ بدايــة عمليــة صنــع الالتــزام، ممــا يــؤدي الــى تراكــم المزيــد 
مــن متأخــرات النفقــات التــي تــم إدارتهــا خــارج النظــام ولا يتــم رصدهــا مــن قبــل النظــام إلا فــي 
مراحــل متأخــرة بعــد الدخــول فــي الإلتــزام، كمــا يــؤدي ذلــك الــى نقــص فــي وجــود معلومــات 
ــوزارات علــى النظــام المالــي، ممــا يضعــف قــدرة وزارة الماليــة علــى  كافيــة حــول التزامــات ال
تخطيــط الســيولة النقديــة فــي الوقــت المناســب لهــا، بالإضافــة الــى أن تراكــم المتأخــرات يتــرك 
فرصــة ضئيلــة للحكومــة لصــرف مــا يتوفــر مــن النقــد على الأولويــات الملحة، وليــس كما يحدث 
الآن مــن حيــث ســيطرة ضغــط المتأخــرات وجعلهــا معياراً للأولوية. وتكتســب عمليــات الإصلاح 
المتعلقــة بضبــط الالتــزام أهميــة بالغــة بحيــث يتوجــب ألا يتــم تأجيلهــا إلــى حيــن اســتكمال 
قانــون الموازنــة العامــة الجديــد. وســوف يــؤدي اســتمرار التأخيــر فــي تطبيــق هــذه التغييــرات 
إلــى زيــادة تراكــم المتأخــرات، والإقتــراض غيــر المــدروس مــن البنــوك، وتراكــم متأخــرات أخــرى 

مثــل متأخــرات صنــدوق التقاعــد، وغيــر ذلــك.

هــذه المشــكلة تحتــاج إلــى وضــع آليــة لضبــط عمليــة صنــع الإلتزامــات إلكترونيــاً بمــا يتفــق مــع 
مخصصــات الموازنــة التــي تعكــس أولويــات الحكومــة وتكــون مقــرة بالقانــون. كمــا أن الحكومة 
قــد لا تتمكــن مــن جمــع الإيــرادات اللازمــة لتغطيــة كافــة مخصصــات الموازنــة بســبب الأزمــات 
السياســية والماليــة والكــوارث الطبيعيــة، وهــذا يعنــي أن الحكومــة فــي الســياق الفلســطيني 
لــن يكــون أمامهــا مفــر ســوى صــرف مــا يتوفــر مــن الإيــرادات الأولــى فالأولى، حســب ما تحدده 
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تصاميــم برامــج الموازنــة التــي تُظهــر المخصصــات حســب أهميتهــا. إن مثل هــذه العلمية تحتاج 
الــى تظافــر وتكامــل الجهــود مــن قبــل عــدة برامــج ودوائــر لجميــع الأطــراف التــي تديــر المــال 
العــام. وهــذا يحتــاج إلــى دعــم على المســتوى السياســي، وتفهمــه ودفعه الــوزارات إلى التقيد 

بالتعليمــات، كمــا يحتــاج إلــى توفيــر الأدلــة الإرشــادية الواضحــة والتدريــب الــازم.

تنتهــج الحكومــة الفلســطينة سياســة الإنتقــال مــن النفقــات الجاريــة الــى النفقــات الاســتثمارية 
الرأســمالية )أو مانســميها التطويريــة(، وعليــه يتوجــب أن تفضــي سياســة ضبــط الالتــزام إلــى 
التشــجيع علــى الإلتــزام بالإســتثمارات وحصــر الإلتــزام بالنفقــات الجاريــة قــدر الإمــكان وبشــكل 

تدريجــي.

الأهداف البرامجية المنوي العمل عليها لتحقيق الغاية المنشودة:

الهــدف 1.3.1: تصميــم الأوامــر الماليــة بنــاء علــى النفقــات ذات الأوليــة الأعلــى، وبمــا يضمن 
تمويلهــا مــن الايــراد المتحقــق لتلــك الفتــرة مــن ضرائب.

وصــف الهــدف: تتطلــب علميــة ضبــط الانفــاق وجــود إطــار مالــي متوســط الأمــد )كمــا تــم 
شــرحه ســابقا( يعتمــد عليــه مــن اجــل تصميــم برامــج ذات قابلــة للتنفيــذ بــدون فجــوة ماليــة. 
يتــم ذلــك مــن خــال تصميــم منهجيــة لاصــدار أوامــر ماليــة شــهرية او ربعيــة مبنية على أســاس 
مخصصــات الموزانــة، والتنبــؤ بالنقــد المتوفــر مــن كافــة مصــادر التمويــل، مثــل ضرائــب، منــح، 
اقتــراض قصيــر الاجــل، حيــث تشــكل التنبــؤات أساســا لضبــط النظــام المالــي حســب الأوامــر 
الماليــة والتعامــل معهــا كأســقف ماليــة لا يمكــن تجاوزهــا. كمــا يتــم الاخــذ بعيــن الاعتبــار 
ــع  ــات الانفــاق ضمــن تلــك الأوامــر الماليــة17. ويتب ــر أولوي التطــورات علــى ارض الواقــع وتغي
ذلــك ضبــط عمليــات صنــع الالتــزام التــي ســيتم تناولهــا فــي الهــدف البرامجــي التالــي رقــم 
)1.3.2(. للاطــاع علــى المخرجــات ذات الأولويــة، الكفيلــة بدعــم هــذا الهــدف، خــال الأعــوام 

الثلاثــة القادمــة )انظــر المحلــق رقــم 1(.

الهــدف 1.3.2: تصميــم آليــة عمــل متكاملــة وحوســبتها علــى برنامــج بيســان لتطبيــق نظــام 
ضبــط الالتــزام المالــي حســب مخصصــات الموازنــة المقــرة

وصــف الهــدف: تــم عقــد عــدة اجتماعــات وورش عمــل لوضــع رؤيــة وتصميــم لآليــات ضبــط 
ــي18  ــراء بدعــم البنــك الدول ــورش خب ــد مــن هــذه ال ــي، حيــث شــارك فــي العدي ــزام المال الالت
. إذ أن تنفيــذ الموازنــة يتطلــب الدخــول فــي التزامــات مــع المورديــن ومقدمــي الخدمــات 
للــوزارات والمؤسســات الحكوميــة مــن خــال نظــام إداري متكامــل، مشــتريات، ومحاســبة 
ومدفوعــات. بحيــث يتوجــب ان تكــون هــذه العمليــة مؤتمتــة بشــكل كامــل ســواءا كانــت 
ظــروف إعتياديــة أو طارئــة، كمــا أكــدت علــى ذلــك المادتيــن التاســعة والعاشــرة مــن قانــون 
موازنــة 2020. حيــث يتــم تطبيــق ذلــك مــن لحظــة حجــز الارتبــاط المالــي علــى مخصــص 
الموازنــة وحتــى طباعــة أمــر الشــراء. وبذلــك تــؤدي عمليــة ضبــط الالتــزام بشــكل أساســي الــى: 

17.          برنامج “تكامل” – الخبراء ليلى تشاتش، مارتن جونسون، وبوريس، حيث سيتم تفصيل ذلك في دراسة وتوصيات منفصلة
18.         بعثة توصية البنك الدولي التي جاءت كجزء من مشروع تحسين إدارة المال العام وهدفت الى معالجة قضية ضبط الالتزام
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11 حجــز ارتبــاط مالــي او أكثــر مــن رصيــد الامــر المالــي الممنــوح وذلــك لتمويــل هــدف محــدد .
وواضــح وجعــل تلــك الارتباطــات غيــر متاحــة لأهــداف أخــرى.

22 التخطيــط الســليم للصــرف المســتقبلي علــى الأولويــات ضمــن الســقوف والســيولة .
المتاحــة. حيــث يتوجــب أن تكــون إدارة هــذه الآليــة مصممة لتراعــي الإختلاف في طبيعة 
النشــاطات. فعلــى ســبيل  لتنفيــذ بعــض  الواجــب منحهــا  المرونــة  النفقــة ومســتوى 
المثــال ســتكون صلاحيــة الموافقــة علــى الدخــول بإلتــزام يخــص المصاريــف التشــغيلية 
مــن صلاحيــات مديــر البرنامــج فــي الــوزارة المختصــة، بينمــا ســتقوم وزارة الماليــة بعمليــة 
ضبــط نفقــات الرواتــب، النفقــات الاســتثمارية الرأســمالية، والتطويريــة مــن خــال دائــرة 
تنفيــذ الموازنــة فــي الإدارة العامــة للنقديــة. حيــث أن دور وزارة الماليــة لــن يمــس المرونة 

الممنوحــة لرئيــس الدائــرة الحكوميــة فــي إدارة موازنتــه، وإنمــا ســيكون دورهــا هــو:

 أولا: المصادقــة علــى صحــة الأرقــام التسلســلية )الكــودات( والتصنيفــات التــي يتــم تعريــف 
كل نفقــة تحتهــا حســب التصنيفــات الماليــة الحكوميــة 2014GFSM، وذلــك لضمــان 

الحصــول علــى تقاريــر ماليــة شــفافة وصحيحــة.

 ثانيــا: التأكــد مــن أن عمليــة الشــراء ســتتم ضمــن الســقوف والأوامــر الماليــة المعتمــدة. 
حيــث أن هــذه العمليــة تتطلــب اســتحداث عمليــة اعتمــاد جديــدة تضــاف إلــى برنامــج 
بيســان وهــي “Sign 4” )موافقــة(، وذلــك للرصــد والموافقــة علــى حجــز ارتبــاط ضمــن 

مخصــص موازنــة معيــن، ويتــم إعطــاء صلاحيــات هــذه الموافقــة كالتالــي:

لــكل مركــز  التشــغيلية  النفقــات  التشــغيلية: ســيتم اصــدار أوامــر ماليــة بقيمــة   النفقــات 
ــات  ــى بيان ــاءا عل ــى حــدة وبن ــاج كل مركــز عل مســؤولية بشــكل شــهري او ربعــي حســب احتي
ســابقة )يقــوم كل مركــز مســؤولية بعمــل خطــة انفــاق شــهرية/ ربعيــة تقديريــة للنفقــات 
التشــغيلية فــي بدايــة كل شــهر/ ربــع(  بحيــث تغطــي هــذه النفقــات القيمــة التقديريــة للفتــرة 
المغطــاة. وبنــاء عليــه ســتقوم الدائــرة الماليــة فــي كل مركــز مســؤولية بتغطيــة النفقــات 
التشــغيلية مــن الامــر المالــي، وذلــك مــن خــال ادخــال ارتبــاط مالــي لــكل بنــد نفقــة تشــغيلية 
علــى النظــام المالــي مــع تــرك هامــش للنفقــات الغيــر متوقعــة او الغيــر متكــررة، وعنــد 
نفــاذ قيمــة الامــر المالــي المتــاح، ســتقوم الدائــرة الماليــة فــي مركــز المســؤولية بمخاطبــة 

ــد. ــر امــر مالــي جدي المحاســب العــام لتحري

 النفقــات الرأســمالية والتطويريــة:  فيمــا يخــص النفقــات الرأســمالية يكــون هنــاك اصــدار لامــر 
مالــي ســنوي فــي بدايــة كل عــام يحجــز مــن مخصصــات مركــز المســؤولية ويتــم تضمينه ضمن 
العطــاء المركــزي حســب خطــة احتياجــات يقــوم مركــز المســؤولية باعدادهــا، امــا النفقــات 
التطويريــة فيتــم اصــدار امــر مالــي او ربعــي حســب المشــاريع التطويريــة المقــرة ضمــن قانــون 
ــرة  ــي للفت ــة العامــة لمركــز المســؤولية وبقيمــة المشــاريع التــي يغطيهــا الامــر المال الموازن
المعتمــدة. يتــم طلــب حجــز الارتبــاط وارســاله الــى الادارة العامــة للموازنــة ودائــرة تنفيــذ 

.)Sign 4( الموازنــة لــدى المحاســب العــام فــي وزارة الماليــة، ومــن هنــاك يتــم إعتمــاد
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كمــا وســيتم إصــدار طلــب دفــع مــن برنامــج بيســان، بحيــث يكــون طلــب الدفــع مرتبــط برقــم 
ــذ  ــاط مدخــل ومجــاز فــي النظــام من متسلســل لا يمكــن إصــداره دون أن يكــون طلــب الإرتب
البدايــة، ولاحقــا مــع تعميــم الآليــة ونجاحهــا وضمــان اســتقرار العمــل بهــا، يتــم التعامــل بالمثــل 
مــع أمــر الشــراء، حيــث ســيتم اســتصداره مــن برنامــج بيســان فقــط، بحيــث لــن يعتبــر أمــر الشــراء 
وثيقــة يترتــب عليهــا أي تبعــات قانونيــة وماليــة مــع المورديــن مــا لــم تكــن صــادرة مــن برنامــج 

بيســان وبرقــم متسلســل تابــع للإرتبــاط المالــي الــذي تــم حجــزه مســبقا. 
حيث سيكون هناك ثلاث مراحل للوصول الى صرف المطالبة المالية كالتالي:

Sign 4: لاعتماد الارتباط المالي
Sign 1: التدقيــق المبدئــي مــن قبــل التدقيــق الداخلــي فــي مركــز المســؤولية )حيــث ســيتم 

.Sign1 علــى المطالبــة الماليــة، لتصبــح ،SIGN1 و SIGN 3 دمــج مرحلــة
Sign 2: ابقاء اعتماد المراقب المالي )SIGN2( كما هي حاليا دون تعديل.

فــي مرحلــة لاحقــة، يتــم التعميــم علــى كافــة مــزودي الخدمــة وموقــع الشــراء العــام أن أي 
عمليــة تعاقــد أو توريــد غيــر مبنيــة علــى أمــر شــراء يتصــف بهــذه المواصفــات تعتبــر عمليــة غيــر 
قانونيــة ولا تشــكل التــزام علــى الحكومــة. حيــث ســيتم ربــط كافــة وثائــق العطــاء بالارتبــاط 
المالــي الخــاص بهــا مــن خــال رقــم متسلســل يكــون جــزء لا يتجــزأ مــن مكونــات العطــاء 
ليســتمد شــرعية الدفــع منــه لاحقــا. وإن تطبيــق هــذه الآليــة بحاجــة إلــى ورشــات توعويــة 
ولقــاءات تدريبيــة لشــرح الدليــل الاجرائــي، وبمجــرد إطــاق التعميــم، تبــدأ لجنــة مختصــة 
باســتقبال الاستفســارات والقضايــا العالقــة مــن أجــل إيجــاد إجابــات أو بدائــل عمليــة لهــا ومــن 

أجــل التأكــد مــن إزالــة أي عقبــة قــد تعتــرض عمليــة الالتــزام بالتعميــم.

يذكــر أن هــذه الآليــة ســتعزز مــن دفــع عمليــة التحــول إلــى موازنــة البرامــج إلــى الامــام، حيــث 
ســيقوم مديــر البرنامــج بالموافقــة علــى عمليــة الشــراء منــذ البدايــة وهــذا ســيعزز تنفيــذ 
البرامــج التــي تــم تصميمهــا مــن قبــل الــوزارة المختصــة، ومتابعتهــا وفــق مؤشــرات أداء 

ــاً. ــل أيضــاً برامجي ــاً ب ــاس محــددة ســلفاً وليــس فقــط مالي قي

النتيجــة المرجــوة مــن التطويــر علــى المســتوى عبــر القطاعــي )1.4(: إدارة الديــن والخصوم 
العامــة بمــا يحقــق الاســتقرار والديمومــة الماليــة للدولة الفلســطينية

الغايــة علــى مســتوى البرنامــج: المقــدرة علــى مواجهــة المخاطــر الماليــة والســيناريوهات 
الاقتصاديــة والماليــة التــي تعانــي منهــا فلســطين، وجعــل النظــام الحالــي  قــادر علــى رصــد 
هــذه المخاطــر وتصنيفهــا بشــكل مبكر،بمــا ســيضمن بنــاء سياســات اقتــراض حكيمــة تســهم 

فــي عــدم الاخــال فــي اســتقرار وديمومــة إدارة الديــن العــام.

القضيــة: مــع تعــدد المخاطــر الماليــة والســناريوهات الاقتصاديــة والماليــة التــي تعانــي منهــا 
فلســطين، فــان النظــام الحالــي يحتــاج الــى مزيــد مــن التطويــر لرصــد هــذه المخاطــر وتصنيفهــا 
بشــكل مبكــر، وذلــك لضمــان بنــاء سياســات اقتــراض حكيمــة تســهم فــي عــدم الاخــال فــي 

اســتقرار وديمومــة إدارة الديــن العــام.
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معلومــات أساســية حــول القضيــة: ترتبــط عمليــة إدارة الديــن والخصــوم مثــل الالتزامــات 
والمتأخــرات، وصنــدوق التقاعــد، والاســتجابة لتمويــل المخاطــر الماليــة، بالإطــار الاقتصــادي 
والمالــي للدولــة الفلســطينية. ولهــذا هنــاك ارتبــاط وثيــق بيــن تقديــم إصلاحــات فــي برنامــج 
الديــن، وإعــداد إطــار مالــي متوســط الأمــد ذا مصداقيــة، حيــث تــم تفصيــل موضــوع الإطــار 
المالــي المتوســط الأمــد فــي هــذه الاســتراتيجية فــي قســم آخــر تحــت عنــوان “ النتيجــة 
المرجــوة مــن التطويــر )1(: تصميــم إطــار مالــي متوســط الأمــد متلائــم مــع المتغيــرات التــي 

تكتنــف الواقــع الفلســطيني”.

وتأتــي أهميــة تحســين عمليــات إدارة الديــن والخصــوم مــن تأثيرهــا الأساســي فــي تحســين 
القــدرة علــى التنبــؤ بالمخاطــر الماليــة )وأثرهــا علــى تنفيــذ الموازنــة( التــي تنشــأ عــن ضعــف 
فــي متابعــة الضمانــات، وتراكــم المتأخــرات، والإقتــراض، وعــدم ضمــان ســداد مســتحقات 
صنــدوق التقاعــد، وغيرهــا مــن أمــور أخــرى قــد تنشــا وتشــكل عبــئ مالــي طــارئ علــى كاهــل 
الموازنــة أثنــاء التنفيــذ. ومــن أهــم قضايــا السياســات الماليــة الملحــة التــي يتوجــب الالتفــات 
الســريع اليهــا هــي قضيــة صافــي الإقــراض وقضيــة التحويــات الطبيــة والتــي ســيتم التطــرق 

اليهــا باســتفاضة فــي القســم )2( مــن الاســتراتيجية.

وللمســاهمة فــي تخفيــف حــدة هــذه المخاطــر ســيتم العمــل علــى الأهــداف البرامجيــة 
الأربعــة التاليــة )الأهــداف البرامجيــة المنــوي العمــل عليهــا لتحقيــق الغايــة المنشــودة(:

الهــدف 1.4.1: إدارة متكاملــة للديــن العــام مــن خــال إعــداد إطــار متوســط الأمــد لإدارة 
الديــن العــام يغطــي الديــون الحاليــة المتوقعــة والديــون المســتقبلية المخطــط لهــا علــى مدى 
ثــاث ســنوات قادمــة، وزيــادة الاعتمــاد علــى الرقمنــة والنظــم التكنولوجيــة الحديثــة فــي إدارة 

الديــن العــام.
الهدف 1.4.2: تطوير عملية متابعة ومعالجة المتأخرات.−−
الهــدف 1.4.3:  مراجعــة الإطــار القانونــي الــذي ينظــم عمليــة الاقتــراض وإصــدار دليــل −−

إجــراءات حــول سياســات الاقتــراض

الهدف 1.4.4: توسيع ومأسسة المهام المتعلقة بمتابعة بتحليل المخاطر المالية.−−

ويمكن تفصيلها كالتالي:

الهــدف 1.4.1: إدارة متكاملــة للديــن العــام مــن خــال اعــداد إطــار متوســط الأمــد لإدارة 
الديــن العــام يغطــي الديــون الحاليــة المتوقعــة والديــون المســتقبلية المخطــط لهــا علــى 
مــدى ثــاث ســنوات قادمــة، وزيــادة الاعتمــاد علــى الرقمنــة والنظــم التكنولوجيــة الحديثــة 

ــن العــام. فــي إدارة الدي

وصــف الهــدف: يتــم نشــر التقريــر عــن الديــن علــى موقــع وزارة الماليــة كجــزء مــن التقاريــر 
الماليــة الشــهرية، كمــا يتــم نشــر وضــع اجمالــي الديــن الخارجــي وهــو تقريــر يتــم إعــداده بنــاءً 
علــى بيانــات ماليــة ربعيــة مــن وزارة الماليــة وجهــاز الاحصــاء الفلســطيني وســلطة النقــد 
الفلســطينية. والديــن الخارجــي يتــم خدمتــه فــي وقت اســتحقاقه باســتثناء القــروض المؤجلة، 
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ــة المتاحــة  ــات المالي ــن وفــق الامكان ــن المحلــي فيتــم شــهريا خدمــة الدي أمــا بخصــوص الدي
حيــث يتــم تخصيــص مبلــغ ضمــن الخطــة النقديــة الشــهرية بالاســتناد علــى الإيــرادات الشــهرية 
المتوقعــة. ويمكــن الإشــارة هنــا إلــى ضــرورة تحســين عمليــة تســجيل بعــض القــروض، حيــث 
أنــه، فــي بعــض الأحيــان، يكــون هنــاك عــدم وضــوح فــي عمليــة التســجيل مــن حيــث اعتمادهــا 

كمنــح او قــروض19 .

ــن العــام  ــة للدي ــح التنفيذي ــة المشــكلة فــي إعــداد اللوائ إن مــن ِشــأن تفعيــل ومتابعــة اللجن
أن تســهم فــي تطويــر إدارة الديــن، وأن تســهم فــي توضيــح قانــون الديــن وتخفيــض المخاطــر 
ــن العــام  ــة بإعــداد الخطــة الاســتراتيجية لإدارة الدي ــه، كمــا ســتقوم نفــس اللجن المتعلقــة ب
)الاطــار متوســط الأمــد(، حتــى يتــم اعتمادهــا مــن قبــل اللجنــة العليــا لإدارة الديــن العــام 
ــون الديــن العــام ) وزارة الماليــة ، ســلطة النقــد، وهيئــة ســوق راس المــال  التــي حددهــا قان
الفلســطينية(، كمــا يتوجــب العمــل علــى رقمنــة إدارة أنشــطة الديــن العــام الحاليــة )التــي تتــم 
مــن خــال برامــج مكتبيــة مثــل الاكســل، وهــو غيــر كافــي لتوفيــر تحليــل مختــص فــي الديــن 

العــام، حيــث ان هنــاك حســابات وتوثيقــات خاصــة يطلبهــا هــذا النــوع مــن الإدارة(. 

الهدف 1.4.2: تطوير عملية متابعة ومعالجة المتأخرات 
وصــف الهــدف: تواجــه الحكومــة الفلســطينية بشــكل مســتمر الحاجــة الــى التعامــل مــع 
متأخــرات متراكمــة، وإن أكثــر مــا يربــك عمليــة تحليــل ديمومــة الديــن والخصــوم هــو الارتبــاك 
السياســي والاقتصــادي الــذي يحدثــه الاحتــال الإســرائيلي علــى مســتوى الاقتصــاد الكلــي، 
والأثــر الــذي يتركــه علــى الإيــرادات العامــة، بمــا فــي ذلــك اســتخدام أســاليب القرصنــة والحجــز 

والتأخيــر والابتــزاز عنــد تحويــل أمــول المقاصــة الشــهرية.

ومــن النقــاط الرئيســية التــي تشــكل نقطــة ضعــف فــي تراكــم المتأخــرات هــي إنشــاء الالتــزام 
بــدون التنســيق والربــط  الــى موازنتهــا الســنوية  مــن طــرف مراكــز المســؤولية بالاســتناد 
مــع النقــد والســيولة المتوقعــة وفــق الخطــة النقديــة التــي تعــد مــن طــرف الادارة العامــة 
ــف المخصــص  ــزام بمــا يخال ــم الالت ــذي ت ــك الجــزء مــن المتأخــرات ال ــى ذل ــة، إضافــة ال للنقدي
ــث  ــى متأخــرات، حي ــذي قدمــه مركــز المســؤولية. فمعظــم الالتزامــات تتحــول ال ــي ال الأصل
ــل تلــك المتأخــرات، وهــذا  ــة المتكــررة الــى تموي ــات المالي يحــول النقــد تحــت ضغــط المطالب
يــؤدي الــى انحــراف اســتخدام المتأخــرات كأداة تمويليــة )ممكنــة فــي الأوقــات الصعبــة( عــن 
هدفهــا. وهــذا بحــد ذاتــه يجــرد الحكومــة مــن قدرتهــا علــى التركيــز علــى تمويــل أولويــات 
الموازنــة، حيــث تصبــح المتأخــرات هــي مــن تفــرض أولويــة الحصــول علــى الســيولة )مــن خــال 
تراكمهــا وضغطهــا وعــدم تصنيفهــا وتعريفهــا(. كمــا أن المتأخــرات وخصوصــا تلــك الخاصــة 
بســنوات ماضيــة، تقلــل مــن جــودة الحســابات الختاميــة التــي يُفتــرض بهــا أن تبلــغ عــن تنفيــذ 

الســنة الماضيــة القريبــة بــدلًا مــن إبلاغهــا عــن تنفيــذ جــزء كبيــر مــن موازنــات ســابقة.

 19.            مخرجات البعثة الخاصة بمراجعة ما بعد تقييم PEFA “ الإطار العام للانفاق والمسائلة”
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20.           مخرجات البعثة الخاصة بمراجعة ما بعد تقييم PEFA “ الإطار العام للانفاق والمسائلة”

إن ضبــط عمليــة الالتــزام ســتؤدي إلــى التــزام مراكــز المســؤولية بإدخــال البيانــات الماليــة فــي 
ــد حجــم الالتزامــات  ــاك مشــكلة فــي تحدي ــن يكــون هن ــي ل ــزام وبالتال ــخ إنشــاء الالت نفــس تاري
ــاً مــن الصعــب تحديــد قيمــة هــذه الالتزامــات، وهــذا يضعــف  الفعليــة علــى الحكومــة، فحالي
القــدرة علــى التنبــؤ فــي تنفيــذ الموازنــة20،  وهــذا مــا حاولــت وزارة الماليــة العمــل عليــه العــام 
الماضــي، ونظــراً لظــروف عــدة لــم تتمكــن الحكومــة مــن الاســتمرار فــي ذلــك، واســتأنفت 
الجهــود مجــدداً هــذا العام.كمــا ان تفعيــل ضبــط الالتــزام مــن خــال تفعيــل الارتبــاط المالــي 
سيســاهم فــي تطبيــق معاييــر الأولويــة بنــاء علــى طبيعــة النفقــة وليس عمــر المتأخــرات، وهذا 
سيشــكل حافــزاً قويــاً للأنفــاق علــى الأولويــات، ومثبطــا لمراكــز المســؤولية والمورديــن لخلــق 
نفقــات ليســت ذات أولويــة اعلــى )ان هــذه السياســة ممكنــة لكبــح جمــاح نمــو المتأخــرات، 
فالمشــكلة الحقيقــة هــي ليســت تمويــل حاجــة حقيقيــة )حتــى لــو تحولــت الــى متأخــرات بســبب 
الظــروف الماليــة والاقتصاديــة(، إنمــا المشــكلة تكمــن فــي مراكمــة متأخــرات علــى نفقــات 

يمكــن تجنبهــا أو تأخيرهــا حتــى يتــم توفيــر ســيولة لهــا.

كمــا أن تطويــر أذونــات الدفــع شــكل فرصــة للتعامــل مــع المتأخــرات، وســاهمت بشــكل كبيــر 
ــن الســنوية  فــي ســداد جــزء مــن الالتزامــات بالإضافــة الــى مســتحقات المورديــن والمتعهدي
الدفــع  أذونــات  لجميــع  الاســتحقاق  بتواريــخ  الســيولة  تأميــن  فــي  الماليــة  وزارة  ونجحــت 
ــد اســتخدامها لإفــادة أهــم  ــر وتقيي ــى ضبــط وتطوي ــة بحاجــة إل المصــدرة. إلا أن هــذه العملي
القطاعــات مثــل الصحــة والأدويــة والتعليــم والطاقــة والميــاه. ويتوجــب تحــت أي ظــرف عــدم 

المــس بمصداقيــة هــذه الأوراق تحــت أي ظــرف او أزمــة ماليــة.

الهــدف 1.4.3: مراجعــة الإطــار القانونــي الــذي ينظــم عمليــة الاقتــراض وإصــدار 
دليــل إجــراءات حــول سياســات الاقتــراض

وصــف الهــدف: تأتــي الحاجــة للاقتــراض لســد الفجــوة الزمنيــة بيــن اســتحقاق الالتزامــات أو 
تراكــم المتأخــرات مــن جهــة وتأخــر توفــر الســيولة المطلوبــة مــن جهــة اخــرى، وهنــاك علاقــة 
تربــط حجــم الالتزامــات والمتأخــرات وحجــم الاقتــراض، هــذه العلاقــة يمكــن أن تحــدد فــي 
سياســات الاقتــراض التــي يتــم إعدادهــا والعمــل بموجبهــا. وبالتالــي موضــوع الإصــاح فــي 
النقديــة  الالتــزام وإدارة  الموازنــة وضبــط  تنفيــذ  جانــب الاقتــراض مرتبــط بإصلاحــات فــي 
تترتّــب علــى  التــي  التكلفــة  تقليــص  فــي  النقديــة هنــا  ادارة  أهميــة  والمتأخــرات. وتكمــن 
الاقتــراض الحكومــي، مثــل تحصيــل نســب فائــدة أقــل علــى القــروض المحليــة مــن خــال 
التفــاوض مــع البنــوك، حيــث أن نســب الفائــدة كانــت مرتفعــة فــي الآونــة الأخيــرة بســبب 
تأخيــر تحويــل أمــوال المقاصــة، كمــا تعمــل إدارة النقديــة هنــا علــى التفاهــم مــع البنــوك علــى 

آليــة تســمح بإعــادة جدولــة القــروض علــى الفوائــد الاساســية المتفــق عليهــا. 
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والأمــر الــذي يمكــن البــدء بإصلاحــه فــي هــذا المجــال هــو مراجعــة الإطــار القانونــي الــذي 
ينظــم عمليــة الاقتــراض وإصــدار دليــل إجــراءات حــول سياســات الإقتــراض. ولقــد تــم تشــكيل 
لجنــة لهــذا الغــرض، لكنهــا بحاجــة الــى متابعــة وتفعيــل، حيــث أنهــا لــم تنتــه مــن وضــع اللوائــح 
التنفيذيــة للديــن العــام والتــي تتضمــن الخطــة الســنوية للإقتــراض وفــق الاحتيــاج التمويلــي 
ــة العامــة. كمــا ويفتــرض ان تشــتمل هــذه اللوائــح حــال إتمامهــا  لتغطيــة العجــز فــي الموازن

علــى اســعار الفوائــد المســتهدفة ضمــن الخطــة وتأثيــر اســعار الصــرف علــى الديــن العــام. 

الهــدف 1.4.4: توســيع ومأسســة المهــام المتعلقــة بمتابعــة تحليــل المخاطــر 
الماليــة.

وصــف الهــدف: لا يوجــد ضمانــات ســيادية تنطبــق عليهــا معاييــر الضمانــات الســيادية، ولكــن 
فــي الســياق الفلســطيني يمكــن اعتبارهــا ضمانــات ضمنيــة، مثــل وجــود بعــض القــروض 
الماليــة.  وزارة  بكفالــة  الماليــة  المؤسســات  وبعــض  الكهربــاء  توزيــع  لشــركات  الممنوحــة 
ومــازال هنــاك خــاف مــع شــركات توزيــع الكهربــاء حــول الإقــرار بالديــن والالتــزام بالســداد 
لأســباب تعــود لمديونيــة تلــك الشــركات علــى المؤسســات الحكوميــة )مــن حيــث اســتهلاكها 
للطاقــة(، وهــذا الخــاف يعتبــر واحــداً مــن الإشــكالات المســببة لقضيــة صافــي الإقــراض التــي 

ســيتم تفصيلهــا فــي القســم الثانــي مــن هــذه الاســتراتيجية.

يضــاف الــى ذلــك المســؤولية الماليــة التــي تقــع علــى عاتــق وزارة الماليــة فيمــا يختــص 
بــادراة الهيئــة العامــة للبتــرول، حيــث يتوجــب اعــادة تصنيــف دعــم المحروقــات ضمــن نفقــات 

الموازنــة، وبنــاء حســاباتها علــى أســاس الاســتحقاق بنظــام الكترونــي مختــص.

 ولعــل أبــرز المخاطــر الماليــة التــي يعانــي منهــا النظــام الفلســطيني )بعيــداً عــن مخاطــر 
تراكــم  هــو  مالــي(  أثــر  لهــا  التــي  القانونيــة  والمخاطــر  الإســرائيلي،  الجانــب  مــع  المقاصــة 
ــدوق  ــة صن ــر مــن مشــكلة تراكــم مديوني ــع فــإن جــزء كبي ــدوق التقاعــد. وبالطب ــة صن مديوني
التقاعــد يتعلــق فــي الفجــوات الماليــة التــي يعانــي منهــا النظــام المالــي العــام وهــي قضايــا 
ذات بعــد سياســي واقتصــادي، إلا أن هنــاك إصلاحــات ملحــة إداريــة وماليــة يمكــن البــدء بهــا 
تتمثــل فــي ضــرورة مأسســة وتفعيــل عمليــة التحاســب مــا بيــن هيئــة التقاعــد ووزارة الماليــة، 
وهــو مــا لا يحــدث الآن21 ، ممــا ادى إلــى عــدم وجــود أرصــدة محــددة متفــق عليهــا. كمــا 
ــادة التحويــات الشــهرية مــن 20  يمكــن بعــد فتــرة التعافــي مــن الأزمــات الحاليــة أن يتــم زي

ــون شــيكل. ــى 25 ملي ــون شــيكل ال ملي

كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أنــه لا يوجــد حاليــاً دائــرة أو وحــدة ضمــن إدارات المحاســب العــام 
الــذي يشــكل صعوبــة فــي  الماليــة الأمــر  المخاطــر  إدارة  الــوزارة ككل متخصصــة فــي  أو 
عــدم المقــدرة علــى تحديــد وقيــاس المخاطــر الماليــة المتوقعــة لتفاديهــا او للتخفيــف مــن 

21.             مخرجات البعثة الخاصة بمراجعة ما بعد تقييم PEFA “ الإطار العام للانفاق والمسائلة” 
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حدتهــا. ولقــد تــم الانتهــاء مــن وصــف المهــام والمســؤوليات لدائــرة الدراســات والابحــاث 
وإدارة المخاطــر ضمــن الهيكليــة الجديــدة لــوزارة الماليــة والتــي تتضمــن فصــل الإدارة العامــة 
للنقديــة عــن الديــن العــام بهيكليــة جديــدة لــإدارة العامــة للديــن العــام والتــي تشــرف علــى 
ــرة الدراســات والابحــاث وإدارة المخاطــر، والتــي يمكــن تطويرهــا فــي المســتقبل بحيــث  دائ
تصبــح وحــدة علــى مســتوى قطــاع إدارة المــال العــام وليــس علــى مســتوى الادارة العامــة 

ــة.  ــم اعتمادهــا علــى الهيكلي ــم يت ــن، حتــى الآن ل ــة والادارة العامــة للدي للنقدي

الهــدف الاســتراتيجي عبــر القطاعــي الأول: تخطيــط وإنفــاق المــال العــام بنــاءً علــى مــا حددتــه 
ــى خطــة إنفــاق متوســطة  ــة عل ــة البرامــج المبني ــة المرتبطــة بموازن الاســتراتيجيات القطاعي

الأمــد.

القسم الثاني: قضايا السياسات المالية ذات الأولية 
)من حيث تاثيرها المباشر على استدامة إدارة المال العام(

كمــا تــم الإشــارة لــه مقدمــا ســتصب هــذه الاســتراتيجية تركيزهــا علــي قضيتيــن اساســتين فــي 
الفتــرة المتاحــة لهــذه الاســتراتيجية وهمــا كالتالي:

السياســة المالية ذات الأولية الأولى على المســتوى عبر القطاعي )رقم: FP.1(: الاســتجابة 
الســريعة لتنفيــذ عمليــة توطيــن الخدمات الصحية

وصــولا الــى نظــام نفقــات صحــي عــام موجــه نحــو موازنــة مســتجيبة لعمليــات الاســتثمار فــي 
البنيــة التحتيــة للرعايــة الصحيــة الأوليــة والثانويــة والتعليــم العالــي داخــل فلســطين، وبمــا 
يضمــن تمكيــن وزارة الصحــة مــن التعامــل مــن ســيناريو طويــل الأمــد فــي مواجهــة جائحــة 

كوفيــد 19 وغيرهــا مــن التحديــات الصحيــة.

الغايــة بعيــدة المــدى علــى مســتوى البرنامــج: التحــول فــي تخصيــص معظــم موازنــة القطــاع 
الصحــي الفلســطيني مــن العــاج الاســتهلاكي فــي المستشــفيات خــارج فلســطين الــى 
الاســتثمار المباشــر فــي القطــاع الصحــي الفلســطيني وفــي بنتيــه التحتيــة، وايصــال الخدمــات 

الصحيــة بعدالــة لكافــة المواطنيــن والمواطنــات.

القضيــة: لقــد اســتمرت عمليــة تبديــد مخصصــات موازنــة القطــاع الصحــي الفلســطيني علــى 
العــاج الاســتهلاكي فــي المستشــفيات خــارج فلســطين بتكلفــة باهظــة علــى مــدى الثــاث 
عقــود الماضيــة، حيــث جــاء ذلــك علــى حســاب الاســتثمار فــي القطــاع الصحــي الفلســطيني 
ــة لكافــة  ــة بعدال ــى الخدمــات الصحي ــة الوصــول ال ــة، وســاهم فــي صعوب ــه التحتي وفــي بنتي
المواطنيــن والمواطنــات وامتــدت اثــار هــذه المشــكلة لتلقــي بأثارهــا المشــابهة علــى عمليــة 

تنظيــم العلاقــة بيــن القطاعيــن الصحــي العــام والخــاص الفلســطيني.

معلومــات أساســية حــول القضيــة: تشــكل قضيــة التعامــل مــع التحويــات الطبيــة أحــد 
ان  المواطنيــن والمواطنــات فــي فلســطين. حيــث  التــي تمــس حيــاة  القضايــا الأساســية 
مواصلــة العمــل بالنمــط المالــي والإداري الحالــي مــع هــذه القضيــة الهامــة، أدى الــى نشــوء 
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ــة  ــرة مازالــت تربــك نظــام إدارة المــال العــام فــي فلســطين وخاصــة عملي ــة كبي مخاطــر مالي
الاســتثمار فــي القطــاع الصحــي الفلســطيني. الا ان الظــروف السياســية الأخيــرة المتعلقــة 
بالابتــزازات المتكــررة مــن قبــل الاحتــال الإســرائيلي فيمــا يتعلــق بأمــوال المقاصــة، ســاهمت 
فــي تبلــور دعــوات علــى كافــة المســتويات وخاصــة المســتوى السياســي بضــرورة توطيــن 
الخدمــة الطبيــة فــي فلســطين، حيــث أصبــح ملــف التحويــات الطبيــة جــزء مــن معادلــة هــذا 
الابتــزاز السياســي. لقــد أصبــح الاحتــال الإســرائيلي يتدخــل بشــكل وســيط اداري ومالــي فــي 
ملــف التحويــات الطبيــة ممــا أدى الــى ضــم هــذه العمليــة الــى نفــس حلقــة الابتــزاز المالــي 
مــن حيــث خصــم مبالــغ ضخمــة بــدون التدقيــق الطبــي والمالــي الــازم علــى هــذه الفواتيــر 
التي وصلت الى معدل شــهري فاق ال 30 مليون شــيكل إســرائيلي، وهذا أدى الى اضعاف 
الجانبيــن،  لــدى  المستشــفيات  بيــن  المهنــي  المســتوى  علــى  الشــفافة  المباشــرة  الإدارة 
ممــا فــرض ظاهــرة مــن عــدم الاســتجابة الكافيــة مــن القطــاع الصحــي الإســرائيلي للطلبــات 
الفلســطينية  الصحيــة  المؤسســات  بهــا  التــي تطالــب  الطبيــة والتدقيــق  والاستفســارات 
الاحتــال  علــى  الاقتصــادي  بالانفــكاك  الأخيــرة  السياســية  القــرارات  وشــكلت  الرســمية، 
الإســرائيلي، فرصــة لتحســين هــذا الملــف والتركيــز علــى بنــاء وتنظيــم العلاقــة مــع القطــاع 
الصحــي الخــاص الفلســطيني، الــذي تأثــر بتلــك الممارســات واصبــح جــزء مــن المنظومــة التــي 

يتوجــب العمــل علــى متابعتهــا وتحســينها.

وتنقســم هــذه المستشــفيات والمراكــز الطبيــة الــى مراكــز فلســطينية خاصــة وأخــرى خــارج 
المناطــق الفلســطينية مثــل المستشــفيات الإســرائيلية والاردنيــة والمصريــة وغيرهــا مــن 

ــم. المراكــز الطبيــة فــي مختلــف أنحــاء العال

ولهــذا، عنــد الحديــث حــول توطيــن الخدمــة، فــان هنــاك حاجــة لتعريــف معنــى وهــدف توطيــن 
الخدمــة، وعلــى هــذا يمكــن تعريــف التوطيــن لغايــات هــذه الاســتراتيجية كمــا يلــي: “ توجيــه 
نفقــات القطــاع الصحــي العــام نحــو موازنــة مســتجيبة لعمليــات الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة 
الخاصــة بالرعايــة الصحيــة الأوليــة والثانويــة والتعليــم العالــي والأبحــاث العلميــة فــي المجــال 

الطبــي ســواء فــي القطــاع العــام او الخــاص الفلســطيني.”

لتحقيــق الغايــة المنشــودة التــي تمــت الإشــارة اليهــا فــي بدايــة هــذا القســم، يتوجــب القيــام 
بتحركيــن )هدفيــن برامجييــن( ضروريــان، كالتالــي:

الهــدف FP.1.1: تصميــم عمليــات اعــداد مخصصــات الموازنــة، وتنفيذهــا، ومتابعــة أدائهــا 
بمــا يضمــن ســد الفجــوات فــي الخدمــة الصحيــة المقدمــة والتــي أدت الــى تراكــم تحويــات 
الطبيــة يمكــن تجنبهــا، وتنظيــم العلاقــة الماليــة والقانونيــة مــع القطــاع الطبــي الخــاص 

الفلســطيني.

الهــدف FP.1.2: الالتــزام بتنفيــذ توصيــات تقريــر ديــوان الرقابــة الماليــة22  والاداريــة فيمــا 
يتعلــق بمخالفــة وخــرق نظــام التأميــن الصحــي الفلســطيني، والعمــل علــى اتخــاذ الاجــراءات 

اللازمــة للحــد مــن اســتغلال المــال العــام.
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تفصيل الأهداف البرامجية المنوي العمل عليها للوصول الى الغاية المنشودة:

الهــدف FP.1.1: تصميــم عمليــات اعــداد مخصصــات الموازنــة، وتنفيذهــا، ومتابعــة أدائهــا 
بمــا يضمــن ســد الفجــوات فــي الخدمــة الصحيــة المقدمــة والتــي أدت الــى تراكــم تحويــات 
الطبيــة يمكــن تجنبهــا، وتنظيــم العلاقــة الماليــة والقانونيــة مــع القطــاع الطبــي الخــاص 

الفلســطيني.

وصــف الهــدف: بالرغــم مــن جهــود وزارة الصحــة المضنيــة، مــا زال هنــاك حــوار داخلــي حــول 
موضــوع التحويــات الطبيــة مــن القطــاع الحكومــي الــى القطــاع الخــاص الفلســطيني، حيــث 
ان هنــاك حــوارات تشــير الــى أن عمليــة التحويــات غيــر منظمــة حســب بروتوكــول طبــي صــارم 
يطبــق علــى الجميــع، وتتــم بتكلفــة مبالــغ فيهــا وغيــر متناســقة بيــن مركــز طبــي وآخــر، حيــث 
ان نفــس الخدمــة الطبيــة قــد تتفــاوت تكلفتهــا بشــكل هائــل مــن مركــز طبــي الــى آخــر، وهنــاك 
صعوبــة فــي متابعــة الملــف المالــي مــن حيــث الالتزامــات والمتأخــرات المتعلقــة بذلــك، كمــا 
أن هنــاك حــوار وجــدل حــول مفهــوم التوطيــن، وهــل يعنــي ذلــك تقويــة مستشــفيات القطــاع 
الحكومــي وتقنيــن التحويــات الــى مستشــفيات القطــاع الخــاص، أم العمــل بطريقــة لا تــؤدي 
الــى اضعــاف القطــاع الخــاص الصحــي والاســتمرار فــي دعــم مستشــفياته مــن خــال الحفــاظ 

علــى الوضــع الحالــي كمــا هــو. 

بيــن  مــا  الصحيــة  الخدمــات  تقديــم  بيــن  التــوازن  احــداث  ضــرورة  الــى  يقــود  هــذا  لعــل 
المستشــفيات العامــة ومستشــفيات القطــاع الخــاص، إذا لا تســعى الحكومــة الــى اضعــاف 
ــة، وفــي نفــس الوقــت تســعى الــى عــدم  الاســتثمار فــي القطــاع الصحــي الخــاص مــن ناحي
احــداث تراجــع فــي الخدمــات الصحيــة المقدمــة عبــر المستشــفيات الحكوميــة الــذي يعيــش 
ظــروف سياســية واقتصاديــة اســتثنائية تتطلــب تقويــة المؤسســات العامــة. ولتحقيــق هــذا 

التــوزان، يتوجــب التقيــد بمعياريــن اساســيين همــا:

11 ضمــان ان تقــدم الخدمــة الصحيــة الحيويــة للجميــع بعدالــة بغــض النظــر عــن القــدرة .
الماليــة أو الإصلاحــات طويلــة الأمــد الواجــب متابعتهــا فــي ملــف التأميــن الصحــي، وهــذا 

ــر مستشــفيات القطــاع العــام. مــا يتطلــب الاســتمرار فــي اســتراتيجية تطوي

22 اســتمرار معــدل التحويــات الطبيــة الحالــي الــى القطــاع الخــاص يتطلــب تنظيــم هــذه .
ــر فــي ســعر نفــس الخدمــة  ــاك تفــاوت كبي العلاقــة بشــكل جــذري وعــادل. حيــث ان هن
المعلومــات والفواتيــر  تأخــر كبيــر فــي تدفــق  آخــر، وهنــاك  الــى  المقدمــة مــن مركــز 
المدققــة، ممــا يصعــب علــى وزارة الماليــة متابعــة هــذا الملــف ماليــا مــع وزارة الصحــة 
ويخلــق مشــاكل متعــددة مــن ضعــف الإدارة النقديــة والتفــاوض مــع مراكــز الخدمــة 
وعــدم المقــدرة علــى حصــر الالتزامــات والمتأخــرات ممــا يخلــق مخاطــر ماليــة كبيــرة علــى 

نظــام الماليــة العامــة الفلســطيني.

https://www.saacb.ps/BruRpts/RPTSAACB-02-2016.pdf ،2016 22.        تقرير حول إدارة وتنظيم التامين الصحي في فلسطين، ديوان الرقابة المالية والإدارية، تشرين أول
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https://www.saacb.ps/BruRpts/RPTSAACB-02-2016.pdf ،2016 23.        تقرير حول إدارة وتنظيم التامين الصحي في فلسطين، ديوان الرقابة المالية والإدارية، تشرين أول

الهــدف FP.1.2: الالتــزام بتنفيــذ توصيــات تقريــر ديــوان الرقابــة الماليــة23  والاداريــة فيمــا 
يتعلــق بمخالفــة وخــرق نظــام التأميــن الصحــي الفلســطيني، والعمــل علــى اتخــاذ الاجــراءات 

اللازمــة للحــد مــن اســتغلال المــال العــام.

وصــف الهــدف: يعتبــر التأميــن الصحــي جــزء مــن منظومــة التشــريعات الصحيــة فــي فلســطين، 
حيــث يســتقي أهميتــه باعتبــاره أحــد أهــم آليــات إيصــال خدمــة الرعايــة الصحيــة للمواطنيــن، 
ووســيلة رئيســية فــي تغطيــة تكاليــف الرعايــة الصحيــة، وبالتالــي فــإن تنظيــم ورفــع كفــاءة 
إدارة قطــاع التأميــن الصحــي يعتبــر متطلبــا أساســيا فــي الإدارة الحكيمــة لنفقــات قطــاع 
الصحــة العــام، بمــا يؤثــر بشــكل ايجابــي علــى مســتوى أداء تقديــم الخدمــة الصحيــة بعدالــة 

لكافــة المواطنيــن والمواطنــات.

التكافــل  وفلســفة  للإشــتراك  كبيــرة  أعــداد  توجــه  نظريــة  علــى  الصحــي  التأميــن  “يقــوم 
الاجتماعــي فــي تحمــل نفقاتــه، )ليــس فقــط دفــع الرســوم عنــد الحاجــة للعــاج(، واعتمــاده 
علــى التمويــل الذاتــي مــن اشــتراكات المنتفعيــن، مقابــل تقديــم الخدمــات الصحيــة لهــم 
ولعائلاتهــم، وعلــى الرغــم مــن أن الدولــة مســؤولة عــن تقديــم العــاج بصــورة مجانيــة، 
اســتنادا إلــى حقــوق المواطنــة، إلا أن ارتفــاع تكلفــة العــاج يجعــل الدولــة غيــر قــادرة علــى 

توفيــره بصــورة شــاملة عبــر مستشــفياتها ومراكزهــا العلاجيــة24.” 

ويشــير رئيــس ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، الــى أن هــذه الدراســة25  أظهــرت أن موازنــة 
الدولــة تتحمــل أعبــاء 70 % مــن مســتفيدي خدمــات التأميــن الصحــي، مــن خــال تعــدد أنــواع 
التاميــن الــذي تغطيــه مؤسســات الدولــة )التأميــن المجانــي، تاميــن الشــؤون الاجتماعيــة، 
تاميــن العاطليــن عــن العمــل، وغيــره(، حيــث أن الايــرادات التــي يتــم تحصيلهــا مــن التأميــن 
الصحــي تغطــي نســبة قليلــة مــن النفقــات بالمقارنــة مــع تكلفــة العــاج للمســتفيدين، فــي 
ظــل غيــاب آليــة واضحــة وضوابــط كافيــة علــى اصــدار ومنــح بطاقــة التاميــن الصحــي لبعــض 
الفئــات، ومــع اســتمرار صــرف مبالــغ عاليــة نتيجــة التحويــات الطبيــة للعــاج خــارج مقــر وزارة 

الصحــة، فــان ذلــك يثقــل كاهــل الموازنــة العامــة.

وفيمــا يلــي، توضيــح علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، نــورد بعــض المخالفــات التــي يرمــي هــذا 
الهــدف لمتابعتهــا وإيجــاد حلــول لهــا مــع وزارة الصحــة الفلســطينية، لمــا لهــا مــن أثــر مالــي 
كبيــر علــى خزينــة الدولــة، وهــي مــوارد ضائعــة نتيجــة التجــاوزات فــي الأنظمــة والقوانيــن 

ــن الصحــي، نذكــر منهــا26  : المتعلقــة بالتأمي

والتــي −− المريــض  فاتــورة  علــى  والأدوات  الأجهــزة  تكلفــة  مــن  نســبة  احتســاب  عــدم 
للعــام 2006،  الصحــي  التأميــن  لنظــام  الــوزارة وفقــا  داخــل مراكــز  تســتخدم لعلاجــه 
)الالزامــي والحــالات الاجتماعيــة %5 والاختيــاري، )%30-%10( كــون النظــام الســابق 

للتاميــن )2004( والمطبــق فــي الــوزارة لــم يشــر الــى احتســابها.

ibid       .24
ibid       .25
ibid       .26
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عــدم الالتــزام مــن قبــل المســتفيدين مــن التأميــن الصحــي بدفــع رســوم ســريان التأميــن −−
أثنــاء فتــرة الانتظــار، يــؤدي إلــى احتماليــة الغــاء التأميــن بعــد الاســتفادة مــن خدمــات 
التأميــن الصحــي الحكومــي مباشــرة، وضيــاع مبالــغ علــى خزينــة الدولــة نتيجــة عــدم دفــع 

الأقســاط لســنة ونصــف مقدمــا لضمــان حقــوق الدولــة.
عــدم الالتــزام بتجديــد الاتفاقيــات مــع المســتفيدين مــن خدمــات التأميــن الصحــي بنــاء −−

علــى نظــام التأميــن الصحــي للعــام 2005، ونظــام 2006 فيمــا بعــد، أدى إلــى ضيــاع 
أمــوال علــى خزينــة الدولــة نتيجــة اختــاف رســوم القســط الشــهري للتأميــن، ورســوم 

المرافــق الاضافــي.
عــدم تجميــد بطاقــة التأميــن الصحــي للمتخلفيــن عــن الدفــع نتيجــة تراكــم الديــون مــن −−

أعــوام ســابقة، يــؤدي الــى الاســتفادة مــن خدمــات التأميــن الصحــي، ممــا يرهــق موازنــة 
وزارة الصحــة والدولــة بســبب تكاليــف العــاج ، ويضيــع مبالــغ الديــون علــى خزينــة الدولــة.

منــح التأميــن الصحــي لبعــض المســتفيدين للفئــات المهمشــة غيــر المســتحقين لخدمــات −−
التأميــن الصحــي )غيــر فقيــرة(، كمــا ان التقاريــر الطبيــة المرفقــة تفتقــد للمصداقيــة، 
ــى  ــؤدي إل ــن، ممــا ي ــا للتأكــد مــن حاجتهــا للتأمي ــم زيارتهــا ميداني ــم يت وبعــض الحــالات ل

ــادة تكاليــف العــاج علــى الخزينــة العامــة. زي
اســتفادة العديــد مــن خدمــات التأميــن الصحــي لفئــة العاطليــن عــن العمــل داخــل مراكــز −−

الــوزارة بالرغــم مــن عــدم اســتحقاقهم للتأميــن الصحــي.
اســتفادة العديــد مــن الأشــخاص لفئــة مقاتلــي الثــورة مــن خدمــات التأميــن الصحــي −−

داخــل وخــارج بالرغــم مــن عــدم انطبــاق الشــروط عليهــم.

السياســة الماليــة ذات الأوليــة الثانيــة علــى المســتوى عبــر القطاعــي )رقــم: FP.2(: معالجــة 
قضيــة تراكــم صافــي الإقــراض.

الغايــة علــى المــدى البعيــد علــى مســتوى البرنامــج: إعــادة تنظيــم وترتيــب العلاقــة الماليــة 
مــع البلديــات وهيئــات الحكــم المحلــي بمــا يخــدم اســتقرار النظــام المالــي العــام والمحلــي

القضيــة: اســتنزاف مــوارد الخزينــة العامــة فــي الوفــاء بديــون الكهربــاء والمــاء والصــرف 
المحلــي. الحكــم  بالبلديــات وهيئــات  الخــاص  الصحــي 

معلومــات أساســية حــول القضيــة: يمكــن وصــف صافــي الإقــراض فــي الســياق الفلســطيني 
علــى أنــه مبالــغ يدعــى بأنهــا مســتحقة للشــركات الإســرائيلية المــزودة للميــاه والكهربــاء 
والصــرف الصحــي لصالــح هيئــات الحكــم المحلــي فــي المناطــق الفلســطينية، حيــث تقــوم 
الســلطات الإســرائيلية مــن جانــب واحــد باقتطــاع هــذه المســتحقات لصالــح شــركاتها مــن 
تحويلــة ضرائــب المقاصــة المســتحقة للحكومــة الفلســطينية، حيــث تصبــح هــذه المبالــغ 
ديــون مســتحقة علــى هيئــات الحكــم المحلــي لصالــح الخزينــة العامــة، وبمــا أن هنــاك “إيــرادات 
مخصصــة” تجبيهــا وزارة الماليــة بالنيابــة عــن الهيئــات، مثــل ضريبــة الأمــاك ورخــص المهــن 
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والرســوم علــى الطرقــات، تقــوم وزارة الماليــة بمحاولــة إجــراء تســوية مباشــرة بيــن هــذه 
الحســابات بشــكل مركــزي، إلا أن هــذه التســوية لا تكفــي لســداد تــم دفعــه عــن البلديــات 
وهيئــات الحكــم المحلــي للجهــات الإســرائيلية، كمــا أنهــا غيــر قابلــة للتنســيق الزمنــي مــن أجــل 
ــر بقيمــة %11 علــى التأخــر  ــام الســلطات الإســرائيلية بخصــم غرامــات تأخي ــة دون قي الحيلول
ــري  ــم ذكــره جــزء أساســيا مــن التعقيــدات التــي تعت ــر مــا ت ــر27 . يعتب فــي دفــع قيمــة الفواتي
هــذه العمليــة ممــا يــؤدي الــى المعضلــة التــي نســميها الآن “صافــي الإقــراض” التــي مــا زالــت 
تســهم فــي تقويــض الديمومــة الماليــة للخزينــة العامــة، بالإضافــة الــى أنهــا تســهم فــي إربــاك 

دورة التخطيــط المالــي لهيئــات الحكــم المحلــي. 

يذكــر أن العجــز الإجمالــي للخزينــة العامــة ارتفــع مــن 417 مليــون دولار عــام 2018 الــى 733 
مليــون دولار فــي عــام 2019 أي بنســبة %75.7، حيــث كان ارتفــاع صافــي الاقــراض بحوالــي 
120 مليــون دولار وزيــادة نســب صــرف الرواتــب فــي قطــاع غــزة أحــد اهــم عوامــل هــذا 
الارتفــاع. حيــث ارتفــع صافــي الاقــراض مــن 276 مليــون دولار فــي عــام 2018 الــى 365 

مليــون دولار فــي عــام 2019 وبنســبة 32%.

هناك عدة أبعاد مرتبطة بتفاقم هذه القضية، ومن أهمها:
11 الأطــر الإداريــة والماليــة التــي يتــم تطبيقهــا علــى صافــي الاقــراض حاليــاً غيــر قــادرة .

علــى التعامــل مــع الأزمــات النقديــة التــي مــا زالــت تربــك الحكومــة الفلســطينية مــن 
وقــت الــى آخــر بســبب حجــز أمــوال المقاصــة وعوامــل أخــرى تقنيــة وإداريــة، ممــا يربــك 
جميــع الأطــراف ذات العلاقــة، ومــن هنــا تضطــر وزارة الماليــة بإدخــال حســابات وديــون 
ــاء والمــاء المســتحقة علــى  ــر الكهرب ومطالبــات أخــرى فــي عمليــة التســوية، مثــل فواتي
المؤسســات الحكوميــة العاملــة فــي مناطــق مســؤولية تلــك البلديــات، بالإضافــة الــى 
عمــل تقــاص فــي الضرائــب وإيجــار المقــرات الحكوميــة، الــخ ...، ومــن أهــم نقــاط الضعــف 

التــي تــم تشــخصيها فــي الآليــة القائمــة هــي:
عــدم وجــود إطــار مالــي وإداري ينظــم التحويــات الماليــة والحالــة الخاصــة لعلاقة هيئات −−

الحكــم المحلــي والحكومــة المركزية في فلســطين.
المبــادئ المحاســبية والمعالجــة الماليــة التــي يتــم اســتخدامها في معالجــة بيانات فوترة −−

الميــاه والكهربــاء لا تســهم فــي التبســيط او معالجــة هــذه القضيــة، حيــث تســهم فــي 
عــدم القــدرة علــى تطبيــق معاييــر موحــدة علــى كافــة البلديــات وهيئــات الحكــم المحلــي 
فيمــا يتعلــق بتعريــف قيمــة الديــون ونســبة المســتحقات المترتبــة علــى كل هيئــة بعينهــا. 

لا يوجــد آليــة إداريــة متخصصــة تعمــل علــى تكريــس الجهود للتعامل مــع متطلبات قضية −−
صافــي الإقــراض المتراكمــة، حيــث يتــم التعامــل مــع إدارة القضيــة حاليــاً علــى اعتبــار أنهــا 
قضيــة عارضــة، مــن خــال تنســيب العديــد مــن اللجــان ونقــاط التواصــل لمتابعــة هــذا 
الموضــوع، وبالرغــم ان هــذه اللجــان ســاهمت فــي تخفيــف المشــكلة، إلا أن تلــك الحلــول 

لــم تكــن مســتدامة.

27.        لقاءات بعثة البنك الدولي حول العلاقات المالية بين الحكومية وهيئات الحكم المحلي
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22 قضايــا علــى مســتوى أعلــى تتعلــق بالســيادة الفلســطينية المنقوصــة مــن حيــث تطبيــق .
القانــون علــى بعــض المناطــق إمتيــاز هــذه الشــركات والتــي تتــوزع علــى مناطق المســماة 
“ب” و “ج” حيــث يــؤدي ذلــك الــى تخلــف بعــض المواطنيــن عــن دفــع فواتيــر الخدمــات 
العامــة. كمــا أن انخفــاض الدعــم الخارجــي لهيئــات الحكــم المحلــي والحكومة الفســطينية 
ســاهم فــي تفاقــم التراجــع الإقتصــادي فــي مناطــق إمتيــاز مــزودي الخدمــة. بالإضافــة 

إلــى قضايــا أخــرى تتعلــق بفاتــورة الكهربــاء والمــاء المتعلقــة بالمخيمــات.

والجديــر بالذكــر أن قطــاع الطاقــة يســاهم بالنصيــب الأكبــر مــن صافــي الإقــراض، منهــا حوالــي 
45 مليــون شــيكل شــهرياً لقطــاع غــزة، حاليــاً يتــم تعقــب فواتيــر الكهربــاء وتســجيلها مــن خــال 
نظــام BTS Billing Tracking System، حيــث تقــوم هيئــات الحكــم المحلــي برصــد عمليــة 
دفــع هــذه الفواتيــر، ويســمح هــذا النظــام بإعطــاء فتــرة ســماح تصــل الــى 20 يومــا للدفــع، 
بعــد ذلــك تضطــر وزارة الحكــم المحلــي للمتابعــة مــع الهيئــة المتخلفــة المســؤولة عــن الدفــع 

مــن اجــل قيامهــا بالدفــع مباشــرة لــوزارة الماليــة فــي حســاب خــاص بذلــك.

الأهداف البرامجية المنوي العمل عليها للوصول إلى الغاية المنشودة: 

الهــدف الأول: قيــام وزارة الماليــة وبالتعــاون مــع وزارة الحكــم المحلــي والأطــراف المعنيــة 
بتنفيــذ برامــج وآليــات عمــل مــن خــال إنشــاء دائــرة مختصــة بصافــي الاقــراض تعمــل بإشــراف 
مــن المحاســب العــام لمتابعــة هــذا الشــأن، مــن أجــل خفــض صافــي الإقــراض بنســبة لا تقــل 

عــن %20 ســنويا.

وصــف الهــدف: ســتقوم وزارة الماليــة تدريجيــاً وبالتعــاون مــع وزارة الحكم المحلي والأطراف 
المعنيــة بتنفيــذ برامــج وآليــات عمــل لتصويــب ظاهــرة صافــي الإقــراض مــن خــال إنشــاء 
دائــرة مختصــة تعمــل بإشــراف المحاســب العــام لمتابعــة هــذا الشــأن، بحيــث تعمــل علــى 
تطويــر تطبيــق إطــار إداري ومالــي يســهل ضبــط عمليــات التســوية المبنيــة علــى عمليــات 
ماليــة مســجلة علــى أســاس الاســتحقاق، وباســتخدام نظــام الكترونــي يضبــط ويســهل عمليــة 

التســوية.

كمــا ســتقوم هــذه الدائــرة، بالتواصــل مــع ديــوان الرقابــة الإداريــة والماليــة ووزارة الحكــم 
المحلــي، مــن اجــل متابعــة انســجام التقاريــر الماليــة لهيئــات الحكــم المحلــي مــع البيانــات 
المتعلقــة بصافــي الإقــراض، حيــث ان الهيئــات المحليــة مطالبــة بالقانــون باعــداد التقاريــر 

الماليــة المدققــة وتقديمهــا الــى وزيــر الحكــم المحلــي.
لتنظيــم قطاعــي  الفلســطينية  الحكومــة  فــي مســاعي  للاســتمرار  حاجــة  هنــاك  أن  كمــا 
الكهربــاء والمــاء، فعلــى ســبيل المثــال يتوجــب تنفيــذ القــرار بقانــون رقــم 53 لســنة 2016 
مــن أجــل الرقابــة علــى تنظيــم إيــرادات ونفقــات قطــاع الكهربــاء، والتعــاون والربــط مــع شــركة 
النقــل الوطنيــة للكهربــاء مــن خــال نظــام BTS، والبنــاء علــى بياناتــه بعمليــات محاســبية، 

حيــث أن BTS هــو نظــام تعقــب وليــس نظــام معالجــة محاســبية.
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وهناك إصلاحات ضرورية أخرى يتوجب العمل عليها في قطاع الطاقة ومنها: 
ــاً - فــي العــام  ــر مصــادر الطاقــة المتجــددة، فحالي ــى توفي ــن قــدرة القطــاع الخــاص عل تمكي
2019 - وصــل حجــم هــذا النــوع مــن الطاقــة الــى 40 ميغــا واط فــي الضفــة الغربيــة و20 ميغــا 
واط فــي قطــاع غــزة )كمــا ســيتم توضيحــه فــي المخرجــات(، وأيضــا فــي قطــاع الميــاه فمــن 
ــاه العمــل عليهــا هــو اســتصدار قــرار  ضمــن هــذه المســاعي التــي يتوجــب علــى ســلطة المي
مجلــس وزراء حــول نظــام توحيــد التعرفــة والعمــل علــى تنفيــذه، بالإضافــة الــى إنشــاء مصلحــة 

ميــاه قطريــة تقــوم علــى تنظيــم التراخيــص، وتخفيــض نســبة الفاقــد.

للاطــاع علــى المخرجــات ذات الأولويــة، الكفيلــة بدعــم هــذا الهــدف، خــال الأعــوام الثلاثــة 
القادمــة )انظــر المحلــق رقــم 1(

الهــدف الثانــي: يكــرر – هــذا الهــدف هــو نفســه الهــدف الخامــس المتعلــق بالنتيجــة المرجــوة 
رقــم )2(28 ، حيــث أن جــزء مــن متطلبــات عــاج قضيــة صافــي الإقــراض هــو الاعــام المبكــر 
لهيئــات الحكــم المحلــي ببيانــات يعتمــد عليهــا فــي عمليــة التخطيــط الخاصــة بهــذه الهيئــات.

الهــدف الاســتراتيجي عبــر القطاعــي الثانــي: إدارة المــال العــام مبنيــة علــى منظومــة 
محاســبية شــفافة، شــاملة، ملتزمــة بالمعاييــر الدوليــة ومتصلــة بنظــام رقابــة وتدقيق 

داخلــي وخارجــي فعــال

البرنامج المسؤولالنتيجة المرجوة من التطوير على المستوى العبر قطاعي

1( زيادة الشفافية والمصداقية المتعلقة بعملية إعداد وتوثيق الموازنة 
برنامج تخطيط الانفاق العام والموازنةالعامة

 IPSAS 2( تحسين جودة ووقتية النظم والتقارير المحاسبية حسب معايير
GFSM2014 برنامج الخزينة والحسابات العامةوتصنيفات

3( منظومة شراء نزيهة وقوية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية، مرتكزة على أساس تشريعي شامل متماسك، وبنية 

مؤسساتية قادرة على رسم، ومتابعة وتقييم سياسات الشراء لتحقيق 
منافسة عادلة وشفافة، وضامنة لتحقيق أعلى قيمة مقابل المال العام.

المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، 
وبرنامج الشراء المركزي.

برنامج الرقابة المالية 4( تحسين بيئة الرقابة الداخلية والتركيز على الرقابة المانعة للمخاطر المالية.

5( تحسين البيئة القانونية الناظمة لعمل ديوان الرقابة المالية و الإدارية بما 
SAI PMFٍ يشمل تطبيق مبادئ

برنامج الرقابة المالية الخارجية )مجموعة 
برامج – ديوان الرقابة الإدارية والمالية(

 

النتيجة المرجوة رقم )2(: ربط عملية التخطيط الاستراتيجي ببرامج موازنة، بحيث تكون مبنية على تخطيط إنفاق متوسط الأمد، ومستجيبة للنوع الاجتماعي، وقابل 28.       
للقياس ومتابعة الأداء والنتائج.”، حيث أنه يعتبر أجراء مشترك بين برنامج الموازنة وتخطيط الإنفاق وبرنامج الخزينة.

الهدف الخامس: إعطاء هيئات الحكم المحلي معلومات واضحة وكافية في الوقت المناسب حول تحويلاتها المالية: يتوجب أن تدار عملية تزويد هيئات المحلي 
بالبيانات )حول تحويلاتهم المالية( كجزء من تنفيذ رزنامة الموازنة السنوية، حيث يتم تزويد هذه الهيئات بمعلومات واضحة وكافية تمكن الهيئات من تخطيط موازناتها 

بالوقت المناسب
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النتيجــة المرجــوة مــن التطويــر علــى المســتوى عبــر القطاعــي )2.1(: زيــادة الشــفافية 
والمصداقيــة المتعلقــة بعمليــة إعــداد وتوثيــق الموازنــة العامــة

الغايــة بعيــدة المــدى علــى مســتوى البرنامــج: إعــداد الموازنــة بشــكل أساســي بالاعتماد على 
مشــاركة كافــة المؤسســات التشــريعية، ، التنفيذيــة، ومشــاركة مــن مؤسســات المجتمــع 

المدنــي.

القضيــة: تعتبــر عمليــة إدارة المــال العــام وخاصــة عمليــة اعــداد الموازنــة العامــة مســؤولية 
عبــر قطاعيــة، كونهــا تتاثــر وتؤثــر فــي كافــة القطاعــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة وقطاعــات 
البنــى التحتيــة والحوكمــة للدولــة، وفــي ظــل الواقــع السياســي والتشــريعي الفلســطيني 
الخــاص، تحتــاج عمليــة إعــداد الموازنــة الــى مشــاركة مجتمعيــة، تشــريعية، حقوقية، ومشــاركة 

مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي بشــكل أوســع فــي اعــداد وتصميــم الموازنــة العامــة.

معلومــات أساســية حــول القضيــة: تشــكّل عمليــة النهــوض بمســتوى الشــفافية وحريــة 
الوصــول إلــى المعلومــات الماليــة التــي تضطلــع بهــا الحكومــة أحــد أهــم السياســات التــي 
تبنتهــا الحكومــة الفلســطينية ضمــن أجنــدة سياســاتها للفتــرة 2017 - 2022. وتســتدعي 
قبــل  الموازنــة  حــول  بســهولة  والمتاحــة  الشــاملة  المعلومــات  توفيــر  يتــم  أن  الضــرورة 

المصادقــة إذا مــا أريــدَ التوصّــل إلــى مقــدار أكبــر مــن التفاهــم العــام حولهــا.

فــي ظــل الواقــع السياســي والتشــريعي الفلســطيني، تحتــاج عمليــة إعــداد الموازنــة الــى 
مســاهمة مجتمعيــة وتشــريعية وتنفيذيــة أوســع فــي عمليــة اعــداد وتصميــم الموازنــة. 
الشــعب  يعيشــها  التــي  والظــروف  المتلاحقــة  والازمــات  التقلــب  حــالات  مــن  بالرغــم 
ــة، بحاجــة إلــى وضــع  ــرح الموازن ــه مــا زال مقت الفلســطيني تحــت الاحتــال الاســرائيلي، إلا أن
ــة يجــب أن لا  ــرح الموازن ــة(، كمــا أن مقت ــل العجــز )فــي الظــروف العادي ــات واضحــة لتموي الي
يخلــو مــن قائمــة بالاخطــار الماليــة المتوقعــة والمطالبــات الماليــة الكبيــرة التــي قــد تطــرأ، 
والضمانــات، والمخاطــر الناجمــة عــن إدارة شــركات الكهربــاء، والمــاء، وإحتياجــات القطــاع 
الصحــي المفاجئــة، كمــا أن الموازنــة مــا زالــت بحاجــة الــى تحليــل كامــل لديمومــة الديــن ومــن 
ــا تأتــي الحاجــة الملحــة لوجــود إطــار مالــي كلــي معتمــد ومحــدث بشــكل دائــم، إلــخ مــن  هن

المعلومــات الضروريــة لتدعيــم مقترحــات الموازنــة.

الجديــر بالذكــر أن إعــداد الكثيــر مــن هــذه الوثائــق الإضافيــة هــو مــن مســؤولية إدارات عامــة 
أخــرى غيــر الموزانــة فــي وزارة الماليــة، مثــل وحــدة الاقتصــاد الكلــي، الإدارة العامــة للنقديــة، 

الإدارة العامــة للديــن، الإدارات العامــة المشــرفة علــى الإيــرادات .
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الأهداف البرامجية المنوي العمل عليها لتحقيق الغاية المنشودة:

ــز الشــفافية التــي تســمح للمواطــن والأطــراف المعنيــة بالمشــاركة  الهــدف 2.1.1: تعزي
فــي عمليــة إعــداد الموازنــة مــن خــال إصــدار ونشــر بلاغــات الموازنــة فــي موعدهــا، و”بيــان 

الموازنــة الاولــي”، وقانــون الموازنــة، وموازنــة المواطــن المبســطة.

وصــف الهــدف: تحتــاج عمليــة إعــداد الموازنــة إلــى نشــر رزنامــة واضحــة مبكراً لمراحــل الإعداد، 
Pre-budget state� )وتعزي�ـز ج�ـودة بلاغ�ـات الموزان�ـة الأول والثان�ـي، بي�ـان الموازن�ـة الأول�ـي) 
ــة وتراعــي الوقــت والجهــد  ــم رزنامــة تنظــم مراحــل إعــداد الموازن ــى تصمي ment( إضافــة إل
الــازم للمشــاركين فــي تصميــم هــذه الموزانــة والتعقيــب عليهــا، حيــث أن جــودة بلاغــي 
الموزانــة الأول والثانــي بمــا فيهمــا مــن تعليمــات ورزنامــة محــددة بتواريــخ هامــة تســاعد 
الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة والجهــات التشــريعية علــى توحيــد الجهــود خلــف تحقيــق 
الأولويــات الوطنيــة والنتائــج المرجــوة مــن الخدمــات العامــة وربطهــا ببرامــج موزانــة تــؤدي 
الــى تحقيــق تلــك الاولويــات . كمــا يتوجــب اســتصدار وثيقــة هامــة أخــرى تعطــي صــورة مبكــرة 
ــة التخطيــط )مــن أســفل الــى أعلــى( وهــي  ــوزرات فــي عملي عــن الوضــع المالــي وتســاعد ال

وثيقــة “بيــان الموازنــة الاولــي” والــذي يعــرف:

الشــؤون  فــي  المتخصــص  غيــر  المواطــن  وضــع  ولمراعــاة   ”Pre-Budget statement“  
الماليــة، يتوجــب نشــر شــرح مبســط لقانــون الموازنــة لغيــر المختصيــن المالييــن مــن المواطنيــن 

حتــى يتمكنــوا مــن المشــاركة فــي متابعــة الموازنــة وصناعــة القــرارات الماليــة العامــة.

المنشــورة  الاضافيــة  بالوثائــق  الموازنــة”  “مقتــرح  شــفافية  تعزيــز    :2.1.2 الهــدف 
والمفتــرض إرفاقهــا مــع مقتــرح الموازنــة الســنوية مــن حيــث الجــودة والوقتيــة، بمــا يخــدم 
جميــع الاطــراف ذوي العلاقــة مــن المشــاركة الفاعلــة فــي الوقــت المناســب خــال عمليــة 

ــي. ــة وخاصــة مؤسســات المجتمــع المدن ــم الموازن إعــداد وتصمي

وصــف الهــدف: تعتبــر الوثائــق التاليــة جــزءاً هامــاً مــن الوثائــق اللازمــة لإعداد موازنــة متكاملة 
شــفافة وتقســم هذه الوثائق إلى قســمين: رئيســية إضافية.

:PEFA( العناصر الرئيسية )حسب تصنيف
11 التنبؤ بعجز أو فائض الموازنة أو النتائج التشغيلية المستحقة..
22 مقارنــة وتحليــل نتائــج موازنــة الســنة الماضيــة والمقدمــة فــي النمــوذج نفســه مثــل .

الموازنــة. مقتــرح 
33 ــة. . ــرح الموازن ــل مقت ــة والمقدمــة فــي النمــوذج نفســه مث ــة الحالي ــة الســنة المالي موازن

ــج المُقــدرة. ــة التــي تمــت مراجعتهــا أو النتائ مــن الممكــن أن يكــون ذلــك إمــا الموازن
44 بيانــات مُجمــل الموازنــة لــكل مــن الإيــرادات والنفقات وفقًا للبنود الأساســية للتصنيفات .

المســتخدمة بمــا فــي ذلــك بيانــات الســنة الحاليــة والماضيــة بتقســيم تفصيلــي لتقديــرات 
الإيــرادات والنفقات

55 العناصر الإضافية:.



71 الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام

66 تمويل العجز مع وصف التركيبة المتوقعة..
77 افتراضــات الاقتصــاد الكلــي بمــا فــي ذلــك علــى الأقــل تقديــرات نمــو الناتــج المحلــي .

الإجمالــي، والتضخــم، ومعــدلات الفائــدة، وســعر الصــرف.
88 رصيــد الديــن بمــا فــي ذلــك تفاصيــل علــى الأقــل لبدايــة الســنة الماليــة الحاليــة المعروضــة .

للمواطنيــن  الأساســية  الخدمــات  علــى  ،وتأثيــره  الحكومــة  ماليــة  لإحصــاءات  وفقًــا 
والمواطنــات. 

99 الحاليــة . الماليــة  الماليــة بمــا فــي ذلــك تفاصيــل علــى الأقــل لبدايــة الســنة  الأصــول 
للمقارنــة. قابــل  أخــر  معيــار  أي  أو  الحكومــة  ماليــة  وفقًــا لإحصــاءات  المعروضــة 

معلومــات موجــزة عــن مخاطــر الماليــة العامــة بمــا فــي ذلــك الخصــوم الطارئــة مثــل 1010
ــل الهيكليــة مثــل عقــود  ــة المُدرجــة ضمــن أدوات التموي ــات، والالتزامــات الطارئ الضمان

الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.
ــر المبــادرات السياســة الجديــدة والاســتثمارات العامــة الجديــدة الرئيســية مــع 1111 شــرح لأث

تقديــرات لأثــر الموازنــة فيمــا يخــص جميــع تغييــرات سياســة الإيــرادات الرئيســية و/أو 
التغييــرات الرئيســية ببرامــج الإنفــاق.

الوثائق الخاصة بتنبؤات المالية العامة متوسطة الأجل.1212

القياس الكمي للنفقات الضريبية.1313

جــودة  تحســين   :)2.2( القطاعــي  عبــر  المســتوى  علــى  التطويــر  مــن  المرجــوة  النتيجــة 
GFSM2014 وتصنيفــات IPSAS ووقتيــة النظــم والتقاريــر المحاســبية حســب معاييــر

الغايــة بعيــدة المــدى علــى مســتوى البرنامــج: الإبــاغ المالــي المركــزي لكافــة الحســابات 
الختاميــة وغيرهــا مــن التقاريــر الماليــة والإحصائيــة الخاصــة بمــا يتوافــق مــع الأســس 
والمبــادئ المحاســبية IPSAS وتصنيفــات الموازنــة GFS، وضمــان قيام مراكز المســؤولية 

بالإبــاغ المالــي اللامركــزي لحســاباتها الختاميــة.

القضيــة: عانــت وزارة الماليــة مــن تراكــم الحســابات الختاميــة الغيــر مدققــة مــن قبــل ديــوان 
الرقابــة الماليــة والاداريــة، كمــا أن الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة مازالــت لا تقــوم بالإبــاغ 
المالــي اللامركــزي لحســاباتها الختاميــة، ومازالــت الأســس والمبــادئ المحاســبية وتصنيفــات 
ــر إحصائيــة وتقاريرحســابات  ــة بحاجــة الــى مراجعــة وتحديــث، وصــولا الــى اصــدار تقاري الموازن
ختاميــة تخلــو مــن تحفظــات ديــوان الرقابــة الإداريــة والماليــة، مــن حيــث تحقيــق مبــادئ 
الشــمولية، الوقتيــة، الدقــة، القابليــة للمقارنــة، قــدرة صانعيــن القــرار علــى الاســتفادة مــن 

عمليــات الإبــاغ.

معلومــات أساســية حــول القضيــة: يمكــن تلخيــص الأساســيات التــي تقــوم عليهــا عمليــات 
التحاســب والإبــاغ المالــي والإحصائــي والإبــاغ المتعلــق بعمليــات تنفيــذ الموازنــة بخمســة 
عناصــر أساســية، لا يمكــن اســقاط أي منهــا، وهــي: الشــمولية، الوقتيــة، الدقــة، القابليــة 

للمقارنــة، قــدرة صانعيــن القــرار علــى الاســتفادة مــن عمليــات الإبــاغ.
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مــن حيــث الوقتيــة فــي العمليــات والتقاريــر المحاســبية، فعلــى الرغــم مــن إعــداد وإصــدار 
تقاريــر دوريــة شــهرية حــول تنفيــذ الموازنــة فــي الوقــت المناســب، والتــي مــا زالــت بحاجــة الــى 
تحســين خاصــة فيمــا يتعلــق ببعــض المعلومــات الخاصــة بالإلتزامــات، والإفصاحــات الإضافيــة. 
إلا أن نظــام إدارة المــال العــام قــد عانــى خــال الأعــوام الماضيــة مــن تأخــر كبيــر فــي إعــداد 
وإصــدار وتدقيــق ونشــر الحســابات الختاميــة للحكومــة الفلســطينية، ممــا أدى للمــس فــي 
أحــد المبــادئ الأساســية وهــو الإبــاغ عــن العمليــات الحســابية فــي وقتهــا، ممــا أدى الــى 
إضعــاف قــدرة صانــع القــرار علــى الإعتمــاد علــى البيانــات، وقلــل مــن مســتوى الشــفافية 
المطلوبــة. علــى كل حــال يتوجــب الإشــارة الــى أن الجهــود التــي بذلتهــا وزارة الماليــة وديــوان 
الرقابــة الإداريــة والماليــة مؤخــراً للتعامــل مــع هــذه القضيــة تســتحق الإشــادة، حيــث تمكنــوا 
مــن تجــاوز المرحلــة الاولــى مــن حيــث اصــدار الحســابات الماليــة المتراكمــة مــن الاعــوام 
)2013، 2014، 2015( بمــا فــي ذلــك اصــدار الحســابات الختاميــة )2016 و2017( للتدقيــق 
والمتوقــع إصــدار رأي الديــوان بخصوصهــا قريبــاً. حيــث يتوجب الاســتمرار بنفــس النهج بالعمل 
وتحســين الجــودة بمــا يتفــق مــع المعاييــر المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــام )IPSAS(، كمــا 
ــه يتوجــب البــدء بتعبئــة مراكــز المســؤولية مــن أجــل قوائمهــم الماليــة بشــكل لا مركــزي،  أن
بمــا فــي ذلــك إعــداد دليــل سياســات محاســبية لتســهيل هــذه العمليــة، بالإضافــة الــى تحضيــر 
برنامــج بيســان والتخلــص مــن المعيقــات الفنيــة والتنســيقية فيــه ليكــون منســجماً مــع هــذه 
المتطلبــات. فــي حــال تحقــق ذلــك، فــإن عمليــة التطويــر لــن تــؤدي فقــط الــى تحســين وقتيــة 
وجــودة البيانــات، بــل أيضــا ستســهم فــي تحقيــق مبــدأ المســؤولية والمســائلة لــدى مراكــز 
المســؤولية. ولا يجــب ان تمضــي عمليــة التطويــر دون التخلــص مــن الاخطاء/الملاحظــات 

التــي تتكــرر فــي مختلــف رســائل الادارة الصــادرة عــن ديــوان الرقابــة الماليــة والاداريــة. 

أمــا مــن حيــث شــمولية التقاريــر وقابليتهــا للمقارنــة، فــان التصنيــف الحالــي للبيانــات الماليــة 
ينــدرج ضمــن منهجيــة دليــل إحصــاءات   GFSM 2001  لشــجرة الحســابات، والعمــل جــاري 

للانتقــال إلــى دليــل 2014GFSM مــن خــال العمــل علــى تأســيس لجــان مختصــة.

يمكــن الإشــارة بــأن جميــع )النفقــات( أوامــر التغطية للحســابات الصفرية تتم من خلال حســاب 
الخزينــة الموحــد، باســتثناء النفقــات الخاصــة بالمنــح المشــروطة تتــم مــن خلال حســابات خاصة 
يتــم الصــرف منهــا وليــس مــن حســاب الخزينــة الموحــد وذلــك بنــاء علــى طلــب المانحيــن لتلــك 
المشــاريع.كما أن جميــع الإيــرادات الضريبيــة والغيــر ضريبيــة يتــم إدخالهــا الــى حســاب الخزينــة 
الموحــد حيــث تتــم عمليــة إدخــال قيــود الإيــرادات الضريبيــة وغيــر الضريبيــة لدائــرة الإيــرادات 
والأمانــات بالإعتمــاد علــى الكشــف البنكــي وتقريــر إيــرادات مركز المســؤولية وعمل تســويات 
بنكيــة لجميــع المتفرعــات بمــا فيــه الإيــراد العــام، وجميــع الإيــرادات التــي تــورد الــى حســاب 
الخزينــة الموحــد وبشــكل يومــي، إلا أن بعــض مراكــز المســؤولية لا تقــوم برفــد وزارة الماليــة 
بالمطابقــات للإيــرادات ليتــم عمــل التصنيــف المحاســبي الصحيــح ولتجنــب أي اخطــاء قــد 
تنتــج عــن البنــك، وهــذه الفجــوة قــد تحــل مــن خــال تعزيــز قــدرة مراكــز المســؤولية علــى 

الإبــاغ المالــي، بمــا فــي ذلــك حســاباتهم الختاميــة.
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بشــكل عــام لا يســمح بالصــرف خــارج النظــام المحاســبي مــن الحســابات البنكيــة لــدى مراكــز 
الصــرف وأي مبالــغ يتــم تحصيلهــا أو عوائــد مثــل الفوائــد المحصلــة علــى حســابات المشــاريع 
فيتــم تســجيلها مــن خــال النظــام ويتــم اســتخدامها حســب مــا اذا كانــت مشــروطة بالإتفاقيــه 
ببنــد إضافتهــا الــى حســاب المشــروع أو إذا كانــت غيــر مشــروطة بالإتفاقيــة فيمكــن الصــرف 
منهــا علــى بنــود مختلفــة وفــي الحالتيــن يجــب الصــرف فقــط مــن خــال النظــام المحاســبي، 
أمــا  إذا كانــت المبالــغ عبــارة عــن باقــي مبالــغ مــن المشــاريع لــم يتــم صرفهــا ولــم يطلبهــا 
ــة الموحــد مــن  ــح ، فــا يجــوز اســتخدامها أو صرفهــا ويجــب تحويلهــا الــى حســاب الخزين المان
خــال النظــام المحاســبي، ولا يتــم اســتخدام الايــرادات مــن أجــل الإنفــاق إلا فــي الحــالات التــي 

تســمح القوانييــن بهــا.

أمــا مــن حيــث قابليــة البيانــات للمقارنــة، فتعتبــر الموازنــة الأصليــة هــي الأســاس فــي جميــع 
عمليــات المقارنــة ســواء أكانــت لبنــود الإيــرادات أوالنفقــات علــى الســواء مــع ما تحقــق فعلياً، 
وهــذا يتطابــق مــع المعاييــر المذكــورة فــي هــذا الســياق، بشــرط توحيــد منهجيــة الإفصــاح 
لبنــود الإيــرادات والنفقــات لــكل مــن الموازنــة المقــدرة والفعليــة، للمجاميــع والتفاصيــل، 
أو  إيــرادات  كانــت  التفصيليــة ســواء  التجميعيــة والمبالــغ  المبالــغ  والمقصــود هنــا جميــع 
نفقــات ، ليتســنى عمــل المقارنــات الصحيحــة، بالإضافــة الــى المســميات، مــع مراعاة الأســاس 

المحاســبي المســتخدم بمــا يتوائــم ومنهجيــة GFS ، والتصنيــف الوظيفــي للنفقــات 

أمــا فــي فيمــا يتعلــق بجــودة الحســابات وتكامــل البيانــات الماليــة، فيمكــن التأكيــد بــأن ضعــف 
جــودة البيانــات الماليــة المدخلــة )علــى مســتوى الــوزارات( مــا زال يــؤدي الــى ضعــف فــي 
المخرجــات )التقاريــر( الماليــة والاحصائيــة علــى المســتوى المركــزي فــي وزارة الماليــة، وهــذا 

مــا أدى أيضــا الــى صعوبــة فــي إصــدار تقاريــر خاصــة اخــرى حســب احتياجــات صانــع القــرار.
مــن أجــل تحقيــق الجــودة فــي عمليــات الإبــاغ المالــي، يتوجــب التأكــد مــن تكامــل البيانــات 
الماليــة، حيــث يمكــن الإشــارة بشــكل رئيســي إلــى معضلــة المتأخــرات المتراكمــة وأثرهــا علــى 
جودة الحســابات الختامية، حيث أن المخاطر مرتفعة في إدارة المتأخرات، ودفع مســتحقات 
الجهــات التــي لهــا حقــوق علــى وزارة الماليــة، بحيــث يجــب أن تتــم وفــق نظــام واضــح. وأن 
تأخــر الدفعــات يحــدث خلــاً فــي القوائــم الماليــة، لأن جــزءاً كبيــراً مــن هــذه المتأخــرات يكــون 
تابــع لســنوات ســابقة، ليــس لهــا علاقــة بالســنة الحاليــة، حيــث يفتــرض بالقوائــم الماليــة أن 

تعطــي صــورة عــن تنفيــذ الموازنــة. 
كمــا أظهــر تقييــم PEFA أن هنــاك تبايــن فــي تركيبــة الإيــرادات بنســبة تزيــد عــن %15 خــال 
فــي  التبايــن  لذلــك  المســببات  مــن  جــزء  ويكمــن  التاليــة 2015-2017.  الثــاث  الســنوات 
الكيفيــة التــي تتــم بهــا العمليــات الحســابية، ومثــال علــى ذلــك عــدم تســجيل العمولــة التــي 
يفرضهــا الجانــب الاســرائيلي )%3( مــن مجمــل عائــدات المقاصــة، كمــا أنــه لا يتــم تســجيل 
الخصــم التشــجيعي علــى الإيــرادات، ويتــم إيــداع الإيــرادات بالمتفــرع الخاطــئ مــن قبــل البنــك. 
وعليــه يتوجــب أن تقــوم وزارة الماليــة بربــط جميــع برامــج الإيــرادات لتســهيل العمــل وتعقــب 
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المشــاكل وإيجــاد الحلــول، كمــا يتوجــب التأكــد مــن قيــام مراكــز المســؤولية بإرســال تقاريرهــا 
الشــهرية إلــى وزارة الماليــة مــن أجــل أن يتــم التعديــل علــى بنــود الايــراد 29 . 

حاليــاً يمكــن القــول بــأن التســويات البنكيــة للحكومــة المركزيــة )علــى المســتويين الكلــي 
والتفصيلــي( تتــم بشــكل أســبوعي لحســابات النفقــات فيمــا يتــم عمــل التســويات البنكيــة 
لحســابات الإيــرادات بشــكل شــهري، أمــا فيمــا يخــص الحســابات الاخــرى )المشــاريع والصفري( 
البنكيــة بشــكل شــهري. ويتــم اقفــال جميــع الحســابات  فيتــم متابعــة وعمــل التســويات 
حســابات  فــي  الصحــي  والتاميــن  الضريبيــة  الاقتطاعــات  حســابات  وخصوصــا  المؤقتــة 
الإيــرادات المخصصــة لهــا. كمــا ويتــم إغــاق الســلف بشــكل جزئــي حيــث يوجــد انتظــام مــن 
قبــل الجهــات الحاصلــة علــى الســلف بإغلاقهــا بالموعــد المحــدد علمــاً أنــه يوجــد ســلف لــم 

تغلــق منــذ ســنوات.
 أمــا فيمــا يتعلــق بالصلاحيــات للولــوج للبيانــات فإنــه يتــم التنســيق مــع دائرة البرمجــة للتعديل 
علــى الصلاحيــات بمــا يضمــن عــدم تعارضهــا، وفــي حــال التعديــل علــى البيانــات الماليــة وبعــد 
إصدارهــا يتــم التنســيق مــع ديــوان الرقابــة الماليــة والاداريــة وبمنتهــى المهنيــة العاليــة. وإن 
جميــع البيانــات الــواردة فــي الحســاب الختامــي او التقريــر الشــهري مســجلة بالنظــام المالــي 

وخاضعــة لمتابعــة التدقيــق ووحــدة ضبــط الجــودة.
أمــا بخصــوص صحــة التقاريــر الماليــة الشــهرية الحاليــة، فيمكــن التأكيــد بأنهــا ذات مصداقيــة 
عاليــة إلــى حــد مــا، باســتثناء التقاريــر التــي يتــم اعدادهــا علــى اســاس الالتــزام، فهــي لا تعكــس 
واقــع الالتزامــات بســبب عــدم تطبيــق الارتبــاط المالــي للــوزارات بــل يطبــق بشــكل جزئــي. 
ــر مخرجــات للنظــام المالــي المحاســبي وتعتمــد دقــة المخــرج علــى دقــة  ــر التقاري حيــث تعتب
المدخــل والمعالجــة لتلــك العمليــات بشــكل عــام، وأن عــدم تطبيــق مبــدأ أســاس الالتــزام 
يــؤدى الــى مخاطــر وجــود خلــل فــي تصنيــف النفقــات أو خلــل بالإدخــال، وهــذا يــؤدي أيضــاً 
إلــى وجــود مخاطــر عاليــة فــي حصــر المتأخــرات والالتزامــات. ويعــود الســبب الرئيســي فــي 
هــذه المشــكلة إلــى عــدم تطبيــق أســاس الالتــزام والارتبــاط المالــي لكافــة الــوزارات، وأيضــاً 

عــدم إدخــال كافــة الالتزامــات علــى النظــام المحاســبي بالوقــت المناســب.

الأهداف البرامجية المنوي العمل عليها لتحقيق الغاية المنشودة:

الهــدف 2.2.1 : الانتهــاء مــن تراكــم الحســابات الختاميــة الغيــر منجــزة، والبــدء بالإبــاغ 
المالــي اللامركــزي، وتبنــي الأســس المحاســبية وتصنيفــات الموازنــة المحدثــة.

وصــف الهــدف: يتبيــن أن عمليــات التحاســب والإبــاغ المالــي تعتمــد بشــكل كبيــر فــي جــودة 
مخرجاتهــا علــى عمليــات ضبــط وتســجيل الالتــزام بشــكل صحيــح. أي أن تســجيل الالتــزام 
بالشــكل الصحيــح هــو أحــد الإجــراءات الضروريــة التــي يمكــن تفصيلهــا هنــا، إلا انــه قــد ثبــت أن 
هــذا الاجــراء يشــكل إصلاحــاً حيويــاً للعديــد مــن قضايــا تحســين إدارة المــال العــام، وعلــى هــذا 

29.          مخرجات البعثة الخاصة بمراجعة ما بعد تقييم PEFA “ الإطار العام للانفاق والمسائلة”
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تــم إفــراد قســم كامــل خــاص بــه تحــت عنــوان   “النتيجــة المرجــوة مــن التطويــر )3(: عمليــات 
إنفــاق المــال العــام مضبوطــة وفــق مخصصــات الموازنــة والاوامــر الماليــة المبنيــة علــى 
تنبــؤات نقديــة ذات مصداقيــة. وذلــك لتقاطعــه مــع معظــم الإصلاحــات المطلوبــة مثل دعم 
جهــود تطبيــق موازنــة البرامــج، متابعــة أداء الموازنــة، ضبــط المتأخــرات، الدقــة فــي التصنيــف، 
التنبــؤ فــي المخاطــر والنقديــة، والتخطيــط المبكــر لتوجيــه الانفــاق باتجــاه الأولويــات. حيــث 
أن ضبــط الالتــزام يســاهم فــي تحســين جــودة بياناتنــا حــول الالتزامــات والمتأخــرات والتــي 
تمــس بدورهــا جــودة الحســابات الختاميــة.  وللمســاهمة فــي تحقيــق ذلــك ســتكون الــوزرات 
نفســها جــزءاً مــن هــذا الإصــاح، بحيــث تكــون قــادرة علــى عمــل قوائمهــا الماليــة الختاميــة، 
مــع الوعــي الكامــل أن مواكبــة هــذا الإصــاح تحتــاج إلــى تطويــر فريــق واضــح مكــرس لإدراة 
شــؤون برنامــج بيســان مــع دليــل إجــراءات لمحــددات وآليــات التواصــل مــع الشــركة وتوثيــق 
عمليــات التغييــر والتطويــر علــى النظــام. وســيرافق ذلــك أيضــا التحضيــر لعمليــة الانتقــال الــى 

.GFS2014 أســاس الاســتحقاق المعــدل والمضــي قدمــا فــي تبنــي تصنيفــات

النتيجــة المرجــوة مــن التطويــر علــى المســتوى عبــر القطاعــي )2.3(: منظومــة شــراء نزيهــة 
وقويــة مرتكــزة علــى أســاس تشــريعي شــامل متماســك، وبنيــة مؤسســاتية قــادرة علــى رســم 
ومتابعــة وتقييــم سياســات الشــراء، بمــا يمكــن هــذه المنظومــة مــن تحقيــق افضــل قيمــة 
العادلــة والشــفافية والنزاهــة والفــرض  المنافســة  العــام وتعزيــز مبــادئ  مقابــل الانفــاق 

ــة. ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــة، وبمــا يســهم فــي تحقيــق التنمي المتكافئ

 الغايــة بعيــدة المــدى علــى مســتوى البرنامــج: وضــع قانــون الشــراء العــام )2014( موضــع 
التنفيــذ كجــزء أساســي مــن أدوات الانفــاق العــام الــذي لا يمكــن تأخيــره، لمــا لــه مــن أثر مباشــر 
علــى شــفافية إدارة المــال العــام، والحصــول علــى أعلــى قيمــة منفعــة لصالــح المواطنيــن 
التنافــس  علــى  القــدرة  مــن  الصغيــرة  المشــاريع  ولتمكيــن  المنفــق،  العــام  المــال  مقابــل 

ــم الخدمــة العامــة. والحصــول علــى عطــاءات تقدي

القضيــة: لقــد اقــر قانــون الشــراء العــام عــام 2014، وبــدأ العمــل بــه فــي 1/7/2016، حيــث 
ترتــب علــى ذلــك العمــل علــى عــدة إصلاحــات أساســية، منهــا تأســيس المجلــس الأعلــى 
لسياســات الشــراء العــام، وإطــاق البوابــة الموحــدة للشــراء العــام ، الا أن نظــام المشــتريات 
الــذي يتــم العمــل للوصــول اليــه حســب قانــون الشــراء العــام، مــازال فــي أطــواره الأولــى مــن 
ــه مــن  ــره، لمــا ل ــر، وهــو جــزء أساســي مــن أدوات الانفــاق العــام الــذي لا يمكــن تأخي التطوي
أثــر مباشــر علــى شــفافية إدارة المــال العــام، والحصــول علــى أعلــى قيمــة منفعــة لصالــح 
المواطنيــن مقابــل المــال العــام المنفــق، ولتمكيــن المشــاريع الصغيــرة مــن القــدرة علــى 

ــم الخدمــة العامــة. ــى عطــاءات تقدي التنافــس والحصــول عل

معلومــات أساســية حــول القضيــة: تــــم إصــدار النســــخة الحاليــة مــــن قانــــون الشــــراء العــام 
ولائحتــه التنفيذيــة )النظــام( فــي العــام 2014، وقــد تــم الحــرص علــى أن يســتند القانــون 
والنظــام علــى المبــادئ والممارســات الجيــدة المعتــرف بهــا دوليــاً. وتشــكّل النســخة الحاليــة 
مــن القانــون والنظــام أساســاً ومنطلقــاً لمزيــد مــن التحســين والتطــوّر حيــث يعمــل المجلــس 
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وبشــكل مســتمر علــى جمــع التغذيــة الراجعــة وتقييــم تنفيــذ المــواد المختلفــة مــن القانــون 
ولائحتــه التنفيذيــة، بالإضافــة إلــى العمــل علــى اســتكمال تطويــر باقــي عناصــر منظومــة 
الشــراء بمــا يشــمل وثائــق الشــراء القياســية والنمــاذج ذات العلاقــة ودليــل الشــراء الوطنــي 

وغيرهــا.

بموجــب قانــون الشــراء العــام تــم تشــكيل المجلــس الأعلــى لسياســات الشــراء العــام كجســم 
سياســاتي تنظيمــي والــذي أنيطــت بــه مهــام رســم السياســات العامــة فيمــا يتعلــق بالشــراء 
وتطويــر البنيــة التشــريعية مــن قانــون ونظــام ووثائــق قياســية موحــدة للعقــود والمناقصــات، 
وجمــع البيانــات وتحليلهــا بمــا يمكــن مــن تقييــم أداء منظومــة الشــراء العــام فــي فلســطين 
ومــدى التــزام الجهــات المشــترية بالقانــون والنظــام، ويتولــى المجلــس كذلــك تنميــة المــوارد 
البشــرية ورفــع القــدرات فــي مجــال الشــراء العــام، بالاضافــة الــى انشــاء البوابــة الموحــدة 
للشــراء العــام والادخــال التدريجــي لتكنولوجيــا المعلومــات، كمــا أنيــط بمديريــة اللــوازم العامــة 
ودائــرة العطــاءات المركزيــة - كل حســب اختصاصــه - تنفيــذ إجــراءات الشــراء للّــوازم والأشــغال 
والخدمــات غيــر الاستشــارية والخدمــات الاستشــارية وفقــاً للأســقف الماليــة المحــددة فــي 

النظــام وأســاليب الشــراء المحــددة فــي القانــون. 

وبنــاءً علــى المهــام التــي حددهــا قانــون الشــراء العــام تــم وضــع الهيكليــة التنظيميــة الأولــى 
للمجلــس، بينمــا تــم فــي الســنتين الأخيرتيــن البــدء بتوفيــر الكــوادر اللازمــة لتمكيــن المجلــس 
مــن القيــام بالــدور المطلــوب منــه، ويســعى المجلــس ضمــن خطتــه الاســتراتيجية إلــى مراجعة 
الهيكليــة الحاليــة لضمــان فاعليتهــا فــي تحقيــق مســتوياتٍ عاليــةٍ مــن الأداء المؤسســي، 
بمــا يشــمل تحقيــق أهدافــه الاســتراتيجية ومؤشــرات الأداء الرئيســية، وتعزيــز الحوكمــة، 
ــن.  ــر كفــاءة العاملي ــر ذوي الكفــاءة والاختصــاص وتطوي ــى اســتكمال توفي كمــا ســيعمل عل
كمــا ســيتم بالتعــاون مــع مديريــة اللــوازم العامــة ودائــرة العطــاءات المركزيــة مراجعــة الأداء 
ــة اللازمــة  الوظيفــي فــي هاتيــن الجهتيــن لضمــان امتلاكهمــا القــدرات المؤسســية والإداري

للقيــام بالمهــام والأعبــاء المناطــة بهــم بموجــب القانــون.

كمــا قــام المجلــس بانشــاء البوابــة الموحــدة للشــراء العــام والتي تمكن الجهات المشــترية من 
الوفــاء بالمتطلبــات القانونيــة المتعلقــة بالاعــان عــن خطــط الشــراء والمناقصــات وقــرارات 
الاحالــة وغيرهــا، وســيقوم المجلــس بتنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن البوابــة والتــي ســتركز علــى 
التــي ستشــكل اساســا لاقتــراح  التقاريــر والمؤشــرات  البوابــة واســتخلاص  تعزيــز وظائــف 
التطويــر والتحســين علــى منظومــة الشــراء، وكل ذلــك يأتــي ضمــن الاســتخدام التدريجــي 
لتكنولوجيــا المعلومــات فــي الشــراء العــام وصــولا الــى الشــراء الالكترونــي كاحــد الاهــداف 

التــي يســعى المجلــس الــى تحقيقهــا فــي هــذه الاســتراتيجية. 

بالاضافــة الــى ذلــك فقــد تــم اقــرار الوثائــق القياســية لشــراء الاشــغال واللــوازم وطلــب 
التــي  القياســية  الوثائــق  للخدمــات الاستشــارية، كباكــورة لسلســلة مــن  بعــروض  التقــدم 
ســيقوم المجلــس باعدادهــا، كاحــد ادوات توحيــد الاجــراءات والممارســات وأداة لضمــان 

القانــون والنظــام. باحــكام  المشــترية  الجهــات  التــزام 
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مــن ناحيــة اخــرى فقــد أطلــق المجلــس سلســلة مــن الــدورات التدريبيــة علــى قانــون الشــراء 
العــام وعلــى الوثائــق القياســية التــي تــم اقرارهــا وعلــى اســتخدام البوابــة الموحــدة للشــراء 
العــام، تنفيــذ لمهمــة المجلــس الاساســية فــي بنــاءاً القــدرات وعلــى المســتوى الوطنــي فــي 

مجــال الشــراء العــام.

الأهداف البرامجية المنوي العمل عليها لتحقيق الغاية المنشودة:

الهــدف 2.3.1: متابعــة تنفيــذ القانــون والنظــام والحصــول علــى التغذيــة الراجعــة حولهمــا، 
وادخــال التحســينات اللازمــة علــى البنيــة التشــريعية الناظمــة للشــراء العــام.

التشــريعية  البنيــة  المهــام الأساســية للمجلــس هــو تطويــر  الهــدف: إن جــزءاً مــن  وصــف 
الناظمــة للشــراء العــام، ومــن اجــل ذلــك يقــوم المجلــس بالتواصــل المســتمر مــع الجهــات 
المشــترية المركزيــة والــوزارات والمؤسســات الحكوميــة والهيئــات المحلّيــة للحصــول علــى 
التغذيــة الراجعــة حــول القانــون والنظــام واجــراءات الشــراء، وفي نفس الوقــت يقوم المجلس 
بتقديــم التوضيحــات والتفســيرات للمــواد والنصــوص المختلفــة مــن القانــون والنظــام، كمــا 
يعمــل علــى اســتكمال تطويــر وإصــدار مجموعــة مــن الوثائــق القياســية لعمليــات الشــراء 
العــام، ويعمــل كذلــك علــى انهــاء الدليــل الوطنــي للشــراء العــام الــذي يوضــح اجــراءات تنفيــذ 

وتوثيــق المراحــل المختلفــة فــي عمليــات الشــراء والنمــاذج اللازمــة لذلــك. 

الأهداف البرامجية المنوي العمل عليها لتحقيق الغاية المنشودة:

الهــدف 2.3.2: تطويــر البنيــة المؤسســاتية لمنظومــة الشــراء العــام بمــا يشــمل تعزيــز 
المركزيــة،  المشــترية  للجهــات  الوظيفــي  الأداء  المجلــس، ومراجعــة وتحســين  قــدرات 

وتفعيــل وحــدة مراجعــة النزاعــات.

وصــف الهــدف: ســيتم التركيــز فــي الفتــرة القادمــة مــن الخطــة الاســتراتيجية ضمــن هــذا 
الهــدف علــى الآتــي:

11 تفعيــل العمــل بالفصــل الســادس مــن قانــون الشــراء العام والمتعلق بمراجعة الشــكاوى، .
حيــث أكّــد قانــون رقــم )8( لســنة 2014 بشــأن الشــراء العــام فــي الفصــل الســادس 
ــن تضــرروا أو يحتمــل أن يتضــرروا نتيجــة عــدم وفــاء الجهــات  ــن الذي ــى حــقّ المناقصي عل
المشــترية بالتزاماتهــا فــي الأفعــال والقــرارات وحــالات الإهمــال أثنــاء إجــراءات عمليــات 
الشــراء العــام فــي تقديــم الشــكاوى المتعلّقــة بهــذه الإجــراءات. وتعكــس الإجــراءات 
التــي حددهــا قانــون الشــراء العــام ولائحتــه التنفيذيــة للنظــر فــي الشــكاوى التــي يقدمهــا 
المناقصــون الممارســات والمعاييــر الدوليــة الفضلــى، وســيعمل المجلــس ضمــن خطتــه 
الاســتراتيجية الحاليــة علــى تشــكيل وحــدة مراجعــة النزاعــات والبــدء باســتقبال ومراجعــة 

الشــكاوى والتظلمــات المقدّمــة مــن المناقصيــن.

22 ــرة . ــوازم العامــة ودائ ــة الل ــة )مديري مراجعــة الأداء الوظيفــي للجهــات المشــترية المركزي
بموجــب  بهــم  المناطــة  والمســؤوليات  المهــام  إلــى  بالاســتناد  المركزيــة(  العطــاءات 
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القانــون وذلــك لتحديــد نواحــي التحســين والتطويــر والعمــل عليهــا لتزويدهــم بالقــدرات 
المؤسســية والإداريــة والمصــادر اللازمــة للقيــام بهــذه المهــام بكفــاءة وفعاليــة. 

33 التنظيمــي، وتوفيــر . الهيــكل  المجلــس بمــا يشــمل مراجعــة  مراجعــة وتطويــر قــدرات 
ــر إجــراءات العمــل  ــه، وتطوي ــر قــدرات العامليــن في ــة للمجلــس، وتطوي الكــوادر الوظيفي

الداخليــة، وتعزيــز العلاقــة مــع الشــركاء. 

الهــدف 2.3.3: تطويــر قــدرات العامليــن فــي مجــال الشــراء العــام مــن موظفــي الــوزارات 
والمؤسســات الحكوميــة والهيئــات المحليــة، والعامليــن لــدى المناقصيــن مــن مقاوليــن 
ومورديــن ومــزودي خدمــات ولــدى المستشــارين، الذيــن يشــاركون فــي عمليــات الشــراء 
العــام. لكــي تكــون الاجــراءات ووثائــق المناقصــات والعطــاءات مســتجيبة لمتطلبــات 

القانــون، ونظــام ونمــاذج الشــراء العــام.

ــز قــدرات العامليــن فــي مجــال الشــراء  ــة المــوارد البشــرية وتعزي ــر تنمي وصــف الهــدف: تعتب
العــام متطلبــا اساســيا لا يمكــن بدونــه اصــاح منظومــة المشــتريات وتمكينهــا مــن تحقيــق 
اهدافهــا، وهــي احــدى مهــام المجلــس التــي حددهــا قانــون الشــراء العــام، وســيقوم المجلس 

فــي الفتــرة القادمــة بالتركيــز علــى الاجــراءات التاليــة:

11 تحضيــر اســتراتيجية بنــاء القــدرات فــي مجــال الشــراء العــام، والتــي ســوف تبنــى علــى .
تقييــم شــامل لاحتياجــات التدريــب لــكل ذوي العلاقــة بالشــراء العام مــن القطاعين العام 
والخــاص، وســيتم مــن خلالهــا تحديــد المؤهــات والمهــارات الالزاميــة المطلــوب توفرهــا 
لــدى العامليــن فــي كل فئــة مــن فئــات وظائــف الشــراء العــام مــن حيــث المؤهــات 
العلاقــة  ذات  للوظائــف  التدريــب  ومتطلبــات  والتدريــب،  العمليــة  والخبــرة  العلميــة 
بالشــراء العــام )المدققيــن والمراقبيــن المالييــن(، بالاضافــة الــى تحديــد متطلبــات التــدرج 
الوظيفــي والترقيــة ومتطلبــات التوظيــف للقادميــن الجــدد، وبنــاء علــى هــذه الاحتياجــات 
والمتطلبــات ســوف تحــدد الاســتراتيجية ملامــح برنامــج تدريــب وطنــي شــامل ومســتدام 
يســتهدف بنــاء قــدرات العامليــن فــي مجــال الشــراء العــام وكافــة الفئــات الاخــرى ذات 
العلاقــة )بمــا فيهــا القطــاع الخــاص(، بالاضافــة الــى اليــة التحقــق مــن اتمــام العامليــن 
بتحقيــق  المرتبطــة  الحوافــز  الاســتراتيجية  تتضمــن  قــد  كمــا  الاجباريــة،  للمتطلبــات 
المتطلبــات المدرجــة فــي الخطــة او تلــك المرتبطــة بــالاداء الجيــد. لذلــك فــان تنفيــذ 
الوطنــي  التدريبــي  البرنامــج  اعــداد  الاولــى  الســنة  فــي  يشــمل  الاســتراتيجية ســوف 
والــذي ســيكون علــى شــكل وحــدات )modular( تراعــي احتياجــات الفئــات المســتهدفة 
المختلفــة والتــي ستشــمل بالضــرورة رفــع قــدرات المناقصيــن )مــن مورديــن ومقاوليــن 
ومــزودي خدمــات( وكذلــك المستشــارين المحتمليــن حــول قانــون ونظــام الشــراء العــام، 
وعلــى الوثائــق الموحّــدة للشــراء العــام التــي تــم او ســيتم اقرارهــا، لتعزيــز قدرتهــم علــى 
تحضيــر عطــاءات وعــروض مســتجيبة، ورفــع قــدرات العامليــن لــدى الجهــات الرقابيــة 

ــة الماليــة والاداريــة(. )المراقبيــن المالييــن والعامليــن فــي ديــوان الرقاب
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22 تأســيس مركــز مصــادر خــاص بالشــراء )كجــزء مــن البوابــة الموحــدة للشــراء(، بحيــث يوفّــر .
هــذا المركــز الوثائــق ومصــادر المعلومــات الخاصــة بالشــراء.

33 التنســيق والتعــاون مــع وزارة ومجلــس ومؤسســات التعليــم العالــي لادراج موضــوع .
الشــراء العــام ضمــن الخطــة الاكاديميــة للتخصصــات ذات العلاقــة.

الهــدف 2.3.4: الاســتخدام التدريجــي لتكنولوجيــا المعلومــات فــي عمليــات الشــراء العــام 
.)E- Procurement( وصــولا الــى الشــراء الالكترونــي

العــام  للشــراء  الموحــدة  البوابــة  انشــاء  العــام  الشــراء  لقــد جعــل قانــون  الهــدف:  وصــف 
مهــام  العــام  الشــراء  فــي  المعلومــات  لتكنولوجيــا  التدريجــي  الادخــال  وكذلــك  وادارتهــا، 
أساســية للمجلــس، وهــي مهــام تســتهدف فــي الاســاس تعزيــز فعاليــة منظومــة الشــراء 
العــام وتعزيــز شــفافيتها وتســهيل امكانيــة الوصــول الــى المعلومــات المتعلقــة بالشــراء 
ــات  ــه علــى جمــع البيان ــز قدرت العــام، كمــا ان المجلــس يســتهدف مــن هــذا الاســتخدام تعزي
والمعلومــات وتحليلهــا وهــي ايضــا احــدى مهــام المجلــس التــي ســتمكنه بالضــرورة مــن 
ــزام الجهــات المشــترية  ــم أداء المنظومــة ومــدى الت ــذ المهــام الاخــرى المتعلقــة بتقيي تنفي
بالقانــون والنظــام، وقــد اطلــق المجلــس رســميا المرحلــة الاولــى مــن البوابــة والقــادرة علــى 
تلبيــة المتطلبــات القانونيــة المتعلقــة بالاعــان عــن خطــط الشــراء والمناقصــات وتوقيــع 
العقــود، كمــا بــدأ فــي التحضيــر للمرحلــة الثانيــة مــن هــذه البوابــة والتــي تســتهدف تعزيــز 
ــات عــن  وظائفهــا لتشــكل بعــد انتهائهــا واطلاقهــا أداة المجلــس الرئيســية فــي جمــع البيان

عمليــات الشــراء.

كمــا ان المجلــس يســتهدف مــن مراحــل البوابــة هــذه الوصــول الــى الشــراء الالكترونــي كهدف 
اجــراءات  اســتراتيجي، بمــا ســيكون لذلــك مــن انعكاســات كبيــرة علــى فعاليــة وشــفافية 
الشــراء، وربــط كافــة مراحــل عمليــات الشــراء التــي تبــدأ بالتخطيــط لهــذه العمليــات وربطهــا 
بالموازنــة العامــة، مــرورا باجــراءات الشــراء التــي تبــدأ بالاعــان عــن هــذه العمليــات وتنتهــي 
بتوقيــع العقــد، وانتهــاءا باجــراءات تنفيــذ العقــد ومــا يشــمل ذلــك مــن اجــراءات ماليــة، ومــا 
يســتدعيه ذلــك مــن ربــط الكترونــي بالأنظمــة فــي الدولــة، وفــي مقدمتهــا النظــام المالــي.

وســيقوم المجلــس فــي الفتــرة القادمــة مــن هــذه الخطــة الاســتراتيجية ضمــن هــذا الاجــراء 
بالتركيــز علــى الآتــي:

11 ادخال بعض التحسينات على وظائف البوابة..
22 متابعــة تدريــب الجهــات المشــترية علــى اســتخدام البوابــة وتزويدهــا باســم المســتخدم .

وكلمــة الســر.
33 تنفيذ المرحلة الثانية من البوابة..

44 الشراء الالكتروني. .
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النتيجــة المرجــوة مــن التطويــر علــى المســتوى عبــر القطاعــي )2.4(: تحســين بيئــة الرقابــة 
الماليــة مــن خــال التركيــز علــى الرقابــة المانعــة للمخاطــر الماليــة.

الغايــة بعيــدة المــدى علــى مســتوى البرنامــج: الانتقــال مــن رقابــة الامتثــال الــى الرقابــة 
المانعــة والتركيــز علــى المخاطــر الماليــة الأكثــر أهميــة وتأثيــرا فــي مخرجــات الماليــة 
العامــة، بمــا يشــمل مراجعــة الأنظمــة والقوانيــن التــي تنظــم هــذا الجانــب الحيــوي ســواء 

كان مدنيــا او عســكريا.

القضيــة: إن نظــام الرقابــة الحالــي بحاجــة الــى الانتقــال مــن رقابــة الامتثــال الــى الرقابــة 
المانعــة والتركيــز علــى المخاطــر الماليــة الأكثــر أهميــة وتأثيــرا فــي مخرجــات الماليــة العامــة، 
ويحتــاج ذلــك أيضــا الــى مراجعــة الأنظمــة والقوانيــن التــي تنظــم هــذا الجانــب الحيــوي ســواء 

كان مدنيــا او عســكريا.

معلومــات أساســية حــول القضيــة: تتخــذ الضوابــط الداخليــة التــي يجــري تطبيقهــا حاليــاً فــي 
الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة بصــورة كبيــرة شــكل فحــوص الامتثــال المســبقة للرقابــة 
الماليــة التــي يجــري إجراؤهــا قبــل تســديد الدفعــة، والمطلــوب هــو التحــول الــى الرقابــة 
المانعــة. كمــا أنــه لا يوجــد نظــام شــامل يُعنَــى بالرقابــة الماليــة الداخليــة العامــة مــن قبيــل 
النظــام الــذي يقتضيــه التطبيــق الكامــل لموازنــة البرامــج، حيــث يتوجــب أن تتميّــز الرقابــة 
الماليــة الداخليــة العامــة بطابعهــا الوقائــي )إجــراء مانــع(، وبكونهــا تهــدف لضمــان إرســاء 

الأنظمــة الملائمــة التــي مــن شــأنها ردع الفســاد والاحتيــال.

عــن  المســاءلة  إلــى  المســتويات  كافــة  علــى  العامــون  المــدراء  يخضــع  أن  يتوجــب  وهنــا 
الأنشــطة التــي ينفذونهــا فــي مجــال الإدارة التشــغيلية والماليــة وسياســات الرقابــة. كمــا 
يجــب أن يتحمّــل كل مديــر المســؤولية عــن إتّخــاذ قــرار حــول أنظمــة الرقابــة والإدارة الماليــة 
الملائمــة والاحتفــاظ بهــا فــي ســبيل إنجــاز المهــام التــي تقــع علــى عاتقــه فــي مجــالات 
التخطيــط، وإعــداد البرامــج، والموازنــة، والمحاســبة، والرقابــة، وإعــداد التقاريــر، والأرشــفة. 
ــن أن يســتخدم المــدراء أدوات تقييــم المخاطــر كجــزء أساســي مــن نظــام الرقابــة مــن  ويتعيّ

أجــل المســاعدة علــى رصــد تلــك المخاطــر وتقييمهــا مــن اجــل التعامــل معهــا.

كمــا يشــير ديــوان الرقابــة الــى ضعــف فــي بيئــة الرقابــة وتســجيل البيانــات وعــدم الامتثــال الــى 
التعليمــات الماليــة فيمــا يتعلــق بــالإدارة الماليــة المركزيــة. حيــث يتوجــب إعطــاء الأولويــة إالى 
الفجــوات فــي بيئــة الرقابــة مثــل غيــاب نظــام مالــي شــامل يخــص قــوى الامــن مماثــل للشــق 
المدنــي حيــث يتــم العمــل حاليــاً علــى لائحــة تعليمــات ماليــة وليــس نظــام مالــي )الرقابــة 
العســكرية(، وهــذا يتطلــب العمــل علــى تمييــز الرقابــة العســكرية عــن الرقابــة المدنيــة، واعــداد 

نظــام مالــي خــاص بقــوى الامــن، وليــس فقــط مجــرد تعليمــات ماليــة.
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الأهداف البرامجية المنوي العمل عليها لتحقيق الغاية المنشودة:

الهــدف 2.4.1:  اســتكمال دراســة بيئــة الرقابــة الماليــة التــي تقــوم بهــا وزارة الماليــة فــي 
مراكــز المســؤولية.

وصــف الهــدف: ضمــن الجهــود التــي تبــذل حاليــا، وبوجــود قيــادة جديــدة للرقابــة الماليــة، 
هنــاك اســتكمال للجهــود مــن حيــث القيــام بتشــخيص شــامل لــدور الإدارة العامــة للرقابــة 
الماليــة، حيــث تــم التعاقــد مــع شــركة ارنســت ويونــج مــن خــال مشــروع تحســين إدارة المــال 
العــام الممــول مــن البنــك الدولــي مــن أجــل القيــام بدراســة وتشــخيص كامليــن للوضــع الراهــن 
لــدور المراقــب المالــي، وبنــاء عليــه، ســيتم تقديــم توصيــات للتحســين والتطويــر بالإضافــة الــى 
تصميــم دليــل إجــراءات موحــد للمراقبيــن المالييــن قبــل منتصــف العــام 2021. ولهــذا فــان 
هــذه الاســتراتيجية لــن تقفــز الــى نتائــج محــددة مســبقة قبــل الانتهــاء مــن الدراســة والخــروج 
بتوصيــات يمكــن تحديــث هــذا الجــزء مــن الاســتراتيجية بنــاء عليهــا. ومــا ســيتم إيــراده هنــا هــي 

أهــم الارشــادات والمعالــم الرئيســية التــي قــد تســهم فــي تكويــن العمليــة الرقابيــة.
ان نظــم الإدارة العامــة – كمــا تمــت الإشــارة اليهــا فــي التقديــم -  مــا زالــت بحاجــة الــى تطويــر 
لتمكينهــا مــن متابعــة التجــاوزات بعــد حدوثهــا، وحتــى يتــم ذلــك يتوجــب ان يســد المراقــب 
المالــي هــذه الفجــوة بشــكل مانــع قبــل حدوثهــا وخصوصــاً تلــك التــي التــي تتعلــق بمخاطــر 
كبيــرة. ومــن التحديــات فــي تحقيــق ذلــك هــو الموازنــة بيــن الحاجــة الــى منــع هــذه المخاطــر، 
وحاجــة مراكــز المســؤولية الــى المرونــة فــي تنفيــذ موازنتهــم )علــى الرغــم ان هنــاك العديــد 
مــن مراكــز المســؤولية مازالــت غيــر ملتزمــة بتنفيــذ مخصصــات الموزانــة )التــي تــم إقرارهــا 

بالاصــل مــن قبــل مراكــز المســؤولية( بــدون انحرافــات واضحــة عــن الأهــداف والتكاليــف. 

الهدف 2.4.2:  تفعيل نظم الرقابة على نفقات الرواتب وشبه الرواتب.

وصــف الهــدف: كمــا تمــت الإشــارة ســابقاً، ان أحــد أهــم محــاور ضبــط النفقــات هــو إجــراء 
تحســينات علــى إدارة فاتــورة الرواتــب والأجــور مــن كافــة النواحــي الإداريــة والماليــة والرقابية، 
وهــذا يتطلــب شــفافية أكبــر فــي جــودة البيانــات ووقتيــة التعامــل معهــا وتحديثهــا، وأيضــا 
عمليــة الإدارة تتطلــب تحســين آليــات التواصــل بيــن قاعــدة بيانــات كشــوف الرواتــب وقواعــد 
بيانــات الموظفيــن لــدى ديــوان الموظفيــن والــوزرات ذات العلاقــة ببيانــات الموظفيــن مثــل 
وزارتــي الصحــة والداخليــة، كمــا أن هنــاك حاجــة الــى نظــام يســرع عمليــة اجــاء التعديلات التي 
يتــم إدخالهــا علــى قاعــدة البيانــات، والــذي مــن شــأنه، إن تــم، أن يعمــل علــى تســريع تنفيــذ 
العمليــات الفنيــة المرتبطــة بصــرف الرواتــب، والأهــم تحســين قــدرة المدققيــن والمراقبيــن 
المالييــن علــى الاطــاع بمهامهــم فــي الرقابــة علــى نفقــات الرواتــب والأجــور. كل مــا تقــدم 
ــه  ــب العامــة، إلا أن ــي تبذلهــا الإدارة العامــة للروات ــة الت ذكــره، وبالرغــم مــن الجهــود المضني

هنــاك فرصــة ومجــال للتطويــر والتحســين. 
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ضمــن الإطــار المالــي الحالــي للحكومــة الفلســطيني، مــازال هنــاك نقــص فــي المــوارد اللازمــة 
لتوفيــر كادر بشــري مــدرب باعــداد كافيــة للتعامــل مــع حجــم وضخامــة العمــل المطلــوب، 
وهــذا يتطلــب التحــول مــن الأدوات اليدويــة الــى اســتخدام برامــج الكترونيــة للرقابــة علــى 
الرواتــب واشــباه الرواتــب، ممــا ســيخفف عبــئ العمــل اليومــي الروتينــي، وســيترك مجــال 
لطواقــم الرقابــة للتفــرع والتركيــز علــى العمليــات ذات المخاطــر الأعلــى. وفــي حــال الانتقــال 
الــى الرقابــة الالكترونيــة ســيطلب ذلــك بنــاء قــدرات كافــة الطواقــم المختصــة فيمــا يتعلــق 

ــة الالكترونيــة 30.  بمفهــوم التدقيــق والرقاب

ومــن أجــل تحقيــق هــذا المســتوى الأساســي مــن الأداء المطلــوب، تــم التوصــل الــى توصيــة 
مفادهــا ان هنــاك ضــرورة لتطويــر نظــام الكترونــي حديــث لادارة العمليــات الماليــة المتعلقــة 
بالرواتــب واشــباه الرواتــب، حيــث سيســهم هــذا البرنامــج بشــكل خــاص فــي تحقيــق متطلبــات 

الرقابــة والتدقيــق علــى الرواتــب. 

كمــا أن تطويــر نظامــاً حديثــاً سيســهم فــي تقديــم بيانــات أكثــر دقــة وشــفافية وفــي الوقــت 
المناســب، وهــذا مــن شــانه أن يدعــم صنــاع القــرار - علــى المســتويات الإداريــة والسياســية 
العليــا - ببيانــات توضــح نســبة الزيــادة فــي فاتــورة الرواتــب لــكل قطاع بشــكل مســتقل )تعليم، 
صحــة، زراعــة، الــخ(. ممــا سيســهم فــي عمليــات التخطيــط وصبــط الانفــاق علــى الرواتــب بمــا 

ينســجم مــع متطلبــات أجنــدة السياســات الوطنيــة والاســتراتيجيات القطاعيــة.

بنــاء علــى تقــدم، تــم بالفعــل مراجعــة كافــة النظــم والآليــات الحاليــة المتعلقــة ببرنامــج نفقات 
الرواتــب، وتــم تطويــر وثائــق المتطلبــات الفنيــة وكافــة الشــروط المرجعيــة اللازمــة لطــرح 
عطــاء دولــي مــن أجــل تنفيــذ التصميــم الخــاص بالنظــام، ومــا ســيرافق ذلــك  مــن اعــداد دليــل 

إجــراءات لادارة برنامــج الرواتــب، ودليــل لعمليــة الرقابــة الالكترونيــة 31  .

النتيجــة المرجــوة مــن التطويــر )2.5(: تحســين البيئــة القانونيــة الناظمــة لعمــل ديــوان 
 SAI PMFٍ الرقابــة الماليــة والإداريــة بمــا يشــمل تطبيــق مبــادئ

الغايــة بعيــدة المــدى علــى مســتوى البرنامــج: تنفيــذ الاســتقلال المالــي والاداري مــن 
حيــث الاســتقلالية فــي التصــرف بمــوارده الماليــة ونفقاتــه التشــغيلية وتعييــن موظفيــه 

ــة علــى الأداء. ومكافآتهــم، وتكثيــف المخرجــات المتعلقــة بالرقاب

القضيــة: مازالــت الرقابــة الخارجيــة وخاصــة المتمثلــة بديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بحاجــة 
ماســة الــى تعزيــز الاســتقلالية الإداريــة والماليــة عــن الســلطة التنفيذيــة، والتركيــز علــى رقابــة 
الأداء، كمــا أن الديــوان بحاجــة الــى دعــم وبنــاء قدراتهــا بمســتوى الأعبــاء الملقــاة علــى 

عاتقهــا.

 

30.          مخرجات البعثة الخاصة بمراجعة ما بعد تقييم PEFA “ الإطار العام للانفاق والمسائلة”
 تمت عملية الدراسة وتمويل التصميم بتمويل من صندوق مشروع تحسين إدارة المال العام الممول من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والحكومة الدنماركية، كما 31.          

التزم الاتحاد الأوربي بتقديم دعم منفصل لتمويل عملية تنفيذ العطاء من حيث تنفيذ وبناء البرنامج بناء على التصاميم.
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معلومــات أساســية حــول هــذه القضيــة: يلعــب المجلــس التشــريعي )حــال تمــت الانتخابــات( 
وديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي دوراً أساســياً فــي متابعــة 
ســامة ومهنيــة إدارة المــال العــام، حيــث يقــع علــى عاتــق وزارة الماليــة مســؤولية تزويــد 
شــركاء هــذه المنظومــة التشــريعية والرقابيــة بوثائــق الموازنــة الكاملــة فــي الوقــت المحــدد 
حتــى يتــم اتخــاذ قــرارات مدروســة وســليمة فيمــا يختــص عمليــة اقــرار الموازنــة. كمــا أن 
ديــوان الرقابــة الماليــة والادرايــة يعمــل أيضــا علــى ضمــان ســامة العمــل والاســتقرار المالــي 
والإداري فــي دولــة فلســطين بســلطاتها الثــاث التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة وكشــف 
كافــة أوجــه أشــكال الانحــراف المالــي والإداري بمــا فيهــا حــالات اســتغلال الوظيفــة العامــة 
ويهــدف أيضــا الــى التأكــد مــن أن الأداء العــام فــي فلســطين يتفــق مــع أحــكام القوانيــن 
والأنظمــة واللوائــح والقــرارات والتعليمــات. وفــي حــال تــم ذلــك علــى الوجــه المطلــوب، 
عندهــا يكــون الديــوان قــد ســاهم فــي تعزيــز ثقــة المجتمــع الفلســطيني بالسياســات الماليــة 

للحكومــة. 
ويســتخدم ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بشــكل أساســي منهجيــة التدقيــق القائــم علــى 
المخاطــر فــي ســبيل تدقيــق الحســابات الحكوميــة. كمــا يحــرص ديــوان الرقابــة علــى انســجام 
 ،SAI PMF عملياتــه بشــكل كامــل مــع معاييــر الرقابــة ذات العلاقــة وخاصــة المعاييــر الدوليــة
حيــث تشــتمل هــذه المعاييــر علــى شــروط أساســية لضمــان تنظيــم ورفــع كفــاءة ومهنيــة 
الاجهــزة العليــا للرقابــة والمحاســبة وتشــكل اطــارا للرقابــة علــى الأداء، حيــث يجــري حاليــاً 
بــذل جهــود كبيــرة للتوجــه نحــو عمليــات التدقيــق المتعلقــة بــالأداء. ومــازال الديــوان بحاجــة 
الــى تعزيــر البيئــة القانونيــة الداعمــة لاســتقلاله الإداري والمالــي، والتوجــه نحــو الرقابــة علــى 

الأداء، وتحســين جــودة ونوعيــة تقايــره.

الأهداف البرامجية المنوي العمل عليها لتحقيق الغاية المنشودة:

الهــدف 2.5.1 :  الاســتمرار فــي تعزيــز البيئــة القانونيــة المنظمــة لعمــل الديــوان، بمــا فــي 
.)SAI PMF( ذلــك تطبيــق معاييــر إطــار قيــاس الأداء

وصــف الهــدف: أمــا فيمــا يتعلــق بالاطــار القانونــي الــذي ينظــم عمــل الديــوان، فــإن للديــوان 
التــي  الجهــات  وتحديــد  واعتمادهــا  الخطــط  إعــداد  حيــث  مــن  كاملــة  مهنيــة  اســتقلالية 
ســيتم تدقيقهــا خــال العــام ولكــن لازال ينقصــه تنفيــذ الاســتقلال المالــي والاداري مــن 
حيــث الاســتقلالية فــي التصــرف بمــوارده الماليــة ونفقاتــه التشــغيلية وتعييــن موظفيــه 
ومكافأتهــم، ولتحقيــق ذلــك تمــت المصادقــة علــى التعديــات القانونيــة التــي تمكــن الديوان 
مــن الانســجام مــع معاييــر الانتوســاي وتــم العمــل بموجبــه، ولكــن مــا زال الديــوان بحاجــة الــى 
اعتمــاد اللوائــح الماليــة والاداريــة لتعزيــز الاســتقلال المالــي والإداري عــن الســلطة التنفيذيــة.

امــا مــن حيــث ضمــان الجــودة، فيقــوم ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بمتابعــة تطبيــق 
كافــة معاييــر الانتوســاي وكافــة المعاييــر التــي تحكــم عمليــات الرقابــة علــى القطــاع العــام، 
وكنتيجــة  للدعــم المقــدم مــن الاتحــاد الأوروبــي للديــوان خــال الفتــرة 2010 2017-، تــم 
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المالــي ودليــل تدقيــق الامتثــال وهمــا متوافقــان مــع متطلبــات  التدقيــق  تطويــر دليــل 
ومعاييــر الانتوســاي، وعليــه فــان تقاريــر الديــوان تتــم وفقــا للمعاييــر كمــا إن إعــداد واصــدار 
لمعاييــر  وفقــا  يتــم  الختامــي(  )الحســاب  للحكومــة  الماليــة  البيانــات  حــول  الديــوان  تقريــر 
الانتوســاي والمعاييــر الدوليــة، ولكــن مــازال هنــاك حاجــة الــى تنفيــذ مهمــات مراجعــة ضمــان 
الجــودة داخــل الديــوان لتقاريــر التدقيــق المالــي علــى نطــاق أوســع لتعطــي تأكيــد حــول مــدى 
امتثــال الديــوان فــي تقاريــره لمعاييــر الانتوســاي، حيــث تــم تشــكيل فريــق ضمــان الجــودة فــي 
الديــوان وتلقــى توصيــات مــن قبــل مكتــب التدقيــق الســويدي ويجــري حاليــا العمــل علــى 
ــوان،  ــاج الدي ــر لمراجعــة ضمــان الجــودة، كمــا يحت وضــع خطــة لإخضــاع مجموعــة مــن التقاري
حســب مــا خلصــت اليــه دراســتهم، الــى تكثيــف عملــه فيمــا يتعلــق بإصــدار تقاريــر نوعيــة فــي 
مجــال رقابــة الأداء حــول قضايــا تهــم المواطــن وتقــدم قيمــة اضافيــة فــي حياتــه، وذلــك مــن 
خــال الاسترشــاد باهــداف التنميــة المســتدامة العالميــة والتــي تبنتهــا أجنــدة السياســات 

الوطنيــة الفلســطينية.

النتيجة المرجوة من التطوير على مستوى الهدف الاستراتيجي 
البرنامج المسؤولعبر القطاعي

الحد من ظاهرة التهرب والتجنب الضريبي ودراسة آثار ودور النوع الاجتماعي 
في التهرب الضريبي، وزيادة الاعتماد على الايرادات المحلية في الدخل 

الكلي لخزينة الدولة.
برنامج إدارة الإيرادات الضريبية والجمركية 

برنامج إدارة الإيرادات الضريبية والجمركيةخلق التوازن ما بين الاستيراد من الخارج والشراء من الجانب الإسرائيلي.

التحول القطاعي من خلال العمل على تحديث وتطوير القوانين والتشريعات 
للعمل على تعديل النسب والشرائح الضريبية على كافة القطاعات 

الاقتصادية )قطاع المطورون العقاريون، الخدمات، المهن الحرة، قطاع 
الاراضي، الطاقة، أنظمة المعلومات، المؤسسات المالية والمهن الطبية 
والقطاع الزراعي والقطاع السياحي. يرافق ذلك تفعيل الالتزام والامتثال 

الضريبي ودراسة قضايا العدالة الاجتماعية في النظام الضريبي.

برنامج إدارة الإيرادات الضريبية والجمركية

برنامج إدارة الإيرادات الضريبية والجمركيةحماية المجتمع من عمليات التهريب التي تهدد امنه وسلامته

التكامل والربط في العمل بين كافة دوائر الإيرادات ومؤسسات القطاعين 
برنامج إدارة الإيرادات الضريبية والجمركيةالعام والخاص والقطاع المصرفي.

 

بكفــاءة  محصلــة  العامــة  الإيــرادات  الثالــث:  القطاعــي  عبــر  الاســتراتيجي  الهــدف 
وعدالــة وفعاليــة 
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تولــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مســؤولياتها الإداريــة والماليــة والاقتصاديــة بموجــب 
إتفــاق أوســلو والــذي انبثــق عنــه بروتوكــول باريــس الاقتصــادي الموقــع بيــن منظمــة التحريــر 
الفلســطينية واســرائيل فــي عــام 1994، وبــدء العمــل بــه فعليــاً مــع بدايــة العــام 1995.
وأُنشــأت الإدارات العامــة للضرائــب فــي وزارة الماليــة لتتولــى مهــام تنفيــذ السياســات المالية 
للســلطة الوطنيــة الفلســطينية التــي تهــدف الــى تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والعدالــة 

الاجتماعيــة وتعزيــز الإيــرادات وصــولًا لتحقيــق الاســتقلال السياســي والإقتصــادي 32. 

مازالــت الرؤيــة الوطنيــة ترنــو الــى إدارة جمركيــة وضريبيــة حديثــة ومهنيــة تســاهم بفاعليــة في 
تنميــة الإقتصــاد وحمايــة المجتمــع، وفــي الأعــوام الأخيــرة، شــهدنا عمليــة إطــاق الخطــة 
الاســتراتيجية لــإدارة العامــة للجمــارك والمكــوس وضريبــة القيمــة المضافــة للأعــوام الثــاث 
الماضيــة )2019-2017(  للمســاهمة فــي تحقيــق هــذه الرؤيــا، ومــا حققتــه مــن إنجــازات 
ومــا بقــي مــن فجــوات ســيتوجب التركيــز عليهــا فــي الاســتراتيجية الحاليــة، حيــث ركــزت 
الاســتراتيجية  الســابقة علــى أهــداف رئيســية متفرعــة الــى مجموعــه مــن الأهــداف الفرعيــة، 
تلــك  تحقيــق  الــى  تهــدف  التــي  التشــغيلية  الأنشــطة  مــن  إدراج مجموعــة  تــم  كذلــك  و 
ــا نســتعرض مواطــن النجــاح والإنجــاز فــي مــا تحقــق منهــا، ومــا لــم يتحقــق  الأهــداف،  وهن
بعــد. نظــراً لمــا ســيرفق معهــا مــن بيــان أســباب عــدم التحقــق أو التحقــق الجزئــي لهــا. إن هــذه 
الإنجــازات المبنيــة بشــكل اساســي علــى تنميــة الايــرادات الضريبيــة والجمركيــة ورفع مســتوى 
التنافســية الاقتصاديــة للدولــة والتــي نجحــت مــن خلالهــا الادارة العامــة للجمــارك والمكــوس 
وضريبــة القيمــة المضافــة والدخــل بــان تكــون مؤسســه فاعلــة ونمــوذج ريــادي فــي تقديــم 
الافضــل لخزينــة الدولــة والقطــاع الخــاص ممــا ســاهم برفــع نســبة مســاهمة ايــرادات الادارة 
العامــة الــى %82 مــن مجمــل ايــرادات الدولــة، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم )1(، إلا أن 
الظــروف الاقتصاديــة التــي نتجــت عــن توقــف أمــوال المقاصــة أدت الــى تراجــع فــي العمليــات 

التجاريــة وتباطــؤ فــي الإقتصــاد ممــا أدى لانخفــاض الإيــرادات عــام 2019.

ومــن أجــل تحقيــق عدالــة ضريبــة قائمــة علــى طبيعــة العمليــة التجاريــة، والبســط الافقــي 
للقاعــدة الضريبيــة، بــدأ العمــل علــى تقســيم المكلفيــن قطاعيــاً مــع التركيــز علــى القطاعــات 
ذات الحصيلــة الإيراديــة العاليــة، مثــل التركيــز علــى متابعــة قطــاع المهــن الحــرة، وفــي ســبيل 
ذلــك تــم تشــكيل لجنــة مــن فنييــن وقانونييــن لمراجعــة مــواد القوانيــن الســارية 33  لتحديــد 
جوانــب القصــور والضعــف التــي تعتريهــا المــواد المنصوصة وذلك لوضع مســودة بالتعديلات 
المطلوبــة ورفعهــا لجهــات الاختصــاص للمصادقــة عليهــا حســب الأصــول. وتــم الاخــذ بعيــن 
الاعتبــار التشــاور مــع القطــاع الخــاص فــي إعــادة صياغة القوانيــن والأنظمة والإجــراءات، حيث 
وضعــت لجــان مراجعــة القوانيــن وإعــادة صياغتهــا التنســيق مــع القطــاع الخــاص ضمــن خطــه 

هذا الجزء الجوهري من تخطيط قطاع الإيرادات، تم اعداده بجهود حثيثة من طواقم الإدارات العامة للجمارك والتبغ والمكوس وضريبة الدخل، وذلك بما يتوافق مع 32.   
معايير ومتطلبات قطاع الإيرادات.

قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 16 لعام 1963 و نظام الرسوم على المنتجات المحلية لسنة 1985 المنبثق عنه، قانون الجمارك والمكوس رقم )1( لسنة 1962،قانون 33.   
التبغ  رقم ) 32(لعام 1952 وتعديلاته، قانون المسكرات لعام 1953،بروتوكول باريس الاقتصادي، قانون البندرول لعام 1927،قوانين ضريبة الدخل وآخرها القرار بقانون 

رقم )8( للعام 2011 بشان ضريبة الدخل وتعديلاته التي تمت في سنة 2014 و2015 .
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العمــل الخاصــة بهــا مــن خــال تشــكيل المجلــس التنســيقي مــع القطــاع الخــاص، يتــم عقــد 
اجتماعــات وورش عمــل بشــكل دوري تجمــع الإدارة العامــة للجمــارك والمكــوس وضريبــة 
ــا والملفــات والتباحــث  ــن عــن القطــاع الخــاص لبحــث كافــة القضاي القيمــة المضافــة بممثلي
فــي شــأنها، وانبثــق عــن ذلــك إعــداد مذكــرات تفاهــم مــع ممثلــي القطــاع الخــاص كل حســب 
اختصاصــه، كمــا تــم تشــكيل لجــان مركزيــة علــى مســتوى المحافظــات لحــل الإشــكاليات 

العالقــة وتعزيــز الثقافــة الجمركيــة والضريبيــة.

كمــا تــم تحســين متابعــة الملفــات التــي يتــم تســجيلها مــن خــال تفعيــل طواقــم التفتيــش 
الميدانــي، فقــد قامــت الادارة العامــة للجمــارك والمكــوس وضريبــة القيمــة المضافــة، خــال 
الأعــوام الثــاث الماضيــة، بحمــات للتفتيــش علــى رخــص الإتجــار بالتبــغ، وحمــات للتفتيــش 
علــى التبــغ المهــرب و غيــر القانونــي، وحمــات خاصــة بالمنقطعيــن ضريبيــاً، وحمــات خاصــة 
بالمســتوردين المنقطعيــن عــن مراجعةالجمــارك، و حمــات توعيــة، ومــن هــذه الحمــات مــا 
تــم تنفيــذه بالشــراكة مــع جهــاز الضابطــة الجمركيــة، ومــن خــال كادر الإدارة العامــة للجمــارك 
والمكــوس وضريبــة القيمــة المضافــة، حيــث تــم توســيع نشــاط مراكــز الفحــص والتدقيــق 
الضريبــي والجمركــي لإجــراء فحــص متزامــن وشــامل لنشــاط المكلــف. وفــي هــذا الصــدد، 
تمــت عمليــة الفحــص الشــامل والمتزامــن لملــف المكلــف مــن الجمــارك وضريبــة القيمــة 
المضافــة لعــدد قليــل مــن الملفــات، إلا أن هــذا النشــاط لــم يتــم إنجــازه بالشــكل المطلــوب، 
نظــراً لعــدم توحيــد مكاتــب التدقيــق الجمركــي والضريبــي بعــد، كمــا انــه لــم يتــم تكريــس أو 
إنشــاء فريــق متخصــص للتفتيــش الميدانــي، نظــراً لمحدوديــة الــكادر مــن حيــث العــدد وعــدم 
توفــر اللوجســتيات اللازمــة. ولهــذا يتــم التركيــز علــى اســتهداف ملفــات المكلفيــن التــي 
ــة  ــة محــددة مــن إدارة المخاطــر الجمركي ــر انتقائي ــة وذلــك وفقــاً لمعايي تشــكل خطــورة عالي
والضريبيــة. حيــث تــم تغذيــة النظــام المحوســب )الأســيكودا( خــال الاعــوام الثــاث الماضيــة 
بمــا يقــارب 90 معيــار مخاطــر، تقــوم باســتهداف البيانــات الجمركيــة للتدقيــق المبدئــي عليهــا 
فــي المكاتــب الجمركيــة وتنعكــس هــذه الخطــوة علــى انتقــاء ملفــات للتدقيــق عليهــا مــن 
قبــل دائــرة التدقيــق اللاحــق. أمــا فيمــا يتعلــق بضريبــة القيمــة المضافــة، لــم توجــد خــال 
الســنوات الماضيــة دائــرة أو قســم متخصــص بــإدارة المخاطــر، إلا أنــه و فــي الربــع الاخيــر مــن 
ــة  ــة القيمــه المضافــة وضريب ــة مشــتركة، مــن الجمــارك وضريب ــم تشــكيل لجن العــام 2019 ت

الدخــل للعمــل علــى إنشــاء دائــرة مخاطــر مشــتركه للإيــرادات.

ــة  ــة الضريبي ــم انجــاز حمــات للتوعي ــة، ت ــة والجمركي ــة الضريبي وفيمــا يتعلــق بحمــات التوعي
مــن قبــل دائــرة العلاقــات العامــة، وكان جــزء منهــا بالشــراكة مــع الإدارة العامــة لضريبــة 
ــة لكافــة شــرائح المجتمــع بمــا  ــدوات التوعوي ــل ورشــات العمــل والن ــم تفعي الدخــل. حيــث ت
فيهــا نــدوات توعويــة فــي الجامعــات الفلســطينية ضمــن برنامــج توعيــة الفئــات الشــابة، 
وتــم زيــارة عشــرات المــدارس فــي مختلــف المحافظــات وعقــد نــدوات توعيــة، ضمــن برنامــج 
توعيــة الفئــات الشــابة. كمــا تــم التعــاون مــع الإدارة العامــة لتكنولوجيــا المعلومــات، والإدارة 
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العامــة للجمــارك والمكــوس وضريبــة القيمــة المضافــة، لإيجــاد صفحــة الكترونيــة فرعيــة 
خاصــة بهــا ضمــن الموقــع الالكترونــي لــوزارة الماليــة، وتــم نشــر جميــع القوانيــن والإتفاقيــات 
ودليــل الخدمــات الخــاص بالمكلــف، بالإضافــة لنشــر مجموعــه مــن المعلومــات التــي يحتاجهــا 

ــن. المكلفي

تــم العمــل خــال الفتــرة الماضيــة علــى ربــط الانظمــة الجمركيــة والضريبيــة، بحيــث يقــوم 
تــم توفيــر نظــام  بالبيانــات، وكذلــك  بتزويــد نظــام الضريبــة  النظــام المحوســب للجمــارك 
يســمح لمكلفــي الضرائــب بالتصريــح عــن كشــوفاتهم الدوريــة عبــر البوابــة الالكترونيــة، وتــم 
نقــل باقــي التطويــرات علــى النظــام وتوفيــر قاعــدة البيانــات الشــاملة للخطــة الحاليــة. كمــا 
تــم ربــط انظمــة العمــل مــع دوائــر الاختصــاص مــن الــوزارات الاخــرى، حيــث تــم العمــل علــى 
ربــط الانظمــة الإلكترونيــة مــا أدى الــى تســهيل واختصــار الإجــراءات وتحقيــق التكامــل فــي 

ــرة القادمــة. ــد مــن العمــل فــي الفت ــاج إلــى مزي ــة أولــى تحت ــر هــذا مرحل العمــل، ويعتب

كمــا تــم تنفيــذ الخطــة الخاصــة بتنظيــم قطــاع التبــغ والتــي ســاهمت فــي رفــع الإيــرادات 
ومنــع التهــرب والتهريــب الضريبــي، حيــث واجهــت الإدارة العامــة للجمــارك والمكوس وضريبة 
القيمــة المضافــة مشــكلة مــع التهريــب والإتجــار غيــر القانونــي فــي التبــغ والســجائر والإتجــار 
بــه دون ان يكــون مطوقــا بالبنــدرول. وللتعامــل مــع هــذه الحالــة المعقــدة، قدمــت الجمــارك 
الفلســطينية خطتهــا، لإنتــاج صنــف مــن الســجائر المحليــة ) تصنــع محليــا، بالتبــغ المــزروع 
محليــا( بتعريفــة جمركيــة مخفضــة حمــل اســم )ليبريتــي(، حيــث تتمحــور الفكــرة علــى وجــود 
شــركة تقــوم بشــراء التبــغ المــزروع محليــا مــن المزارعيــن وإنتاجــه مــن خــال أحــد شــركات 
الســجائر الوطنيــة  وتوزيعــه فــي الســوق المحليــة بالســعر المخفــض، الأمــر الــذي يقــدم هــذا 
المنتــج بســعر منافــس للأصنــاف المهربــة وغيــر القانونيــة، ويوفــر طريــق قانونــي لتســويق 
الإنتــاج المحلــي مــع توفيــر مصــدر إيــراد لخزينــه الدولــة، ممــا ينعكــس علــى الحــد مــن ظاهــرة 

التهريــب والتــي تســببت بنــزف حــاد لمــوارد  الدولــة.
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النتائج بالمليون شيقل  
2016سنويا

المتوقع 
حسب 

السناريو 
النتفائل 

2017

المتحقق 
2017

المتوقع 
حسب 

السناريو 
المتفائل 

2018

2018

المتوقع 
حسب 

السناريو 
النتفائل 

2019

2019

الجباية المحلية من ضريبة 
القيمة المضافة )المكاتب 

الإقليمية(
403443457476497504489

%21%25%23%18%13%10نسبة الزيادة

الجباية المحلية لضريبة القيمة 
533559552570706586572المضافة )كبار المكلفين(

%7%10%32%7%4%5نسبة الزيادة
الجمارك المحلية  ) جمارك 

590619709631680649646السيارات (

%9%10%15%7%20%5نسبة الزيادة

176190198185239188224الجباية المحلية للبندرول
%27%7%36%5%13%4نسبة الزيادة

38364845414839القضايا
%3%25%8%18%26%10نسبة الزيادة

3,1673,2143,3533,7373,4723,9593,693إيرادات الإستيراد
%17%25%10%18%6%10نسبة الزيادة

 ) I إيرادات فواتير المقاصة
2,0072,1042,1422,2882,0622,4282,106بدون البترول(

%5%21%3%14%7%7نسبة الزيادة
6,8767,4787,4117,9327,6568,3627,730المجموع

%12%22%11%15%8%9المجموع
 

الجدول رقم )1(: تقييم نسبة الزيادة في الجباية الضريبة خلال الأعوام السابقة 
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مــا زال يتوجــب عمــل الكثيــر للتعامــل مــع بعــض نقــاط الضعــف المتعلقــة بقــدم التشــريعات 
وعــدم تجانســها مــع مواكبــة التطــور، وعــدم ملائمــة الهيــكل التنظيمــي لإحتياجــات التطويــر 
الكمــي والنوعــي لــإدارات الجمركيــة والضريبيــة، بمــا فــي ذلــك عــدم كفايــة البنيــة التحتيــة 
بيــن  التكامــل والتناســق  الموجــود، وضعــف  الــكادر  عــدد  اللوجســتية وقلــة  والإمكانيــات 
بشــكل  المحوســبة  والضريبيــة  الجمركيــة  الأنظمــة  بيــن  الربــط  وعــدم  الضريبيــة،  الإدارات 
كامــل، وظــروف أخــرى متعلقــة بالوضــع السياســي، مثــل عــدم وجــود كوادرنــا علــى الحــدود 
والمعابــر، وعــدم دقــة المعلومــات المتوفــرة مــن الجانــب الإســرائيلي، وإضعــاف الاحتــال 
لســيطرتنا الميدانيــة علــى كافــة محافظــات الوطــن والرقابــة علــى كافــة المكلفيــن، وعــدم 
اعتــراف الاحتــال الاســرائيلي بالإتفاقيــات التــي تبرمهــا دولــة فلســطين مــع الــدول الأخــرى. 
إلا انــه هنــاك نقــاط قــوة تتمثــل فــي وجــود مراكــز ومكاتــب ضريبيــة وجمركيــة تغطــي جميــع 
وخاصــة  والإصــاح  البنــاء  فــي  المضــي  مــن  تمكننــا  متراكمــة  وخبــرة  الوطــن،  محافظــات 
كافــة  علــى  الضريبيــة  والشــرائح  النســب  )تعديــل  القطاعــي  بالتحــول  المتعلــق  الإصــاح 
القطاعــات الإقتصاديــة( كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم )2(، كمــا أن هنــاك فرصــة تحقيــق 
تقــدم فــي إجــراء عمليــة التحكيــم )مــن خــال محكمــة التحكيــم الدائمــة PCA  ( بالملفــات 
الماليــة العالقــة 34  مــع الجانــب الاســرائيلي )Fiscal leakages( مــن ناحيــة، والمصاريــف 
والاقتطاعــات التعســفية مــن ناحيــة أخــرى، والناتجــة عــن القــرارات الاســرائيلية أحاديــة الجانب، 
التــي مازالــت تفقــد الخزينــة الفلســطينية مئــات ملاييــن الــدولارات ســنوياً. كمــا أن هنــاك أيضــا 
فرصــة تتمثــل فــي مراجعــة نظــام الرســوم العامــة، وتصويــب القوانيــن والإجــراءات التــي ينتــج 
عنهــا فقــدان هــام بالدخــل وتحقيــق دخــل إضافــي نتيجــة اســتيفاء رســوم طبيعيــة مفقــودة 

حتــى الان.

•  تــم إعــداد هــذه الغايــات بمــا ينســجم مــع السياســات الحكوميــة علــى الصعيــد المالــي 	
والإقتصــادي والتــي يتوقــع فــي حــال تطبيقهــا ان تحقــق النتائــج المرجــوة التاليــة:

الغاية رقم )3.1(: تنمية الإيرادات الضريبية و الجمركية−−

الغاية رقم )3.2(:رفع مستوى التنافسية الاقتصادية لفلسطين−−

الغاية رقم )3.3(:تطوير النظام الضريبي )التحول القطاعي(−−

الغاية رقم )3.4(:المساهمة في الحفاظ على الامن العام وحماية المجتمع−−

الغايــة رقــم )3.5(:بنــاء القــدرات المؤسســية وتطويــر التكامــل بيــن الإدارات الجمركيــة −−
والضريبيــة

 - عمولة إدارة التقاص البالغة )%3(: سيتم إعادة التفاوض من أجل وضع سقف أعلاه لتكلفة العمولة وتخفيضها الى اقل من %0.6. )الأثر المالي المتوقع: 55 مليون 34.   
دولار سنويا(

- إلغاء هذه العمولة بالكامل عن التحويلات المتعلقة بالوقود، والغاء خصم ضريبة القيمة المضافة على الوقود من طرف الجانب الاسرائيلي. )الأثر المالي المتوقع: 26 
مليون دولار سنويا(

- أتمتة نظام التقاص الضريبي، والافصاح الكامل عن كافة فواتير المقاصة بما فيها المصدرة للتبادل التجاري مع قطاع غزة. )الاثر المالي المتوقع: 120 مليون دولار 
سنويا(

- تفعيل مبدا الوجهة النهائية للاستيراد. )الأثر المالي المتوقع 31 مليون دولار سنويا.
- التنفيذ السليم لبنود الاتفاق المتعلق برسوم المعابر للمسافرين »ضريبة المعابر«. )الاثر المالي المتوقع 37 مليون دولار سنويا.

- تنفيذ بنود الاتفاق المتعلقة بتحويل الضرائب عن الانشطة التجارية الإسرائيلية في المناطق المصنفة )ج(. )الاثر المالي المتوقع 20 مليون دولار سنويا.
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• وفي سبيل ذلك سيتم تعزيز العمل بالسياسات التالية:	

زيادة الاعتماد على الايرادات المحلية في الدخل الكلي لخزينة الدولة.−−

تفعيــل الالتــزام والامتثــال الضريبــي ودراســة قضايــا العدالــة الاجتماعيــة فــي النظــام −−
الضريبــي.

خلق التوازن ما بين الاستيراد من الخارج والشراء من الجانب الإسرائيلي.−−

الحــد مــن ظاهــرة التهــرب والتجنــب الضريبــي ودراســة آثــار ودور النــوع الاجتماعــي فــي −−
التهــرب الضريبــي.

ــر الإيــرادات ومؤسســات القطاعيــن العــام −− التكامــل والربــط فــي العمــل بيــن كافــة دوائ
والخــاص والقطــاع المصرفــي.

والتشــريعات −− القوانيــن  وتطويــر  تحديــث  علــى  العمــل  خــال  مــن  القطاعــي  التحــول 
للعمــل علــى تعديــل النســب والشــرائح الضريبيــة علــى كافــة القطاعــات الاقتصاديــة 
الطاقــة،  الاراضــي،  قطــاع  الحــرة،  المهــن  الخدمــات،  العقاريــون،  المطــورون  )قطــاع 
أنظمــة المعلومــات، المؤسســات الماليــة والمهــن الطبيــة والقطــاع الزراعــي والقطــاع 

الســياحي...(.

• الأثر المالي المتوقع لتطبيق الهدف الاستراتيجي عبر القطاعي الثالث.	

 إن تنفيــذ اســتراتيجية الإدارة العامــة للجمــارك والمكــوس وضريبــة القيمــة المضافــة وتحقيق 
الأهــداف المرجــوة مرهــون بالعديــد مــن العوامــل السياســية والأمنيــة واســتمرار الوضــع 
الاقتصــادي كمــا كان نهايــة العــام 2019، وتعــاون الجانــب الإســرائيلي فــي تســهيل حريــة 
الحركــة فــي المناطــق المصنفــة “ج”، وزيــادة أعــداد المســجلين فــي الضرائــب، وبنــاءً عليــه 
يكــون الأثــر المالــي المتوقــع للاســتراتيجية حســب التصنيــف القطاعــي كمــا يوضحــه الجــدول 

رقــم )2( والجــدول رقــم )3(:

الجدول رقم )2(: 



91 الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام
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الجدول رقم )2(
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النتائــج المرجــوة مــن التطويــر علــى المســتوى عبــر القطاعــي للهــدف الاســتراتيجي الثالــث: 
ــة، والاهــداف البرامجيــة والمخرجــات  ــرادات العامــة محصلــة بكفــاءة وفعاليــة وعدال الإي

الكفيلــة بتحقيقهــا.

النتيجــة المرجــوة مــن التطويــر علــى المســتوى عبــر القطاعــي )3.1(: الحــد مــن ظاهــرة 
ــي،  ــوع الاجتماعــي فــي التهــرب الضريب ــار ودور الن ــي ودراســة آث ــب الضريب التهــرب والتجن

وزيــادة الاعتمــاد علــى الايــرادات المحليــة فــي الدخــل الكلــي لخزينــة الدولــة.

الغاية الأولى: تنمية الإيرادات الضريبية والجمركية

الأهداف البرامجية المنوي العمل عليها لتحقيق الغاية المنشودة:

الهدف 3.1.1: مكافحة التهرب والتهريب الضريبي والجمركي والبسط الأفقي

وصف الهدف:
11 ودراســة . الأفقــي(،  )البســط  ضريبيــاً  وتســجيلهم  المســجلين  غيــر  المكلفيــن  ضبــط 

الاجتماعــي. النــوع  علــى  المبنيــة  الضريبيــة  العدالــة  مبــادئ  واســتخدام 
22 تعزيــز التنســيق مــع الضابطــة الجمركيــة وتوجيــه جهودهــم للحــد مــن إنتشــار ظاهــرة .

التهــرب الضريبــي مــع دراســة أثــر النــوع الاجتماعــي فــي هــذه الظاهــرة وكيفيــة علاجــه
33 توســيع نشــاط مراكــز الفحــص والتدقيــق الضريبــي والجمركــي لإجــراء فحــص متزامــن .

وشــامل لنشــاط المكلــف
44 إنشاء دائرة إدارة مخاطر ضريبية.
55 بناء معايير فعالة لاستهداف ملفات للفحص.
66 6. توسيع قاعدة السلع المستهدفة بناءً على معايير المخاطر..
77 .) ) Cashierإلزام المكلفين باستخدام ماكنة التسجيل النقدي
88 إلــزام أصحــاب محطــات المحروقــات باســتخدام الماكينــات التــي تصــدر فواتيــر تلقائيــة .

ــة. ــد التعبئ عن
99 تنفيــذ الخطــة الخاصــة لتنظيــم قطــاع التبــغ والتــي تســهم فــي رفــع الايــرادات ومنــع .

التهــرب والتهريــب.
خفض المديونية الضريبية1010
إعداد استراتيجيات لتقليل الفاقد من عائدات المقاصة1111
اســتخدام أســلوب التقديــر والتدقيــق الضريبــي المبنــي علــى إدارة المخاطــر فــي ضريبــة 1212

الدخــل
تفعيل إجراءات الجباية والتحصيل الجبري في ضريبة الدخل1313
تحسين إدارة النزاع الضريبي مع المكلفين في ضريبة الدخل1414
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الهــدف 3.1.2: رفــع مســتوى الشــراكة  مــع الجهــات ذات العلاقــة ومؤسســات القطــاع 
الخــاص

وصف الهدف:
11 إعداد مذكرات تفاهمية مع ممثلي القطاع الخاص كل حسب إختصاصه ..
22 عقــد نــدوات ولقــاءات مــع القطــاع الخــاص إشــراك القطــاع الخــاص فــي إعــادة صياغــة .

القوانيــن والأنظمــة والإجــراءات مــع ضمــان المشــاركة الواســعة والتوعيــة بقضايــا النــوع 
الاجتماعــي 

33 تشــكيل لجــان مركزيــة علــى مســتوى المحافظــات لحــل الإشــكاليات العالقــة وتعزيــز .
الثقافــة الجمركيــة والضريبيــة بمــا فــي ذلــك مؤسســات المجتمــع المدنــي والمؤسســات 

النســوية ومؤسســات الاقــراض
44 تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتبادل المعلومات .
55 تطوير إطار عمل استراتيجي لتشجيع المكلفين على الامتثال الطوعي.
66 ورصــد مؤشــرات مصنفــة . اســتخدامها  وتعزيــز  للمكلفيــن  الالكترونيــة  البوابــة  تطويــر 

الاجتماعــي  النــوع  حســب 

الهدف 3.1.3: تعزيز ثقافة الالتزام الطوعي

وصف الهدف:

11 والمكلفــات . للمكلفيــن  المقدمــة  والجمركيــة  الضريبيــة  الإجــراءات  وتبســيط  تســهيل 
 . وواجباتهــم  بحقوقهــم  وتوعيتهــم 

22 العمل على إنشاء المشغل الإقتصادي المعتمد. .

الهدف 3.1.4: تعزيز رضا الجمهور

وصف الهدف

11 حمــات توعيــة ضريبيــة وجمركيــة تســتهدف فئــات متنوعــة بمــا فــي ذلك الرجال والنســاء .
والشباب. 

22 استبيان بالخصوص مع مؤشرات مصنفة حسب النوع الاجتماعي. .

الهدف 3.1.5: تبني المعايير الدولية وأفضل الممارسات

وصف الهدف
11 تشكيل لجنة توجيهية عليا لمواءمة إجراءات العمل مع المنظمات الدولية. .
22 تشكيل فرق داخلية لمتابعة التطورات الدولية. .
33 الانضمام لإتفاقيات دولية جديدة .
44 تطوير و تحديث نظام تواصل.
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النتيجــة المرجــوة مــن التطويــر علــى المســتوى عبــر القطاعــي )3.2(: خلــق التــوازن مــا بيــن 
الاســتيراد مــن الخــارج وتخفيــض الشــراء مــن الجانــب الإســرائيلي مــن خــال المســاهمه فــي 

خلــق بيئــة اســتثمارية جاذبــة فــي فلســطين ورفــع مســتوى التســهيل التجــاري.

 

الغاية الثانية: رفع مستوى التنافسية الاقتصادية لفلسطين

الأهداف البرامجية المنوي العمل عليها لتحقيق الغاية المنشودة:

الهدف 3.2.1: المساهمة في خلق بيئة استثمارية مناسبة

وصف الهدف:

1. مراجعــة قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة وتحديثــه بمــا يتــاءم مــع التطــورات العصريــة 
الحديثــة وبمــا يشــمل المراجعــة مــن منظــور النــوع الاجتماعــي، وتحقيــق العدالــة. 

2 .مراجعة قانون الجمارك بما يتلاءم وتطورات التجارة الدولية . 

3 . إنشاء دليل إجراءات خاص لضريبة القيمة المضافة . 

4 . تحديث وتعديل دليل الإجراءات الخاص بالجمارك و المكوس .  

5 . إصــدار دليــل خدمــات جمركــي ضريبــي يخاطــب فئــات وشــرائح متنوعــة فــي المجتمــع بمــا 
فــي ذلــك الرجــال والشــباب والنســاء . 

6. تقديــم اقتراحــات لتعديــل قانــون ضريبــة الدخــل مــن منظــور نــوع اجتماعــي وبمــا يهــدف 
للتشــجيع علــى اســتثمار الأمــوال والتقليــل مــن إدخارهــا.

الهدف 3.2.2: رفع مستوى التسهيل التجاري

وصف الهدف: 

11 استكمال إجراءات العمل على إنشاء الموانيء الخاصة . .

22 إطلاق مشروع المشغل الاقتصادي المعتمد.

Authorized Economic Operator 

النتيجــة المرجــوة مــن التطويــر علــى المســتوى عبــر القطاعــي )3.3(: التحــول القطاعــي مــن 
خــال العمــل علــى تحديــث وتطويــر القوانيــن والتشــريعات للعمــل علــى تعديــل النســب 
العقاريــون،  المطــورون  )قطــاع  الاقتصاديــة  القطاعــات  كافــة  علــى  الضريبــة  والشــرائح 
الخدمــات، المهــن الحــرة، قطــاع الاراضــي، الطاقــة، أنظمــة المعلومــات، المؤسســات الماليــة 
والمهــن الطبيــة والقطــاع الزراعــي والقطــاع الســياحي. ويرافــق ذلــك تقــدم فــي الالتــزام 

والامتثــال الضريبــي ودراســة قضايــا العدالــة الاجتماعيــة فــي النظــام الضريبــي.
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الغاية الثالثة: تطوير النظام الضريبي )التحول القطاعي(

الأهداف البرامجية المنوي العمل عليها لتحقيق الغاية المنشودة:

الهدف 3.3.1: تنظيم وضبط قطاع تكنولوجيا المعلومات

وصف الهدف:
11 دراسة وتحليل هذا القطاع حسب التسجيل على الحاسوب الضريبي. .
22 إصدار قرار بتشكيل لجنة لمتابعة البرامج الضريبية المحوسبة والتعليمات المناسبة. .
33 الاجتمــاع مــع ممثلــي هــذا القطــاع والتوافــق علــى ضوابــط مــن أجــل تســجيل البرامــج .

المحاســبية. 
44 دراســة الطلبــات وعمــل عــرض تفصيلــي واضــح عــن كل برنامــج مــن أجــل إعطــاء شــهادة .

تســجيل. 
55 تسجيل المكلفين غير المسجلين في هذا القطاع ومتابعته. .
66 تفعيل نظام العقوبات على غير الملتزمين بالتعليمات. .

الهدف 3.3.2: تنظيم و ضبط قطاع تجارة الأجهزة الالكترونية و مستلزماتها

وصف الهدف:
11 دراسة و تحليل القطاع بإستخدام نظام الحاسوب الضريبي . .
22 إصــدار تعليمــات للمكاتــب الضريبيــة لمتابعــة هــذا القطــاع ضمــن فتــرة زمنيــة محــددة و .

تســجيل المكلفيــن غيــر المســجلين . 
33 متابعة الإجراءات والتعليمات بالخصوص ضمن الأنظمة و القوانين المتبعة . .

44 تفعيل نظام العقوبات على غير الملتزمين ضمن نطاق هذا القطاع  ..

الهدف 3.3.3:  تنظيم وضبط قطاع التجارة الالكترونية 

وصف الهدف
11 دراســة ماهيــة التجــارة الالكترونيــة وتحديــد الصفقــات الخاضعــة للضريبــة حســب القانــون .

والأنظمــة . 
22 عقــد اجتماعــات مــع وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات مــن أجــل حصــر كافــة .

 . والتجاريــة  والترويجيــة  الالكترونيــة  المواقــع 
33 إعــداد مــادة تدريبيــة بالتعــاون مــع المعهــد المالــي حــول التجــارة الالكترونيــة واســتهداف .

النســاء العامــات فــي هــذا المجــال.
44 عمل دورات تدريبية للموظفين لتعريفهم بالتجارة الالكترونية وضوابطها . .
55 إصــدار التعليمــات للمكاتــب مــن أجــل متابعــة تســجيل المكلفيــن والمكلفــات فــي هــذا .

القطــاع. 
66 تفعيل نظام العقوبات على غير الملتزمين والملتزمات ضمن نطاق هذا القطاع. .
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الهدف 3.3.4: الأراضي والتطوير العقاري

وصف الهدف:

11 القيمــة . ضريبــة  بقانــون  الخاصــة  والأراضــي  العقــارات  لتحديــد صفقــات  دراســة  عمــل 
الدخــل.  وضريبــة  المضافــة 

22 إصدار التعليمات الواضحة والمفصلة بناء على الدراسة من أجل التنفيذ . .

33 عقــد ورشــات عمــل للموظفيــن بهــذا القطــاع وإطلاعهــم علــى كافــة الجوانــب القانونيــة .
الملزمــة لهــذا القطــاع . 

44 و . التعليمــات  هــذه  تطبيــق  أجــل  مــن  المعنيــة  للدوائــر  النهائيــة  التعليمــات  إصــدار 
المؤسســات ذات العلاقــة مثــل البلديــات ، ضريبــة الأمــاك ، ســلطة الأراضــي والطابــو 

مــن أجــل التســجيل والمتابعــة . 

55 دراسة النسب السارية لضريبة القيمة المضافة وتعديلها.

الهدف 3.3.5: ضبط وتنظيم قطاع المهن الطبية

وصف الهدف:

1. دراســة تحليليــة لكافــة الأنشــطة الاقتصاديــة الطبيــة الموجــودة فــي نفــس القطــاع لــكل 
تخصــص علــى حــدى .

2. عقد اجتماعات مع النقابات الممثلة لكل تخصص من هذا القطاع . 

ــات والمعلومــات  ــز التواصــل والتنســيق مــع وزارة الصحــة للحصــول علــى كافــة البيان 3. تعزي
المتعلقــة بالخصــوص . 

4. إصدار تعليمات تلزم كافة أصحاب القطاع بالتسجيل والمتابعة . 

5. تفعيل نظام العقوبات على المتخلفين عن الالتزام بالقانون . 

6. دراســة النســب الســارية لضريبــة القيمــة المضافــة علــى هــذا القطــاع وتعديلهــا بمــا يتــاءم 
مــع التحديثــات الجديــدة. 

الهدف 3.3.6: ضبط وتنظيم قطاع الأدوية

وصف الهدف:

1. عمل دراسة تحليلية بخصوص هذا القطاع على نظام الإيرادات الضريبية . 

2. عقد اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة بالخصوص . 

3. إصدار تعليمات ملزمة لكافة العاملين في هذا القطاع بالأنظمة والقوانين السارية . 

4. إصدار تعليمات لكافة المكاتب الإقليمية لمتابعة تسجيل هذا القطاع . 
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الهدف 3.3.7:: ضبط وتنظيم قطاع المهن الحرة

وصف الهدف:

11 لــكل . دراســة تحليليــة لكافــة الأنشــطة الاقتصاديــة الموجــودة ضمــن نفــس القطــاع 
تخصــص علــى حــدى، والتركيــز علــى المشــاريع الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر، وأن تتــم مراعاة 

فروقــات النــوع الاجتمــاع يفــي جميــع البيانــات والتحليــل.

22 عقد اجتماعات مع النقابات الممثلة لكل تخصص من هذا القطاع. .

33 تعزيــز التواصــل والتنســيق مــع الــوزارات ذات العلاقــة للحصــول علــى كافــة البيانــات .
تدفــق  لعمليــة  تصميــم  مــن  ذلــك  فــي  ومــا  بالخصــوص،  المتعلقــة  والمعلومــات 

الاجتماعــي.  النــوع  منظــور  متطلبــات  يلبــي  بمــا  المعلومــات 

44 إصدار تعليمات تلزم كافة أصحاب القطاع بالتسجيل والمتابعة. .

55 تفعيل نظام العقوبات على المتخلفين عن الالتزام بالقانون. .

66 دراســة النســب الســارية لضريبــة القيمــة المضافــة علــى هــذا القطــاع وتعديلهــا بمــا .
يتــاءم مــع التحديثــات الجديــدة، مــع مراعــاة العدالــة الضريبيــة وعدالــة النــوع الاجتماعــي.

النتيجــة المرجــوة مــن التطويــر علــى المســتوى عبــر القطاعــي )3.4(: حمايــة المجتمــع مــن 
عمليــات التهريــب التــي تهــدد امنــه وســامته

الغاية الرابعة: المساهمة في الحفاظ على الأمن العام وحماية المجتمع

الأهداف البرامجية المنوي العمل عليها لتحقيق الغاية المنشودة:

الهدف 3.4.1:  مكافحة تهريب البضائع التي تهدد أمن وصحة وسلامة المجتمع

وصف الهدف:

11 الاســتفادة مــن شــبكة CEN   لبنــاء معاييــر حديثــة ومتطــورة لضبــط البضائــع التــي تهــدد .
أمــن وســامة المجتمــع. 

22 تفعيــل طواقــم التفتيــش الميدانــي لمكافحــة البضائــع المهربــة التــي تهــدد أمن وســامة .
المجتمع. 



الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام98

الهدف 3.4.2: رفع مستوى الشراكة مع الجهات ذات العلاقة

وصف الهدف:

11 البضائــع . لفحــص  الوطنيــة  الفنيــة  والمراكــز  المختبــرات  مــع  التعــاون  مســتوى  رفــع 
وجودتهــا. 

22 عقد ورشات عمل مع الشركاء لتبادل الخبرات ووجهات النظر بالخصوص. .

33 اضافــة مــاده قانونيــة علــى قــرار بقانــون بخصــوص ضريبــة الدخــل بشــأن تدريــب الخريجيــن .
الجــدد تشــجيعا للشــركات علــى تدريبهــم

البيئــه  تطويــر   :)3.5( القطاعــي  عبــر  المســتوى  علــى  التطويــر  مــن  المرجــوة  النتيجــة 
المؤسســيه وخلــق التكامــل والربــط فــي العمــل بيــن كافــة دوائــر الإيــرادات ومؤسســات 

القطاعيــن العــام والخــاص والقطــاع المصرفــي وأتمتــة اجــراءات العمــل.

الغايــة الخامســة: بنــاء القــدرات المؤسســية وتطويــر التكامــل بيــن الإدارات الجمركيــة 
والضريبيــة.

الأهداف البرامجية المنوي العمل عليها لتحقيق الغاية المنشودة:

الهدف 3.5.1:  تطوير التكامل بين الإدارات الضريبية والجمركية

وصف الهدف: 

1. استكمال ربط الأنظمة المحوسبة المختلفة و توفير قاعدة بيانات شاملة للمكلفين   .

3. الوصول الى دائرة مخاطر جمركي ضريبي موحدة

4. توحيد مراكز التدقيق الجمركي الضريبي

5. استحداث دائرة تفتيش )جمركي ضريبي(

الهدف 3.5.2: تطوير البيئة المؤسسة والتنظيمية

وصف الهدف:

1. تطوير الهيكل التنظيمي. 

2. استمرارية مكاتب ) مكاتب جديدة ( . 

3. استكمال عملية الدمج الجمركي الضريبي على مستوى الدولة . 

4. تطوير الأنظمة المحوسبة ) الضريبية، الجمركية، أنظمة الدفع ( . 

5. ربط المعابر على البرامج المحوسبة Domain ) موقع الكتروني ، أنظمة المؤقت ( . 

6. العمل على توفير بيئة مناسبة من خلال توفير اللوجستيات . 
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الهدف 3.5.3: تطوير إدارة الموارد البشرية

وصف الهدف:

1. زيادة الكادر البشري ب 180 موظف، مع العمل على زيادة عدد الموظفات. 

2. عقد دورات وورش عمل تهدف إلى رفع مهارات ومقدرات الكادر في مجال العمل. 

3. العمل على بناء نظام حوافز يرتكز على الثواب والعقاب. 

4. إتاحة الفرص للموظفين والموظفات للإطلاع على تجارب الدول الأخرى. 

5. الإحلال الوظيفي. 

خطة الإدارة 

أولًا: الرقابة والمتابعة على تنفيذ الاستراتيجية

ســتتم عمليــات التنفيــذ والمتابعــة علــى مســتويين إدارييــن، الأول يتمثــل بالإشــراف العــام 
مــن خــال مجموعــة إدارة التخطيــط والموازنــة، والثانــي يتمثــل بضــرورة وجــود دائــرة تنفيذيــة، 

وهــي دائــرة تطويــر إدارة المــال العــام، لدعــم مجموعــة إدارة التخطيــط والموازنــة.

وفيمــا يلــي يمكــن التطــرق لأهــم مهــام ووظائــف مجموعــة إدارة التخطيــط والموازنــة، حيــث 
تشمل:

• التحقق من الرؤية العامة، الهدف، خطة التنفيذ المتعلقة بالاستراتيجية القطاعية.	
• متابعة تنفيذ خطط العمل، إجراءاتها، ومؤشراتها من قياس الأثر والنجاح.	
• تأمين الإرشاد العام للمستوى التنفيذي.	
• حل ومتابعة القضايا العالقة التي قد تنشأ بين الأطراف ذوي العلاقة.	
• تشجيع وتسهيل فتح باب الحوار السياساتي مع شركاء التنمية.	
• مراجعة وإجازة برامج إدارة المال العام وخطط العمل السنوية.	
• وضع وزير المالية والتخطيط في صورة التقدم الجاري تحقيقه بخصوص الاستراتيجية.	
• استلام تقارير الانجاز من اللجنة الفنية ومراجعتها	
• ــر النصــف ســنوية 	 ــات الإصــاح، واتخــاذ إجــراءات وقــرارات إســتجابة للتقاري متابعــة عملي

والســنوية.
• إتخــاذ قــرارات حــول قضايــا مؤسســاتية، هيكليــة، قانونيــة، اســتثمارية، أو فكريــة رئيســية 	

متعلقــة بالاســتراتيجية.
• تنظيــم مراجعــات ســنوية مشــتركة لمناقشــة التقــدم المحــرز علــى تنفيــذ الاســتراتيجية، 	

ولإجــازة خطــط العمــل للســنة اللاحقــة.
• إتخاذ أية إجراءات أخرى من شأنها دعم أهداف الاستراتيجية	
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الأجهزة المساندة تتمثل بالإدارات العامة التالية:

مكتب الوكيل

الإدارة العامة للعلاقات الدولية والمشاريع

الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات 

الإدارة العامة للشؤون القانونية 

الإدارة العامة للشؤون المالية 

الإدارة العامة للشؤون الإدارية 

 

ثانيــاً: الاليــات التــي ســتنتهجها الإدارة فــي تحقيــق المســاندة والديمومــة لعمليــات إدارة 
المــال العــام.

لقــد تــم وضــع خطــة تنفيذيــة متكاملــة للموازنــة العامــة بالتعــاون مــع فريــق مشــروع تكامــل 
ــرادات  الممــول مــن FCDO، وجــزء مــن مســؤوليات المحاســب العــام، كمــا يقــوم فريــق الإي
حاليــا بتصميــم خطــة تنفيذيــة متكاملــة للوصــول إلــى تحقيــق الأهــداف البرامجيــة المحــددة 

للوصــول الــى النتائــج المرجــوة التــي تــم وصفهــا.

وســوف يتــم تطبيــق الرؤيــة والأهــداف اللــذان تجسّــدهما هــذه الاســتراتيجية مــن خــال 
الاســتعانة بعــدد مــن الوســائل المختلفــة، وهــي: 1( البــدء بالعمــل علــى تحقيــق الانســجام 
فــي الإطــار التشــريعي والتنظيمــي الــذي يشــكل أســاس إدارة المــال العــام؛ 2( والعمــل علــى 
تغييــر الثقافــة العامــة بخصــوص إدارة المــال العــام لــدى مؤسســات الحكومــة وتجذيــر ثقافــة 
المســؤولية والشــفافية والســرعة والرقمنــة؛ 3( وذلــك مــن خــال تعبئــة الدعــم المرتبــط 
بتكنولوجيــا المعلومــات لمواكبــة تطــور الأنظمــة الرقميــة فــي العالــم الحديــث. 4( ودمــج 
ــاء  ــات، القوانيــن الجمركيــة والضريبيــة؛ 5( وبن ــا النــوع الاجتماعــي فــي تصيميــم الموازن قضاي
القــدرات القائــم علــى تبــادل الخبــرات العمليــة مــن خــال التوأمــة والإعــارات مــع وزارات 

الماليــة فــي العالــم.
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ثالثا: التغييرات التشريعية والتنظيمية

ســوف يســتدعي إجــراء العديــد مــن الإصلاحــات المقترحــة إدخــال تعديــات علــى القوانيــن 
الحاليــة أو طــرح تشــريعات جديــدة ولوائــح فرعيــة. ويأتــي فــي مقدمــة هــذه التعديــات 
ضــرورة انســجام الإطــار التشــريعي الــذي يســاند نظــام إدارة المــال العــام وتحديثــه. وقــد 
ينطــوي ذلــك علــى تحضيــر مســودة قانــون معــدل للموازنــة العامــة والقوانيــن التــي تنظــم 
الجمــارك والضرائــب، وإدخــال تعديــات علــى عــدّة قوانيــن أخــرى وتشــريعات فرعيــة. وســيتم 
اعتمــاد اللوائــح والأنظمــة الخــاص بقانــون ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة ضمانــا للامتثــال 

ــادئ الإنتوســاي.  ــر ومب مــع معايي

رابعاً: التغييرات في العمليات وثقافة الإدارة

يســتدعي الانتقــال مــن موازنــة البنــود القائــم علــى المدخــات إلــى موازنــة البرامــج القائمــة 
علــى التركيــز علــى النتائــج إلــى إجــراء تغييــرات جذريــة فــي عــدد مــن المجــالات، ولا ســيّما 
فــي الإطــار التنظيمــي. وســوف يســتدعي ذلــك أيضــا إجــراء ترتيبــات جديــدة تتصــل بالمســاءلة 
والتــي ســوف تتطلــب بدورهــا تغييــرات فــي ثقافــة الإدارة، إذ أنــه لــن يســتند تقييــم المــدراء 
علــى مقــدار الأمــوال التــي يتــم إنفاقهــا بقــدر مــا ســوف يســتند علــى النتائــج، المخرجــات 
والنواتــج المرحليــة، أو الأهــداف المتصلــة بالبرامــج التــي يتــم تحقيقهــا. وعلــى الرغــم مــن أنــه 
مــن غيــر المرجــح أن تُجــرى كل هــذه التغييــرات ضمــن الإطــار الزمنــي المشــمول فــي هــذه 
الاســتراتيجية، فانــه يتوجــب إتّخــاذ الخطــوات الأولــى صــوب ذلــك، وســوف ينــدرج متابعــة 

ذلــك ضمــن أطــر الرقابــة الداخليــة.

خامساً: إعتناق التطور التكنولوجي والتوجه نحو الرقمنة

ســتدعم هــذه الاســتراتيجية وستشــجع كافــة الجهــود التــي تتعلــق برقمنــة قطــاع إدارة 
المــال العــام والــذي مــن شــأنه ان يوفــر الطاقــات، ويســاعد فــي تخفيــف ضغوطــات العمــل 
الروتينيــة اليوميــة، وتــرك مجــال أكبــر للموظفيــن والموظفــات بتحســين جــودة العمليــات 
الماليــة، كمــا سيســاهم هــذا المنهــج فــي تحســين بيئــة الشــفافية وســيدعم جهــود محاربــة 
الفســاد والاحتيــال. وســيرافق مرحلــة الرقمنــة تحــدي علــى المســتوى التقنــي، لمواكبــة 
التطــور التكنولوجــي والايمــان بــه كوســيلة لاداء العمــل اليومــي والتخطيــط المســتقبلي، 
وهــذا يتطلــب زيــادة فــي المقــدرة علــى اســتخدام البيانــات وتحليلهــا. وبنــاء علــى هــذا ســيتم 
الكاملــة مــن  الماليــة لكــي يكــون بالإمــكان الاســتفادة  تحديــث نظــام معلومــات الإدارة 
كافــة مزايــاه، بمــا فيهــا تصميــم موازنــة البرامــج، ومتابعــة أدائهــا، والرقابــة علــى الأمــوال، 
ــع  ــط الالتزامــات والشــراء، وإدارة الأصــول والخصــوم، حيــث ســيؤدي اســتخدام التواقي وضب
والتحويــات الإلكترونيــة الــى تقليــص حجــم وزخــم الوثائــق والتأخيــر المرتبــط بها بصــورة كبيرة. 
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سادساً: تكامل العلاقة مع هيئة مكافحة الفساد

ــة مســتقلة مختصــة بمكافحــة الفســاد  ــة مكافحــة الفســاد عــام 2010 كهيئ ــم انشــاء هيئ ت
فــي فلســطين وذلــك اســتنادا لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني رقــم 1 لســنة 
2005 وتعديلاتــه. وتمــارس الهيئــة العديــد مــن الاختصاصــات والصلاحيــات فــي إطــار قيامهــا 
انضمــام  ســاهم  كمــا  القانــون.  مــن   9 و   8 المــواد  فــي  وردت  والتــي  الفســاد  بمكافحــة 
فلســطين إلــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد )UNCAC( فــي  نيســان/أبريل مــن 

ــاء وحوكمــة جهــود مكافحــة الفســاد.  العــام 2014 فــي تهيئــة البيئــة المواتيــة لدعــم بن

الفســاد  التــي أعدتهــا هيئــة مكافحــة  الفســاد الأخيــرة  وكمــا تشــير اســتراتيجية مكافحــة 
التنميــة  جهــود  لإخفــاق  الرئيــس  المصــدر  الفســاد  “يعــد  الأطــراف؛  كافــة  مــع  بالتعــاون 
وتكريــس الفقــر. ففــي ظــل وجــوده تضاءلــت قــدرة الدولــة علــى تحقيــق أهدافهــا التنمويــة 
ذات الصلــة برفاهيــة المواطــن وبتأميــن المســاواة وتحقيــق العدالــة وبنــاء دولــة القانــون، إذ 
يلتهــم الفســاد القســم الأعظــم مــن المــوارد المخصصــة لتمويــل برامــج التنميــة فــي الدولــة، 
ويقــوض ثقــة المواطنيــن بجهــود الحكومــة وســعيها لتحســين مســتويات المعيشــة ودفــع 

عجلــة التنميــة للأمــام، ويعيــق المنافســة الشــريفة والعادلــة 34.” 

وبنــاء علــى هــذا يعتبــر الــدور المنــوط بالهيئــة دورا مركزيــا وهام لكونها جهــة اختصاص بموجب 
التشــريع، لكنهــا بحاجــة الــى العمــل الوثيــق مــع باقــي مكونــات الدولــة وأجهزتهــا المختلفــة، 
لضمــان التنفيــذ الامثــل للسياســات العامــة الخاصــة بمكافحــة الفســاد التــي وضعــت وتعبــر 
عنهــا الاســتراتيجية عبــر القطاعيــة لمكافحــة الفســاد للأعــوام الثــاث القادمــة 2020 2022- 
ســواء أكان ذلــك علــى مســتوى إنفــاذ القانــون أو التعــاون الدولــي أو علــى مســتوى التوعيــة 

بمخاطــر الفســاد وحشــد المشــاركة المجتمعيــة لمحاربتــه والتصــدي لــه. 

ومــن هنــا تأتــي العلاقــة العضويــة التــي تربــط عمليــة ادارة المــال العــام وجهــود مكافحــة 
الفســاد، حيــث انهمــا يتقاطعــان فــي جــزء جوهــري مــن الغايــات والاهــداف، وهــذا يظهــر 
التعــاون جليــا فــي الأولويــة الوطنيــة الخامســة، وأيضــا فــي اهــداف التنميــة المســتدامة 
وخاصــة الهــدف رقــم 16، حيــث تتــازم مؤشــرات مكافحــة الفســاد مــع مؤشــرات تحســين 

إدارة المــال العــام.

ويشــمل ذلــك تحقيــق الشــفافية والعدالــة فــي عمليــة تخطيــط وتصميــم الموازنــات العامــة 
المبنيــة علــى النتائــج والأداء، و تنفيــذ هــذه الموازنــات مــن خــال نظــام مشــتريات نزيــه 
وشــفاف، ونظــام صــرف رواتــب خاضــع للرقابــة الماليــة، حيــث تتــم عمليــات الرصــد والمتابعــة 
مــن خــال التقاريــر المحاســبية الملتزمــة بمعاييــر المحاســبة الدوليــة الخاصــة بالقطــاع العــام، 
بالإضافــة الــى التقاريــر الإحصائيــة و تقاريــر متابعــة أداء الموازنــة، كمــا تقــع علــى عاتــق شــركاء 

هذا الجزء الجوهري من تخطيط قطاع الإيرادات، تم اعداده بجهود حثيثة من طواقم الإدارات العامة للجمارك والتبغ والمكوس وضريبة الدخل، وذلك بما يتوافق مع 34.   
معايير ومتطلبات قطاع الإيرادات.



103 الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام

إدارة المــال العــام مســؤولية أساســية فــي تعزيــز الرقابــة المانعــة واللاحقــة وتســهيل عمليــة 
الوصــول الــى المعلومــات، وفــي جانــب الإيــرادات، يتوجــب العمــل بشــكل اساســي علــى الحــد 
مــن التهــرب الضريبــي والجمركــي، هــذه المتطلبــات الأساســية مــن شــانها ان تدعــم جهــود 
مكافحــة الفســاد، علــى ان يســتمر الحــوار والتواصــل الممأســس بيــن هيئــة مكافحــة الفســاد 

وشــركاء إدارة المــال العــام.

وبنــاء علــى ذلــك تــم مؤخــرا فــي نهايــة العــام 2019، توقيــع مذكــرة تعــاون مشــتركة بيــن وزارة 
الماليــة وهيئــة مكافحــة الفســاد، وذلــك للمســاهمة فــي دعــم الاســتراتيجية عبــر القطاعيــة 
لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد 2022-2020، والتــي تهــدف الــى ايجــاد بيئــة مجتمعيــة 
ــز ســيادة القانــون وانفــاذه، وتدعيــم التدابيــر  رافضــة للفســاد بكافــة أشــكاله مــن خــال تعزي
الراميــة الــى مكافحــة الفســاد بنجاعــة وفاعليــة، وتعزيــز اســس ومعاييــر النزاهــة والمســاءلة 

والشــفافية فــي ادارة المــال العــام.

سابعا: إدارة المال العام بشكل يستجيب لقضايا مستجيبة للنوع الاجتماعي

وهــذا يتطلــب تفعيــل وحــدة النــوع الاجتماعــي مــن أجــل متابعــة اســتجابة عمليــة إعــداد 
الموازنــة، وتنفيذهــا، وإعــداد التقاريــر ومتابعــة أدائهــا، لاعتبــارات النــوع الاجتماعــي. حيــث أن 
مؤسســة الإطــار العــام للإنفــاق والمســائلة قامــت بإصدار توجيهات إرشــادية خاصة باســتجابة 
إدارة المــال العــام للنــوع الاجتماعــي. وفــي ســبيل ذلــك ســيتم إفــراد ملحــق لمســاعدة وزارة 
الماليــة وشــركائها علــى قيــادة هــذه الاســتراتيجية بشــكل يســتجيب لقضايــا النــوع الاجتماعــي 

)انظــر الملحــق رقــم 5(.

ثامناً: بناء قدرات وانتاجية الموظفين والعمل على ديمومة الخبرة المتراكمة

هنــاك حاجــة ماســة لتحســين قــدرات وانتاجيــة الموظفيــن وخصوصــا لدعــم عجلــة الإصلاحــات 
آليــات داعمــة ومنســجمة مــع كل  الغــرض يتوجــب اعتمــاد  المرغوبــة اســتدامتها، ولهــذا 
هــدف اســتراتيجي، نتيجــة مرجــوة، هــدف برامجــي، مخــرج فــي هــذه الاســتراتيجية، وأهــم 

ــات: هــذه الآلي

11 ــرات الفنيــة الماليــة والتكنولوجيــة فــي . ــادل الخب  أعتمــاد التوأمــة والاعــارات وســيلة لتب
ــم.  إدارة المــال العــام مــع دول العال

فــي الفتــرة القادمــة التــي تغطيهــا هــذه الاســتراتيجية، ســيتم التركيــز علــى مبــادرات التوأمــة 
والاعــارات لتشــكل جــزءً أساســيا مــن منهجيــة بنــاء القــدرات، ايمانــا بــان التوأمــة وخاصــة علــى 
المســتوى الفنــي، ســتقدم مســاعدة أكثــر اســتجابة لواقــع المشــاكل المرتبطــة بالســياق 
الفلســطيني، وستســهم فــي ديمومــة بنــاء وتراكــم الخبــرات لــدى طواقــم إدارة المــال العــام، 
ــم برامجهــم بمــا يحقــق  ــادرة فــي تصمي ــى المب ــة عل ــا ســيتم تشــجيع شــركاء التنمي ومــن هن
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هــذه المنهجيــة، علــى أن يتــم تحقيــق ذلــك باتفــاق وتنســيق متبــادل وثيــق ومخطــط مســبقا، 
وقابــل للمتابعــة والتقييــم.

22 تطويــر القــدرات مــن خــال مأسســة التدريــب بالتعــاون مــع المعهــد الفلســطيني للماليــة .
والضرائب.

ســوف  فعــالًا،  تطبيقــاً  الاســتراتيجية  هــذه  تتوخّاهــا  التــي  الإصلاحــات  تطبيــق  أجــل  مــن 
ــر فــي تحديــث مهــارات الموظفيــن. وتحقيقــاً لذلــك،  تســتدعي الحاجــة الــى الاســتثمار الكبي
ــو رشــات  ــر القــدرات عــدداً مــن الطــرق المختلفــة مــن ضمنهــا ال ســوف يســتخدم فــي تطوي
التدريبيــة، والتدريــب علــى الحاســوب والبرامــج ذات العلاقــة، وســوف يتــم اســتخدام مرافــق 

المعهــد الفلســطيني للماليــة العامــة والضرائــب للمســاهمة فــي تحقيــق هــذا الهــدف.

إن تعــاون المعهــد الفلســطيني للماليــة العامــة يعتبــر فرصــة لدعــم الإصلاحــات المطروحــة 
مــن خــال بنــاء قــدرات كــوادر قطــاع إدارة المــال العــام ليرقــى لمســتوى التحديــات، وتتلخــص 

أهــداف المعهــد بمــا يلــي:

الهــدف الاول: تطويــر وتحســين قــدرات الموظفيــن الحالييــن والجــدد فــي قطــاع إدارة المــال 
العــام والنهــوض بهــا، بمــا يشــمل الارتقــاء بمهاراتهــم ومعارفهــم وتوجهاتهــم، وتمكينهــم 

مــن تأديــة المهــام الموكلــة إليهــم بفعاليــة وكفــاءة.

الهــدف الثانــي: مســاندة العمليــات والإجــراءات التــي تعنــى بإصــاح سياســات إدارة المــال 
العــام.

الهــدف الثالــث: تطويــر قــدرات المعهــد والمحافظــة علــى الممارســات الدوليــة المرعيــة فــي 
هــذا الشــأن.

33 إقرار آلية لمكافأة الأداء الاستثنائي .

يحتــاج الموظفــون الذيــن يفــوق أداؤهــم المعــدّل بكثيــر أن تعــرب الإدارة عــن اعترافهــا بذلــك 
بشــكل واضــح. وفــي هــذا المضمــار، قــد يشــكّل منــح الشــهادات علــى مــدار العــام و/أو منــح 
الحوافــز الماليــة علــى أســاس تقييمــات الأداء مصــدر تشــجيع للموظفيــن، علــى ان تكــون هــذه 

العمليــة مبنيــة علــى أســاس دليــل إجــراءات واضــح ومحــدد ودوري منتظــم.
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الملاحق
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الملاحق:
الملحــق رقــم )1(: المخرجــات ذات الأولويــة، التــي ســتركز عليهــا أهــداف سياســة البرنامــج 

مقســمة حســب الأعــوام الثلاثــة القادمــة )2021، 2022، 2023(.

القسم الأول: القضايا ذات الأولية في تطوير إدارة المال العام 

الهدف الاستراتيجي عبر القطاعي الأول: الالتزام بإنفاق المال العام بناءً على ما حددته 
الاستراتيجيات القطاعية المرتبطة بموازنة البرامج المبنية على خطة إنفاق متوسطة الأمد

 القسم الأول: القضايا ذات الأولية في تطوير إدارة المال العام 

البرنامج المسؤولالنتيجة المرجوة من التطوير

تصميم اطار مالي متوسط الأمد متلائم مع المتغيرات التي تكتنف الواقع 
برنامج إدارة السياسات المالية والاقتصاديةالفلسطيني

ربط عملية التخطيط الاستراتيجي ببرامج موازنة مبنية على تخطيط إنفاق 
متوسط الأمد، مستجيبة للنوع الاجتماعي، وقابلة لقياس ومتابعة الأداء 

والنتائج.
برنامج تخطيط الإنفاق العام والموازنة

ضبط عملية صنع الالتزامات بما يتفق مع مخصصات الموازنة وتنبؤات 
برنامج الخزينة وإدارة الحسابات العامةتدفق النقدية.

 IPSAS تحسين جودة ووقتية النظم والتقارير المحاسبية حسب معايير
GFSM2014 برنامج الخزينة وإدارة الحسابات العامةوتصنيفات

إدارة الدين والخصوم العامة بما يحقق الاستقرار والديمومة المالية للدولة 
برنامج إدارة الدين العام والخصومالفلسطينية

النتيجــة المرجــوة مــن التطويــر )1.1(: تطويــر إطــار مالــي متوســط الأمــد متلائــم مــع  
الفلســطيني. الواقــع  تكتنــف  التــي  المتغيــرات 

الهدف 1.1.1: استكمال مأسسة عملية إعداد الإطار المالي المتوسط 
الأمد

مخرجات 2023 مخرجات 2022مخرجات 2021

إعداد الإطار المالي والاقتصادي 
متوسط الأمد للفترة 2022-2024، 

بحيث تكون مصداقية التنبؤات 
مرتبطة بنسبة انحراف لا تزيد عن 
%10، وأن يكون دعم دقة هذه 

التنبؤات من قبل مؤسسة مختصة 
خارجية مثل معهد ابحاث أو جامعة 

من الجامعات الفلسطينية.

 تحليل القدرة على تحمل الدين على المدى 
المتوسط والبعيد

وضع آلية عملية محددة لتقييم الأثر المالي 
للمقترحات السياساتية، ورفع قدرة وزارة المالية في 

إصدار إجراء هذه التقييمات.

إعداد استراتيجية مالية ومتابعتها، بحيث تتضمن 
هذه الاستراتيجية تنبؤات للإيرادات استنادا الى 

سياسة الإيرادات، واستهدافات حل مشكلة العجز 
المالي والنفقات الاجمالية. استهدافات لإحداث 

تغييراً في رصيد الأصول والخصوم.
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النتيجــة المرجــوة مــن التطويــر رقــم )1.2(: ربــط عمليــة التخطيــط الاســتراتيجي ببرامــج 
موازنــة، بحيــث تكــون مبنيــة علــى تخطيــط إنفــاق متوســط الأمــد، ومســتجيبة للنــوع 

للقيــاس ومتابعــة الأداء والنتائــج. الاجتماعــي، وقابــل 

الهــدف رقــم 1.2.1: دعــم جهــود بنــاء موازنــة البرامــج القائمــة علــى توقعات نفقات متوســطة 
الأمــد عــن النفقــات، ينتــج عنهــا ســقوف نفقــات متوســطة الأمــد، وذلك لضمــان تمويل تكلفة 
تحقيــق أهــداف الاســتراتيجيات القطاعيــة المرتبطــة بأجنــدة السياســات الوطنيــة، وبمــا يضمــن 
الاســتمرار فــي تمويــل الخدمــات العامــة ذات الأولويــة القصــوى خــال الأزمــة الماليــة الحــادة 

التــي نواجههــا حاليــاً نتيجــة جائحــة كورونــا والازمــة السياســة المتعلقــة بالضــم التــي ترافقهــا.

الهــدف رقــم 1.2.2: تحســين تصنيــف الموازنــة، مــن خــال العمــل علــى إعــداد وتنفيــذ الموازنــة 
بحيــث  والبرامجيــة،  والإقتصاديــة  الإداريــة  التصنيفــات  علــى  بنــاء  حولهــا  التقاريــر  وإعــداد 
تتســق التصنيفــات الإقتصاديــة مــع كل مســتوى مــن مســتويات تصنيــف الإحصــاءات الماليــة 
الحكوميــة )GFS(، وتكــون برامــج الموازنــة مرتبطــة )موصولــة( مــع التفرعــات الوظيفية المبينة 

)COFOG( فــي تصنيــف أعمــال الحكومــة

ــاء قــدرات الإدارة  ــة البرامــج مــن خــال مأسســة وبن الهــدف رقــم 1.2.3: متابعــة أداء الموازن
الثــاث  العامــة لإدارة الموازنــة لتمكينهــا مــن تحقيــق غايــات إدارة الأداء خــال الســنوات 

القادمــة وفــق تحليــل اجتماعــي واقتصــادي متكامــل.

الهــدف رقــم 1.2.4: تطويــر نظــام إدارة المشــاريع العامــة )التطويريــة(، مــن خــال تفعيــل نظــام 
إدارة المشــاريع ودمجــه بشــكل كامــل فــي عمليــة إعــداد وتنفيــذ الموازنــة العامة، علــى أن يأخذ 

بعيــن الاعتبار مؤشــرات أداء مســتجيبة للنــوع الاجتماعي.

الهــدف رقــم 1.2.5: إعطــاء هيئــات الحكــم المحلــي معلومــات واضحــة وكافيــة فــي الوقــت 
المناســب حــول تحويلاتهــا الماليــة إذ يتوجــب أن تــدار عمليــة تزويــد هيئــات المحلــي بالبيانــات 
)حــول تحويلاتهــم الماليــة( كجــزء مــن تنفيــذ رزنامــة الموازنــة الســنوية، حيــث يتــم تزويــد هــذه 
الهيئــات بمعلومــات واضحــة وكافيــة تمكــن الهيئــات مــن تخطيــط موازناتها بالوقت المناســب.

الهدف 1.2.1 : دعم جهود بناء موازنة البرامج القائمة على توقعات نفقات متوسطة الأمد عن 
النفقات، ينتج عنها سقوف نفقات متوسطة الأمد، ولذلك لضمان تمويل تكلفة تحقيق أهداف 

الاستراتيجيات القطاعية المرتبطة بأجندة السياسات الوطنية.
مخرجات 2023 مخرجات 2022مخرجات 2021

بالرغم من أن غاية هذا الهدف مطبقة، إلا أنه هناك ضعف 
في تحديد تكلفة الإستراتيجيات، مرتبط مع الإصلاحات 

الهيكلية في الوزرات المتوجب إصلاحها للتتناغم مع 
متطلبات التحول إلى موزانة البرامج. وهنا يتوقع من 

الإدارة العامة لمتابعة أداء الموازنة إصدار تقارير حول تلك 
العقبات وسبل التغلب عليها، ويصبح ذلك من واجبات 

ومسؤوليات الإدراة العامة لإدراة تنفيذ الموزانة.

 وضع آليات، مخرجات، ومهام 
عمل لتنفيذ توصيات الإدارة 

العامة لإدارة أداء الموازنة

إصدار تقرير تشخيص حول 
نجاعة التوصيات والآليات 

المقترحة من الإدارة العامة 
لإدراة أداء الموزانة
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الهدف 1.2.1 : دعم جهود بناء موازنة البرامج القائمة على توقعات نفقات متوسطة الأمد عن 
النفقات، ينتج عنها سقوف نفقات متوسطة الأمد، ولذلك لضمان تمويل تكلفة تحقيق أهداف 

الاستراتيجيات القطاعية المرتبطة بأجندة السياسات الوطنية.
مخرجات 2023 مخرجات 2022مخرجات 2021

 ستكون مخرجات 2022 هي 
تنفيذ ما ورد بوصف الهدف 

كاملًا مع نهاية عام 2022

عند الانتهاء من تصميم تصنيفات الموزانة حسب متطلبات 
هذه الغاية، وفي سبيل تمكين الحكومة من رصد عملية تقديم 

الخدمات حسب البرامج ومخرجاتها المعتمدة، وما سينتج عن 
ذلك من تحقيق لمبادئ الشفافية والمسؤولية، فإنه وبالتعاون 

مع المحاسب العام سيتم تعديل شجرة الحسابات بما يتسق 
ويتلائم مع تصنيفات الموازنة، علماً بأن أي تعديل في تصنيفات 

الموازنة سيحتاج إلى 18 شهراً حتى يتم ملائمته في شجرة 
الحسابات. وفي سبيل ذلك ستقوم دائرة تنفيذ الموزانة )في 
الإدارة العامة للنقدية( بالتأكد من أن عملية تنفيذ الموازنة يم 

رصدها وتسجيلها على برنامج بيسان حسب التصنيفات التى 
حددها هذا الهدف )الغاية( من حيث تحديد برنامجها والمخرج 

التابعة له.

 

الهدف رقم 1.2.3: متابعة أداء الموازنة البرامج من خلال مأسسة وبناء قدرات الإدارة العامة 
لإدارة الموازنة لتمكينها من تحقيق غايات إدارة الأداء خلال السنوات الثلاث القادمة وفق تحليل 

اجتماعي واقتصادي متكامل.

مخرجات 2023 مخرجات 2022مخرجات 2021

للمساهمة في التقدم في 
المحور الاول في عام 2021: يتم 

البدء بالمرحلة الاولى من تزويد 
مجموعات إدارة التخطيط والموازنة 

بالتعليمات السنوية والموحدة 
لإدارة أداء الموازنة وذلك حسب 

القسم »د« من بلاغ الموازنة الأول 
المحدث.

للمساهمة في التقدم في المحور 
الثاني في عام 2021: يتم البدء 
في دعم عمليات إعداد الموزانة 

متوسطة الأمد للفترة -2022
.2024

للمساهمة في التقدم في المحور 
الثالث في عام 2021: وضع 

إجراءات لإعداد نظام يتم العمل به 
في مراكز المسؤولية التي تقدم 

الخدمات المباشرة للجمهور. ويقوم 
هذا النظام بمتابعة ما إذا كانت 

الموارد )المخصصات المالية( قد 
وصلت إلى وحدات تقديم الخدمات 

على النحو المقرر الذي يكون قد 
وافق عليه مدير عام الإدارة العامة 

للموازنة.

 للمساهمة في التقدم في المحور 
الاول خلال 2022: يتم البدء بالمرحلة 

الثانية من تزويد مجموعات إدارة 
التخطيط والموازنة بالتعليمات 
السنوية والموحدة لإدارة أداء 

الموازنة، وذلك حسب القسم “د” من 
بلاغ الموازنة الأول المحدث.

للمساهمة في تحقيق التقدم في 
المحور الثاني في عام 2022: يتم 

البدء في دعم عمليات إعداد الموزانة 
متوسطة الامد للفترة 2023-2025.

إعتماد منهجية ربط نظام التعديلات 
على الموازنة مع نتائج تقاير أداء 

الموازنة، وبما يشمل مؤشرات أداء 
حساسة للنوع الاجتماعي. 

للمساهمة في تحقيق التقدم في المحور 
الاول خلال 2023: يتم البدء بالمرحلة الثالثة 

من تزويد مجموعات إدارة التخطيط والموازنة 
بالتعليمات السنوية والموحدة لإدارة أداء 

الموازنة. حيث تنتهي هذه المراحل بالوصول 
الى دليل إجراءات موحد ومعتمد في بداية 
العام )2024( يتم العمل به من قبل مراكز 

المسؤولية.

للمساهمة في تحقيق التقدم في المحور 
الثاني في عام 2023: يتم دعم عمليات 

إعداد الموزانة متوسطة الامد للفترة -2024
.2026

للمساهمة في تحقيق التقدم في المحور 
الثالث  في عام 2023: يتم وضع نظام يَرصد 

فيما إذا كانت هذه الموارد قد وصلت إلى 
وحدات تقديم الخدمات على النحو المخطط 
له )وبما يشمل مؤشرات أداء حساسة للنوع 
الاجتماعي(، وسيتم العمل على إعداد تقرير 

سنوي يقدم معلومات عن تدفق الموارد 
)المخصصات المالية( التي تتلقاها وحدات 

تقديم الخدمات العامة للمواطنين.
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الهدف رقم 1.2.4: تطوير نظام إدارة المشاريع العامة )التطويرية(، من خلال تفعيل نظام إدارة 
المشاريع ودمجه بشكل كامل في عملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، على أن يأخذ بعين الاعتبار 

مؤشرات أداء مستجيبة للنوع الاجتماعي.

مخرجات 2023 مخرجات 2022مخرجات 2021

تشيكل لجنة تقنية من كادر وزارة 
المالية مبنية على مذكرة شروط 

مرجعية يوافق عليها مدير عام 
الموازنة

 تفعيل لجنة تقنية مشكلة من وزارة 
المالية وبقية الأطراف لمتابعة 

نظام إدارة المشروع PCMS ودمج  
التعليمات الخاصة بذلك - بلاغ 

الموزانة الاول.

تشيكل لجنة وزارية مبنية على مذكرة شروط 
مرجعية يوافق عليها وزير المالية
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مخرجات 2023 مخرجات 2022مخرجات 2021

البدء بإصدار أوامر مالية على أساس 
شهري وليس ربعي.

تقوم الوزارات باعداد خطط مالية، 
مع تقسيم إنفاقها لكل شهر، وفقا 

للموازنة المعتمدة. وسيتطلب ذلك 
تخطيطاً منتظماً للنقد على نطاق 

الحكومة لكي يتم تنفيذه على 
المدى المتوسط إلى البعيد.

تطبيق نظام ضبط الالتزام المرتبط 
بالاوامر المالية الجديدة الشهرية، 

وبناء على أولويات النفقات. 

استخدام تقارير أداء الموزانة في 
مراجعة الخطط الشهرية 

تقوم الوزارات باعداد خطط مالية، 
مع تقسيم إنفاقها لكل شهر، وفقا 

للموازنة المعتمدة. وسيتطلب ذلك 
تخطيطاً منتظماً للنقد على نطاق 

الحكومة لكي يتم تنفيذه على المدى 
المتوسط إلى البعيد.

استخدام تقارير أداء الموزانة في 
مراجعة الخطط الشهرية 

تقوم الوزارات باعداد خطط مالية، مع تقسيم 
إنفاقها لكل شهر، وفقا للموازنة المعتمدة. 

وسيتطلب ذلك تخطيطاً منتظماً للنقد على 
نطاق الحكومة لكي يتم تنفيذه على المدى 

المتوسط إلى البعيد.

استخدام تقارير أداء الموزانة في مراجعة 
الخطط الشهرية 

 

وفــق  مضبوطــة  العــام  المــال  إنفــاق  عمليــات   :)1.3( التطويــر  مــن  المرجــوة  النتيجــة 
مصداقيــة. ذات  نقديــة  تنبــؤات  علــى  المبنيــة  الماليــة  والاوامــر  الموازنــة  مخصصــات 

الهــدف 1.3.1: تصميــم الأوامــر المالــي بنــاء علــى النفقــات ذات الأوليــة الأعلــى، وبمــا 
ــب. ــرة مــن ضرائ ــك الفت ــراد المتحقــق لتل يضمــن تمويلهــا مــن الاي
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الهدف رقم 1.2.5: إعطاء هيئات الحكم المحلي معلومات واضحة وكافية في الوقت المناسب 
حول تحويلاتها المالية إذ يتوجب أن تدار عملية تزويد هيئات المحلي بالبيانات )حول تحويلاتهم 

المالية( كجزء من تنفيذ رزنامة الموازنة السنوية، حيث يتم تزويد هذه الهيئات بمعلومات واضحة 
وكافية تمكن الهيئات من تخطيط موازناتها بالوقت المناسب.

مخرجات 2023 مخرجات 2022مخرجات 2021

تأسيس دائرة تنفيذ الموازنة )تعمل 
ضمن الإدارة العامة للنقدية(، 

ومهمتها متابعة تطبيق الية ضبط 
الالتزام، بحيث تعمل في السنوات 

الثلاث الأولى بتعاون ودعم من 
وحدة تطوير إدارة المال العام. 

توسيع نطاق طبيعة النفقات التي 
يغطيها نظام ضبط الالتزام.

تمكين النظام من تصنيف النفقات حسب 
الأولوية، وان يكون هذا التصنيف مرتبط 
بشجرة البرامج الخاصة بمركز المسؤولية.

تطبيق مرحلة تجريبية )Pilot( على 
وزارتين هما المالية والحكم المحلي، 

وخلال ذلك يتم فحص العقبات، 
وتجاوب الآلية حسب اختلاف 

طبيعة النفقات، ولاستثنائها حسب 
مركز المسؤولية، حيث يتم إصدار 
دليل تقني شامل )مرحلي( حول 

الآلية، مع توصيات بتعديل أي لوائح 
أو قوانين لتحقيق ذلك.

الربط مع الإدارة العامة للوازم 
العامة ومجلس الشراء من خلال رقم 

متسلسل يرتبط بكل عملية شراء، 
بالإضافة الى ربط نظام بيسان في 

الإدارة العامة للوازم وخاصة تفعيل 
خاصية المخزون واستخدامها من 
قبل اللوازم من أجل تسجيل كافة 

الإحالات المقرة، ليتم توثيق عملية 
طلب اللوازم وشراءها من خلال النظام 

وربطها بعملية الصرف

دمج عينة تجريبية من التحويلات الطبية في 
آلية ضبط الالتزام.

البناء على المرحلة التجريبية، 
وتصميم نسخة متكاملة للدليل 
الإرشادي لعملية ضبط الإلتزام 

وتعميمه على كافة الوزارات.

تدريب وبناء قدرات دائرة تنفيذ 
الموازنة، وتقديم التدريب والإرشاد 
للدوائرالمالية في مراكز المسؤولية.

تدريب وبناء قدرات دائرة تنفيذ الموازنة، 
وتقديم التدريب والإرشاد للدوائرالمالية في 

مراكز المسؤولية.

تدريب وبناء قدرات دائرة تنفيذ 
الموازنة، وتقديم التدريب 

والإرشاد للدوائر المالية في مراكز 
المسؤولية بخصوص آلية ضبط 

الالتزام ومبدأ فصل المهام في 
العمل من قبل الدوائر المالية ، من 

حيث منح الصلاحيات، والتسجيل، 
ضبط موجودات الشراء، والتدقيق.

مع نهاية 2021، سيكون %70 من 
النفقات خاضع لآلية ضبط الالتزام

مع نهاية 2022، سيكون %75 من 
النفقات خاضع لآلية ضبط الالتزام

مع نهاية 2023، سيكون %80 من النفقات 
خاضع لآلية ضبط الالتزام وبما يشمل 

التحويلات الطبية
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الهدف 1.4.1: إدارة متكاملة للدين العام من خلال إعداد إطار متوسط الأمد لإدارة الدين العام 
يغطي الديون الحالية المتوقعة والديون المستقبلية المخطط لها على مدى ثلاث سنوات 

قادمة، وزيادة الاعتماد على الرقمنة والنظم التكنولوجية الحديثة في إدارة الدين العام.

مخرجات 2023 مخرجات 2022مخرجات 2021

العمل على الحصول على برنامج 
ادارة الدين والتحليل المالي 

DMFAS أو تطوير برنامج يؤدي 
المهام المطلوبة

العمل على إعداد استراتيجية لإدارة 
الدين العام متوسطة المدى، وتصميم 

خطة فرعية سنوية للاقتراض مكتوبة 
للموافقة عليها من قبل وزير المالية 

والتخطيط

 

النتيجــة المرجــوة مــن التطويــر )1.4(: إدارة الديــن والخصــوم العامــة بمــا يحقــق الاســتقرار 
والديمومــة الماليــة للدولــة الفلســطينية

الهــدف 1.4.1: إدارة متكاملــة للديــن العــام مــن خــال إعــداد إطــار متوســط الأمــد لإدارة 
لهــا  المخطــط  المســتقبلية  والديــون  المتوقعــة  الحاليــة  الديــون  يغطــي  العــام  الديــن 
علــى مــدى ثــاث ســنوات قادمــة، وزيــادة الاعتمــاد علــى الرقمنــة والنظــم التكنولوجيــة 

ــن العــام. ــة فــي إدارة الدي الحديث
الهدف 1.4.2: تطوير عملية متابعة ومعالجة المتأخرات.

الهــدف 1.4.3: مراجعــة الإطــار القانونــي الــذي ينظــم عمليــة الاقتــراض وإصــدار دليــل إجراءات 
حــول سياســات الاقتراض

الهدف 1.4.4: توسيع ومأسسة المهام المتعلقة بمتابعة بتحليل المخاطر المالية.
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الهدف 1.4.3: مراجعة الإطار القانوني الذي ينظم عملية الاقتراض وإصدار دليل إجراءات حول 
سياسات الاقتراض

مخرجات 2023 مخرجات 2022مخرجات 2021

اعتماد الهيكلية الجديدة وتوظيف 
موظف مؤسس على الدائرة.

يتوجب أن تكون الإدارة العامة للنقدية 
عضواً في اللجنة التي تتابع أعمال 
دائرة متابعة صافي الإقراض التي 
سيتم استحداثها في بداية العام 

2021، وأن يكونوا جزءاً من حلقة إجازة 
عملياتها

البدء بتزويد الإدارة العامة للموازنة بوثيقة 
المخاطر المالية، بهدف إرفقاها مع وثائق 

الموازنة

مأسسة وتفعيل عملية التحاسب 
ما بين هيئة التقاعد ووزارة المالية، 

والعمل على الوصول الى ارصدة 
محددة متفق عليها.

اعادة تصنيف دعم المحروقات ضمن 
نفقات الموازنة، وبناء حساباتها على 
أساس الاستحقاق بنظام الكتروني 

مختص.

زيادة التحويلات الشهرية من 20 مليون 
شيكل الى 25 مليون شيكل

الهدف الاستراتيجي عبر القطاعي الأول: الالتزام بإنفاق المال العام بناءً على ما حددته الاستراتيجيات القطاعية المرتبطة 
بموازنة البرامج المبنية على خطة إنفاق متوسطة الأمد

القسم الثاني: قضايا السياسات المالية ذات الأولية ) من حيث تأثيرها على الاستدامة المالية( 

السياسة المالية ذات الأولية الأولى )رقم: FP.1(: الاستجابة السريعة لتنفيذ عملية توطين الخدمات الصحية، وصولا الى نظام 
نفقات صحي عام موجهة نحو موازنة مستجيبة لعمليات الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية الأولية والثانوية والتعليم 

العالي داخل فلسطين، وبما يضمن تمكين وزارة الصحة من التعامل من سيناريو طويل الأمد في مواجهة جائحة كوفيد 19 
وغيرها من التحديات الصحية.

السياسة المالية ذات الأولية الثانية )رقم: FP.2(: معالجة قضية تراكم صافي الإقراض

 

الهدف 1.4.2: تطوير عملية متابعة ومعالجة المتأخرات.

مخرجات 2023 مخرجات 2022مخرجات 2021

يتم اصدار تقارير حول المتأخرات )مقسمة الى قسمين قبل تاريخ الفصل 
وبعده(، أرصدتها، مدة التأخير، بشكل شهري 

اصدار تعريف محدد للالتزامات والمتأخرات ومعايير تصنيف المتأخرات والتعامل 
معها بناء على هذا التصنيف

تشكيل لجنة لمتابعة ربط الإدارة النقدية بضبط الالتزام من خلال دائرة تنفيذ 
الموازنة، وربط أولوية الاستفادة من السيولة مع أولويات الإنفاق والموازنة، 

وليس عمر المتأخرات، يتم تحديد تاريخ فاصل بين المتأخرات التي ستنطبق 
عليها هذه السياسة والمتأخرات التي ستسدد بالآلية.

حصر المتأخرات السابقة وتصنيفها ووضع لخطة لتنفيذها.

تطوير العمل على أذونات الخزينة، وتقييد استخدامها في قطاعي الصحة 
والتعليم والطاقة والمياه، وتخفيض سقف إصدارها.
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السياســة الماليــة ذات الأوليــة الأولــى )رقــم: FP.1(: الاســتجابة الســريعة لتنفيــذ عمليــة 
الــى نظــام نفقــات صحــي عــام موجهــة نحــو موازنــة  توطيــن الخدمــات الصحيــة، وصــولا 
مســتجيبة لعمليــات الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة للرعايــة الصحيــة الأولية والثانويــة والتعليم 
العالــي داخــل فلســطين، وبمــا يضمــن تمكيــن وزارة الصحــة مــن التعامــل مــن ســيناريو طويــل 

الأمــد فــي مواجهــة جائحــة كوفيــد 19 وغيرهــا مــن التحديــات الصحيــة.

تفصيل الهدفات المنوي العمل عليها للوصول الى النتيجة بعد التحسين:

الهــدف FP.1.1: تصميــم عمليــات اعــداد مخصصــات الموازنــة، وتنفيذهــا، ومتابعــة أدائهــا بمــا 
يضمــن ســد الفجــوات فــي الخدمــة الصحيــة المقدمــة والتــي أدت الــى تراكم تحويــات الطبية 
يمكــن تجنبهــا، وتنظيــم العلاقــة الماليــة والقانونيــة مــع القطــاع الطبــي الخاص الفلســطيني.

الهــدف FP.1.2: الالتــزام بتنفيــذ توصيــات تقريــر ديــوان الرقابــة الماليــة  والاداريــة فيمــا يتعلــق 
بمخالفــة وخــرق نظــام التأميــن الصحــي الفلســطيني، والعمــل علــى اتخــاذ الاجــراءات اللازمــة 

للحــد مــن اســتغلال المــال العــام.
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الهدف FP.1.2: الالتزام بتنفيذ توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية  والادارية فيما يتعلق بمخالفة 
وخرق نظام التأمين الصحي الفلسطيني، والعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من استغلال 

المال العام.

مخرجات 2023 مخرجات 2022مخرجات 2021

تطوير برنامج التأمين الصحي 
المحوسب، ليكون قادر على،     

أولا: أتمته إدارة ملف التامين 
حسب القانون، وحماية المعلومات 

والحفاظ على مصداقيتها، 
وتوفير التقارير الأساسية اللازمة،        

وثانيا: ربط هذا البرنامج ببرنامج 
     e-referral التحويلات الطبية

system وغيره من البرامج الأخرى 
ذات العلاقة في وزارة الداخلية 

ووزارة المالية.

المتابعة مع وزارة الصحة، للتأكد من 
إلغاء العمل بقانون التامين الصحي للعام 
2004، والعمل على تطبيق نظام التأمين 

الصحي الصادر بقرار مجلس الوزراء لسنة 
 .2006

استمرار ديوان الرقابة بإصدار هذا النوع 41  
من التقارير بشكل دوري

 
السياسة المالية ذات الأولية الثانية )رقم: FP.2(: معالجة قضية تراكم صافي الإقراض

المحلــي والأطــراف  الحكــم  الماليــة وبالتعــاون مــع وزارة  الهــدف FP.2.1: قيــام وزارة 
ــرة مختصــة بصافــي الاقــراض  ــات عمــل مــن خــال إنشــاء دائ ــذ برامــج وآلي ــة بتنفي المعني
أجــل خفــض صافــي  مــن  الشــأن،  هــذا  لمتابعــة  العــام  المحاســب  مــن  بإشــراف  تعمــل 

الإقــراض بنســبة لا تقــل عــن %20 ســنويا.

الهــدف FP.2.2: يكــرر – هــذا الهــدف هــو نفســه الهــدف الخامــس المتعلــق بالنتيجــة 
المرجــوة رقــم )2(42 ، حيــث أن جــزء مــن متطلبــات عــاج قضيــة صافي الإقــراض هو الاعلام 
المبكــر لهيئــات الحكــم المحلــي ببيانــات يعتمــد عليهــا فــي عمليــة التخطيــط الخاصــة بهــذه 

الهيئــات.

   .41
   .42

ibid
النتيجة المرجوة رقم )2(: ربط عملية التخطيط الاستراتيجي ببرامج موازنة، بحيث تكون مبنية على تخطيط إنفاق متوسط الأمد، ومستجيبة للنوع الاجتماعي، وقابل 

للقياس ومتابعة الأداء والنتائج.”، حيث أنه يعتبر أجراء مشترك بين برنامج الموازنة وتخطيط الإنفاق وبرنامج الخزينة.
الاجراء الخامس: إعطاء هيئات الحكم المحلي معلومات واضحة وكافية في الوقت المناسب حول تحويلاتها المالية: يتوجب أن تدار عملية تزويد هيئات المحلي بالبيانات 

)حول تحويلاتهم المالية( كجزء من تنفيذ رزنامة الموازنة السنوية، حيث يتم تزويد هذه الهيئات بمعلومات واضحة وكافية تمكن الهيئات من تخطيط موازناتها بالوقت 
المناسب.
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الهدف FP2.1: قيام وزارة المالية وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي والأطراف المعنية بتنفيذ 
برامج وآليات عمل من خلال إنشاء دائرة مختصة بصافي الاقراض تعمل بإشراف من المحاسب العام 

لمتابعة هذا الشأن، من أجل خفض صافي الإقراض بنسبة لا تقل عن %20 سنويا.

مخرجات 2023 مخرجات 2022مخرجات 2021

1( إنشاء دائرة خاصة بمتابعة العلاقات 
المالية مع هيئات الحكم المحلي 
والبلديات، بحيث تكون مدعومة 
بمحاسبين لديهم خبرة في إدارة 

الحسابات بمستوى يرقى إلى مستوى 
المحاسبين العامين في الهيئات وليس 

فقط في المدفوعات.

2( العمل على إعداد إطار مالي وإداري 
مختص معتمد للتعامل مع قضية 

صافي الإقراض فيما يتعلق بالتحاسب 
وتعريف الديون، بما في ذلك اعتماد 

أساس الاستحقاق المحاسبي في 
تسجيل العمليات المالية.

3( رفع قدرة الطاقة الكهربائية 
المستمدة من الطاقة الشمسية لتبلغ 

70 ميغاواط في الضفة الغربية، و30 
ميغاواط في قطاع غزة في نهاية عام 

 .2020

العمل على تخفيض الفاقد الفني وغير 
الفني في الطاقة لدى البلديات ونقاط 

التوزيع من %20 )2020( الى 18% 
.)2021(

4( العمل مع سلطة المياه على: 

- استصدار قرار مجلس وزراء حول نظام 
توحيد التعرفة والعمل على تنفيذه

- انشاء مصلحة مياه قطرية تقوم على 
تنظيم التراخيص، وتخفيض نسبة الفاقد 

من %13 )2020( الى %8 نهاية عام 
2023

مخرجات الهدف الخامس في برنامج 
تخطيط الإنفاق، يعتبر جزء من المخرجات 

اللازمة لمعالجة قضية تراكم صافي 
الإقراض.

حوسبة الإطار المالي  	)1
والإداري من خلال تصميم بوابة 
 BTS إلكترونية ترتبط مع برنامج

وبرنامج بيسان.

رفع قدرة الكهرباء  	)2
المستمدة من الطاقة الشمسية  

لتبلغ 100  في الضفة و45 ميغاواط 
في قطاع غزة في 2022.

3(	 العمل على تخفيض 
الفاقد الفني وغير الفني في الطاقة 

لدى البلديات ونقاط التوزيع من 18% 
في )2021(، الى %16 في )2022(

 مخرجات الهدف الخامس في 
برنامج تخطيط الإنفاق، يعتبر جزء من 

المخرجات اللازمة لمعالجة قضية 
تراكم صافي الإقراض.

11 رفع قدرة الكهرباء المستمدة من .
الطاقة الشمسية لتبلغ 130 في 
الضفة الغربية و60 ميغاواط في 

قطاع غزة عام 2022. 

22 .

33  العمل على تخفيض الفاقد .
الفني وغير الفني في الطاقة 

لدى البلديات ونقاط التوزيع من 
%16 عام )2022( الى %14 عام 

.)2023(

 مخرجات الهدف الخامس في برنامج 
تخطيط الإنفاق، يعتبر جزء من المخرجات 

اللازمة لمعالجة قضية تراكم صافي 
الإقراض.
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الهــدف FP.2.2: يكــرر – هــذا الهــدف هــو نفســه الهــدف الخامــس المتعلــق بالنتيجــة المرجــوة 
رقــم )2( 43، حيــث أن جــزء مــن متطلبــات عــاج قضيــة صافــي الإقــراض هــو الاعــام المبكــر 
لهيئــات الحكــم المحلــي ببيانــات يعتمــد عليهــا فــي عمليــة التخطيــط الخاصــة بهــذه الهيئــات.

النتيجــة المرجــوة مــن التطويــر )2.1(: زيــادة الشــفافية والمصداقيــة المتعلقــة بعمليــة إعــداد 
وتوثيــق الموازنــة العامــة

ــز الشــفافية التــي تســمح للمواطــن والأطــراف المعنيــة بالمشــاركة  الهــدف 2.1.1: تعزي
فــي عمليــة إعــداد الموازنــة مــن خــال إصــدار ونشــر بلاغــات الموازنــة فــي موعدهــا، و”بيــان 

الموازنــة الاولــي”، وقانــون الموازنــة، وموازنــة المواطــن المبســطة.

الهــدف 2.1.2: تعزيــز شــفافية “مقتــرح الموازنــة” بالوثائــق الاضافيــة المنشــورة والمفتــرض 
إرفاقهــا مــع مقتــرح الموازنــة الســنوية مــن حيــث الجــودة والوقتيــة، بمــا يخدم جميــع الاطراف 
ذوي العلاقــة مــن المشــاركة الفاعلــة فــي الوقــت المناســب خــال عمليــة إعــداد وتصميــم 

الموازنــة وخاصــة مؤسســات المجتمــع المدنــي.

الهدف الاستراتيجي  عبر القطاعي الثاني: إدارة المال العام مبنية على منظومة محاسبية 
شفافة، شاملة، ملتزمة بالمعايير الدولية ومتصلة بنظام رقابة وتدقيق داخلي وخارجي فعال

البرنامج المسؤولالنتيجة المرجوة من التطوير

برنامج تخطيط الانفاق العام والموازنة زيادة الشفافية والمصداقية المتعلقة بعملية إعداد وتوثيق الموازنة العامة

عمليات إنفاق المال العام مضبوطة وفق مخصصات الموازنة والاوامر المالية 
المبنية على تنبؤات نقدية ذات مصداقية.

برنامج تخطيط الانفاق العام والموازنة و 
برنامج الخزينة والحسابات

منظومة شراء نزيهة وقوية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية، مرتكزة على أساس تشريعي شامل متماسك، وبنية مؤسساتية 

قادرة على رسم، ومتابعة وتقييم سياسات الشراء لتحقيق منافسة عادلة 
وشفافة، وضامنة لتحقيق أعلى قيمة مقابل المال العام.

المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، 
وبرنامج الشراء المركزي.

برنامج الرقابة المالية تحسين بيئة الرقابة الداخلية والتركيز على الرقابة المانعة للمخاطر المالية.
تحسين البيئة القانونية الناظمة لعمل ديوان الرقابة المالية و الإدارية بما 

SAI PMFٍ يشمل تطبيق مبادئ
برنامج الرقابة المالية الخارجية )مجموعة 

برامج – ديوان الرقابة الإدارية والمالية

 

الهدف 2.1.2: تعزيز شفافية “مقترح الموازنة” بالوثائق الاضافية المنشورة والمفترض إرفاقها 
مع مقترح الموازنة السنوية من حيث الجودة والوقتية، بما يخدم جميع الاطراف ذوي العلاقة 

من المشاركة الفاعلة في الوقت المناسب خلال عملية إعداد وتصميم الموازنة وخاصة 
مؤسسات المجتمع المدني.

مخرجات 2023 مخرجات 2022مخرجات 2021
في المرحلة الأولى يتم على الأقل 

إضافة وتحسين جودة الوثائق 
المذكورة في الوصف وهي:

الوثائق رقم)5(، )6(، )7(، )8( 

في المرحلة الثانية يتم على الأقل 
إضافة وتحسين جودة الوثيقة رقم 

)11(

في المرحلة الثالثة يتم على الأقل إضافة 
وتحسين جودة بقية الوثائق المذكورة في 

الوصف وهي: 

الوثائق رقم )9(، )10(، )12( 
 

النتيجــة المرجــوة رقــم )2(: ربــط عمليــة التخطيــط الاســتراتيجي ببرامــج موازنــة، بحيــث تكــون مبنيــة علــى تخطيــط إنفــاق متوســط الأمــد، ومســتجيبة للنــوع الاجتماعــي، وقابــل 43.   
للقيــاس ومتابعــة الأداء والنتائــج.”، حيــث أنــه يعتبــر أجــراء مشــترك بيــن برنامــج الموازنــة وتخطيــط الإنفــاق وبرنامــج الخزينــة.

الهــدف الخامــس: إعطــاء هيئــات الحكــم المحلــي معلومــات واضحــة وكافيــة فــي الوقــت المناســب حــول تحويلاتهــا الماليــة: يتوجــب أن تــدار عمليــة تزويــد هيئــات المحلــي 
بالبيانــات )حــول تحويلاتهــم الماليــة( كجــزء مــن تنفيــذ رزنامــة الموازنــة الســنوية، حيــث يتــم تزويــد هــذه الهيئــات بمعلومــات واضحــة وكافيــة تمكــن الهيئــات مــن تخطيــط موازناتهــا 

بالوقــت المناســب.
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النتيجــة المرجــوة مــن التطويــر )2.2(: تحســين جــودة ووقتيــة النظــم والتقاريــر المحاســبية 
GFSM2014 وتصنيفــات IPSAS حســب معاييــر

الهدف 2.2.1 : الانتهاء من تراكم الحسابات الختامية الغير منجزة، والبدء بالإبلاغ المالي 
اللامركزي، وتبني الأسس المحاسبية وتصنيفات الموازنة المحدثة.

مخرجات 2023 مخرجات 2022مخرجات 2021

ضمن خطة التخلص من الفجوة 
الزمنية للحسابات الختامية، وخلال 

الفترة المتبقة من عام 2020 
)النصف الثاني من العام( فيتوجب 

تدقيق ونشر القوائم المالية 
للأعوام 2016 و2017، كما سيتم 

رفع قوائم الحسابات الختامية لعام 
2018 الى ديوان الرقابة الإدارية 

والمالية

 تدقيق ونشر قوائم الحسابات 
الختامية الخاصة بعام 2020

رفع القوائم المالية الخاصة بالعام  
2021  قبل نهاية شهر تموز )وبذلك 

تنتهي الفجوة الزمنية في التقارير(

في المرحلة الثالثة يتم على الأقل إضافة 
وتحسين جودة بقية الوثائق المذكورة في 

الوصف وهي: 

الوثائق رقم )9(، )10(، )12( 

خلال عام 2021، سيتم العمل 
على تدقيق ونشر قوائم الحسابات 
الختامية الخاصة بعام 2018، ورفع 

القوائم المالية الخاصة بالأعوام 
2019 و 2020 إلى الديوان

خلال الفترة المتبقة من عام 2020 
)النصف الثاني من العام( سيتم 

تمكين وتدريب وزارتي التعليم 
والاقتصاد على الإبلاغ المالي عن 

حساباتهم الختامية

تمكين وتدريب ثلاثة وزارات إضافية 
على الإبلاغ المالي لحساباتهم 

الختامية وتدقيقها من قبل ديوان 
الرقابة

تمكين وتدريب أربعة وزارات إضافية 
على الإبلاغ المالي لحساباتهم 

الختامية وتدقيقها من قبل ديوان 
الرقابة.

إعداد دليل سياسات محاسبية، بما يشمل 
تعليمات وسياسات النشر وبما يتوافق مع 

معايير النشر  SDDS الخاصة بمالية الحكومة.

تطوير فريق واضح مكرس لإدراة 
شؤون برنامج بيسان مع دليل 

إجراءات لمحددات وآليات التواصل 
مع الشركة وتوثيق عمليات التغيير 

و التطوير على النظام 44.

التخلص من الأخطاء والتحفظات 
التي تتكرر في مختلف رسائل الإدارة 

)الخاصة بالحسابات الختامية( الصادرة 
عن ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وضع خطة متوسطة المدى )بالتعاون 
مع جهاز الإحصاء الفلسطيني 

وديوان الرقابة( للانتقال من 
تصنيفات GFSM2001 الى تصنيفات 

GFSM2014

وضع خطة متوسطة المدى للتحول إلى 
محاسبة الاستحقاق في الجانب المتعلق 

بالنفقات العامة والدين.

وضع خطة متوسطة المدى للتحول إلى 
محاسبة الاستحقاق في الجانب المتعلق 

بالنفقات العامة والدين.

 
  مخرجات البعثة الخاصة بمراجعة ما بعد تقييم PEFA “ الإطار العام للانفاق والمسائلة”43.   
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النتيجــة المرجــوة مــن التطويــر )2.3(: منظومــة شــراء نزيهــة وقويــة مرتكــزة علــى أســاس 
وتقييــم  ومتابعــة  رســم  علــى  قــادرة  مؤسســاتية  وبنيــة  متماســك،  شــامل  تشــريعي 
سياســات الشــراء، بمــا يمكــن هــذه المنظومــة مــن تحقيــق افضــل قيمــة مقابــل الانفــاق 
العــام وتعزيــز مبــادئ المنافســة العادلــة والشــفافية والنزاهــة والفــرض المتكافئــة، وبمــا 

ــة. ــة والاجتماعي يســهم فــي تحقيــق التنميــة الاقتصادي
ولتحقيــق النتيجــة المرجــوة الخاصــة بهــذا التطويــر، ســيتم التركيــز علــى الأنشــطة الأربعــة 

التاليــة:

ــة الراجعــة حولهمــا،  الهــدف 2.3.1: متابعــة تنفيــذ القانــون والنظــام والحصــول علــى التغذي
وادخــال التحســينات اللازمــة علــى البنيــة التشــريعية الناظمــة للشــراء العــام.

الهــدف 2.3.2: تطويــر البنيــة المؤسســاتية لمنظومــة الشــراء العــام بمــا يشــمل تعزيــز قــدرات 
المجلــس، ومراجعــة وتحســين الأداء الوظيفــي للجهــات المشــترية المركزيــة، وتفعيــل وحــدة 

مراجعــة النزاعــات.

الهــدف 2.3.3: تطويــر قــدرات العامليــن فــي مجــال الشــراء العــام مــن موظفــي الــوزارات 
لــدى المناقصيــن مــن مقاوليــن  والمؤسســات الحكوميــة والهيئــات المحليــة، والعامليــن 
ومورديــن ومــزودي خدمــات ولــدى المستشــارين، الذيــن يشــاركون فــي عمليــات الشــراء 
العــام. لكــي تكــون الاجــراءات ووثائــق المناقصــات والعطــاءات مســتجيبة لمتطلبــات القانــون، 

ونظــام ونمــاذج الشــراء العــام.

الهــدف 2.3.4: الاســتخدام التدريجــي لتكنولوجيــا المعلومــات فــي عمليــات الشــراء العــام 
.)E- Procurement( وصــولا الــى الشــراء الالكترونــي

الهدف 2.3.1: متابعة تنفيذ القانون والنظام والحصول على التغذية الراجعة حولهما، وادخال 
التحسينات اللازمة على البنية التشريعية الناظمة للشراء العام.

مخرجات 2023 مخرجات 2022مخرجات 2021

في النصف المتبقى من العام 2020، يجري العمل على 
انجاز:

 نظام الشراء العام معدّل بناءً على الملاحظات التي تم 
جمعها خلال فترة التطبيق السابقة.

 عمليات شراء واضحة ومحكمة وفعّالة تنسجم مع 
الممارسات  الجيدة، من خلال تطوير الوثائق التالية 

واعتمادها:
أ‌. الوثيقة القياسية الموحّدة للخدمات غير الاستشارية.

ب‌. الوثيقة القياسية لاتفاقيات الإطار.
ت‌. الدليل الوطني للشراء العام.

عام 2021، سيتم انجاز:
أ‌. الوثيقة القياسية للأدوية والمستلزمات الطبية.
ب‌. الوثيقة القياسية للتاهيل المسبق لمناقصات 

الاشغال.
ت‌. مأسسة تقديم التفسيرات لمواد القانون والنظام.

 قانون الشراء العام معدّل ويدعم 
منظومة شراء قوية وفعّالة.
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الهدف 2.3.2: تطوير البنية المؤسساتية لمنظومة الشراء العام بما يشمل تعزيز قدرات المجلس، 
ومراجعة وتحسين الأداء الوظيفي للجهات المشترية المركزية، وتفعيل وحدة مراجعة النزاعات.

مخرجات 2023 مخرجات 2022مخرجات 2021
خلال النصف الثاني من العام 2020 سيتم استكمال 

تحقيق المخرجات التالية:
11 . Functional( تنفيذ دراسة مراجعة وظيفية 

Review( لدائرة اللوازم العامة ودائرة 
العطاءات المركزية.

22   اعداد استراتيجية الاتصال والتواصل .
للمجلس، وخطة العمل للسنة الاولى.

33  تطوير واعتماد اجراءات عمل وحدة مراجعة .
النزاعات.

عام 2021، سيتم تحقيق الآتي:
•  إجراء تقييم مؤسسي للمجلس ومراجعة 	

الهيكلية الحالية وتنفيذ التوصيات التي تنبثق 
عن هذا التقييم.

•  البدء في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن 	
المراجعة الوظيفية لدائرة اللوازم العامة 

ودائرة العطاءات المركزية
•  تعيين قوائم الخبراء للمشاركة في لجان 	

مراجعة النزاعات.
•  تنفيذ خطة العمل للسنة الاولى من 	

استراتيجية الاتصال للمجلس.

 تحديث استراتيجية الاتصال وتنفيذ 	•
خطة العمل للسنة الثانية من هذه 

الاستراتيجية.

 الاستمرار في تنفيذ التوصيات 	•
المنبثقة عن المراجعة الوظيفية 

لدائرة اللوازم العامة ودائرة 
العطاءات المركزية.

 الاستمرار في توفير الكوادر 	•
الوظيفية للمواقع الرئيسية على 

الهيكل التنظيمي للمجلس.

 تحديث استراتيجية الاتصال 	•
وتنفيذ خطة العمل 

للسنة الثانية من هذه 
الاستراتيجية.

 استكمال توفير الكوادر 	•
الوظيفية للمجلس.

 

الهدف 2.3.3: تطوير قدرات العاملين في مجال الشراء العام من موظفي الوزارات والمؤسسات 
الحكومية والهيئات المحلية، والعاملين لدى المناقصين من مقاولين وموردين ومزودي خدمات 

ولدى المستشارين، الذين يشاركون في عمليات الشراء العام. لكي تكون الاجراءات ووثائق 
المناقصات والعطاءات مستجيبة لمتطلبات القانون، ونظام ونماذج الشراء العام.

مخرجات 2023 مخرجات 2022مخرجات 2021

خلال الفترة المتبقية من عام 2020 سيتم استكمال 
تحقيق المخرجات التالية:

11 تحضير الاستراتيجية الوطنية لبناء القدرات في .
مجال الشراء العام. 

22 تنفيذ دورات تدريبية للعاملين في مجال .
الشراء حول:

•  قانون ونظام الشراء العام )75 متدرب(.	
•  الوثائق القياسية للاشغال واللوازم وطلب 	

التقدم بعروض )250 متدرب(.
•  القانون والنظام والوثائق للعاملين في 	

الجهات الرقابية )المراقبين الماليين وموظفي 
ديوان الراقبة المالية والادارية(.

خلال عام 2021 سيتم تحقيق المخرجات التالية:
11 اعداد برنامج التدريب الشامل للسنة الاولى..
22 تنفيذ خطة العمل )البرنامج التدريبي(..

 تحديث استراتيجية الاتصال وتنفيذ 	•
خطة العمل للسنة الثانية من هذه 

الاستراتيجية.

 الاستمرار في تنفيذ التوصيات 	•
المنبثقة عن المراجعة الوظيفية 

لدائرة اللوازم العامة ودائرة 
العطاءات المركزية.

 الاستمرار في توفير الكوادر 	•
الوظيفية للمواقع الرئيسية على 

الهيكل التنظيمي للمجلس.

تنفيذ خطة العمل للسنة 	•
الثالثة من استراتيجية رفع 

القدرات. 

ادراج موضوع الشراء العام 	•
ضمن الخطة الاكاديمية 

للتخصصات ذات العلاقة 
في مؤسسات التعليم 

العالي.
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الهدف 2.3.4: الاستخدام التدريجي لتكنولوجيا المعلومات في عمليات الشراء العام وصولا الى 
.)E- Procurement( الشراء الالكتروني

مخرجات 2023 مخرجات 2022مخرجات 2021

خلال الفترة المتبقية من عام 2020 سيتم استكمال 
تحقيق المخرجات التالية:

خلال الفترة المتبقية من عام 2020 سيتم استكمال 
تحقيق المخرجات التالية:

11  إطلاق التحسينات على المرحلة الاولى من .
البوابة.

22 متابعة تنفيذ برنامج تدريب الجهات المشترية .
على استخدام البوابة.

33 متابعة استخدام البوابة من قبل الجهات .
المشترية وتقديم الدعم لها.

44 المرحلة الثانية من البوابة:.
55 تحضير شروط المرجعية للمرحلة الثانية من .

البوابة.
66 التعاقد مع احدى شركات تكنولوجيا .

المعلومات لتنفيذ المرحلة الثانية.
77 الشراء الالكتروني:.
88 تجضير استراتيجية الشراء الالكتروني والتي .

سترسم خارطة طريق من الوضع الحالي 
وصولا الى الشراء الالكتروني.

99 التحليل والتقييم وتحضير الشروط المرجعية .
لانشاء نظام الشراء الالكتروني.

1010 خلال عام 2021 سيتم تحقيق المخرجات 
التالية:

البوابة الموحدة:
11 متابعة تنفيذ البرنامج التدريبي على استخدام .

البوابة من قبل الجهات المشترية.
22 إطلاق المرحلة الثانية من البوابة والبدء في .

استخدامها من قبل الجهات المشترية.
33 متابعة استخدام البوابة من قبل الجهات .

المشترية وتقديم الدعم لها.
الشراء الالكتروني:

44 استكمال عملية التحليل والتقييم وتحضير .
الشروط المرجعية لانشاء نظام الشراء 

الالكتروني.
55 التعاقد مع احدى شركات التكنولوجيا على .

انشاء النظام الالكتروني .
66 البدء بانشاء النظام من قبل الشركة. خلال .

عام 2021 سيتم تحقيق المخرجات التالية:
• اعداد برنامج التدريب الشامل للسنة الاولى.	
• تنفيذ خطة العمل )البرنامج التدريبي(.	

استكمال انشاء انظام الشراء 	•
الالكتروني.

إطلاق برنامج تدريبي على استخدام 	•
نظام الشراء الالكتروني.

البدء في الاستخدام العملي لبعض 	•
.Pilot Functions وظائف البوابة

إطلاق كافة 	• 	.1
الخدمات التي سيوفرها 
نظام الشراء الالكتروني.
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الهدف 2.4.1: استكمال دراسة بيئة الرقابة المالية التي تقوم بها وزارة المالية في مراكز المسؤولية.

مخرجات 2023 مخرجات 2022مخرجات 2021
• في النصف الأول من عام 2020، تحقيق 	

مايلي:
•  إجراء دراسة شاملة ميدانية تشخيصية لواقع 	

المراقب المالي المنتدب من قبل وزارة 
المالية لدى مراكز المسؤولية.

•  اصدار توصيات لتطوير وتنظيم عمل المراقب 	
المالي في فلسطين

•  العمل على تحديث دليل اجراءات موحد 	
لجميع دوائر الرقابة المالية بما يتوافق مع 

توصيات ومستجدات الدراسة.
في العام 2021:

تحديث النظام المالي وقانون الموازنة بالتحديثات 
والتوصيات الجديدة.

 

الهدف 2.4.1: تفعيل نظم الرقابة على نفقات الرواتب وشبه الرواتب.

مخرجات 2023 مخرجات 2022مخرجات 2021
في النصف الأول من عام 2020، تحقيق مايلي:	•
تطوير نظام الكتروني حديث لإدارة نفقات الرواتب 	•

والأجورمن حيث استكمال عملية طرح العطاء، 
ودراسة المقترحات، والترسية وتوقيع العقد، 

وإصدار أمر المباشرة.

في العام 2021: 
تنفيذ المرحلة الأولى من العطاء

تنفيذ المرحلة الثانية واختبار البرنامج 	•
ونقل البيانات واستلام مخرجات 

العطاء

 

النتيجة المرجوة من التطوير )2.4(: تحسين بيئة الرقابة المالية من خلال التركيز على 
الرقابة المانعة للمخاطر المالية.

الهدف 2.4.1: استكمال دراسة بيئة الرقابة المالية التي تقوم بها وزارة المالية في مراكز 
المسؤولية.

الهدف 2.4.1: تفعيل نظم الرقابة على نفقات الرواتب وشبه الرواتب.
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النتيجة المرجوة من التطوير )2.5(: تحسين البيئة القانونية الناظمة لعمل ديوان الرقابة 
 SAI PMFٍ المالية والإدارية بما يشمل تطبيق مبادئ

الهدف الاستراتيجي القطاعي عبر القطاعي الثالث: الإيرادات العامة محصلة بكفاءة 
وفعالية وعدالة

الغاية )3.1(: تنمية الإيرادات الضريبية و الجمركية

الهدف 3.1.1: مكافحة التهرب والتهريب الضريبي والجمركي والبسط الأفقي
الهدف 3.1.2: رفع مستوى الشراكة مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات القطاع الخاص

الهدف 3.1.3: تعزيز ثقافة الالتزام الطوعي
الهدف 3.1.4: تعزيز رضا الجمهور

الهدف 3.1.5: تبني المعايير الدولية وأفضل الممارسات

الهدف 2.4.1: استكمال دراسة بيئة الرقابة المالية التي تقوم بها وزارة المالية في مراكز 
المسؤولية.
مخرجات 2023 مخرجات 2022مخرجات 2021

اعتماد اللوائح المالية والادارية لتعزيز الاستقلال 
المالي والإداري عن السلطة التنفيذية

 تنفيذ مهمات مراجعة ضمان الجودة 	•
داخل الديوان لتقارير التدقيق المالي 
على نطاق أوسع لتعطي تأكيد حول 

مدى امتثال الديوان في تقاريره 
لمعايير الانتوساي

 تكثيف عمل الديوان فيما يتعلق 	•
بإصدار 3 تقارير نوعية )على الأقل(  
في مجال رقابة الأداء حول قضايا 

تهم المواطن وتقدم قيمة مضافة 
في حياته
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الهدف 3.1.1: مكافحة التهرب والتهريب الضريبي والجمركي والبسط الأفقي

المخرجات ذات الأولوية، الكفيلة بدعم هذا الهدف خلال الأعوام وصف الهدف
الثلاثة القادمة  )2021( و )2022( و )2023(

1. ضبط المكلفين غير المسجلين وتسجيلهم ضريبياً 
)البسط الأفقي(، ودراسة واستخدام مبادئ العدالة 

الضريبية المبنية على النوع الاجتماعي.

زيادة أعداد المسجلين على النظام بنسبة %10  خلال 3 سنوات )بواقع 
3 % خلال العام 2021 والعام 2022، و %4 خلال العام 2023(.

2 . تعزيز التنسيق مع الضابطة الجمركية وتوجيه 
جهودهم للحد من إنتشار ظاهرة التهرب الضريبي 
مع دراسة أثر النوع الاجتماعي في هذه الظاهرة 

وكيفية علاجه

زيادة نسبه القضايا المحولة من الضابطة الجمركية بنسبة 6.% خلال 
ثلاث سنوات بواقع %2 سنويا.

3 . توسيع نشاط مراكز الفحص والتدقيق الضريبي 
والجمركي لإجراء فحص متزامن وشامل لنشاط 

المكلف

زيادة أعداد الملفات المدققة  ) سنة الأساس 2019 (                      
لتصبح )  25 خلال 2021( ) 30خلال 2022( و )40 خلال 2023(

4 . إنشاء دائرة إدارة مخاطر ضريبية

1. تأسيس الدائرة خلال العام 2021.

2. زيادة أعداد الملفات المستهدفة بناء على معايير الخطورة  الى )10 
خلال 2021، و  15خلال 2022 و 20 خلال 2023(

6 . توسيع قاعدة السلع المستهدفة بناءً على 
معايير المخاطر.

زيادة الإيرادات الناتجة عن عملية إعادة التقييم المبنية على القيمة  
بنسبة %6 خلال 3 سنوات  )بواقع %2 سنويا(.

7. إلزام المكلفين باستخدام ماكنة التسجيل النقدي
) ) Cashier

زيادة عدد المكلفين المستخدمين لماكنة الكاشير بنسبة %15 خلال 3 
سنوات ) بواقع %5 سنويا(.

8 . إلزام أصحاب محطات المحروقات باستخدام 
الماكنات التي تصدر فواتير تلقائية عند التعبئة .

رفع نسبة المحطات المطبقة للنظام إلى )%50 خلال 2021 و 70% 
خلال 2022 و %100 خلال 2023(

9. تنفيذ الخطة الخاصة لتنظيم قطاع التبغ والتي 
تسهم في رفع الايرادات  ومنع التهرب والتهريب .

زيادة إيرادات التبغ المحلي الى )220 مليون خلال 2021 و 230 مليون 
خلال 2022 و 250 مليون خلال 2023(.

10. خفض المديونية الضريبة

زيادة نسبة الالتزام بتقديم الكشوفات الدورية بمواعيدها  الى )52% 
خلال 2021 و 55 % خلال 2022 و 60 % خلال 2023(.

خفض نسبة الديون الضريبة الى %45 في 2021 و %55 في 2022 و 
% 65في 2023. )سنه الاساس 2017(.

11. إعداد استراتيجيات لتقليل الفاقد من عائدات 
إنجاز صياغه الاستراتيجيات بحلول 2022.المقاصة

12. استخدام أسلوب التقدير والتدقيق الضريبي 
المبني على إدارة المخاطر في ضريبة الدخل

اعتماد الخطة ضمن التعديلات على قرار بقانون ضريبة الدخل 13. تفعيل إجراءات الجباية والتحصيل الجبري في 
ضريبة الدخل

14. تحسين إدارة النزاع الضريبي مع المكلفين في 
ضريبة الدخل
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الهدف 3.1.2: رفع مستوى الشراكة مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات القطاع الخاص

المخرجات ذات الأولوية، الكفيلة بدعم هذا الهدف خلال الأعوام وصف الهدف
الثلاثة القادمة )2021( و )2022( و )2023(

1 . إعداد مذكرات تفاهمية مع ممثلي القطاع 
الخاص كل حسب إختصاصه .

توقيع 3 مذكرات تفاهم خلال 2021 و3 مذكرات خلال 2022 و 3 
مذكرات خلال 2023

2. عقد ندوات ولقاءات مع القطاع الخاص إشراك 
القطاع الخاص في إعادة صياغة القوانين والأنظمة 
والإجراءات مع ضمان المشاركة الواسعة والتوعية 

بقضايا النوع الاجتماعي 

عقد 3 لقاء خلال 2021 و 3 لقاء خلال 2022 و 3 لقاء خلال 2023.

3 . تشكيل لجان مركزية على مستوى المحافظات 
لحل الإشكاليات العالقة وتعزيز الثقافة الجمركية 

والضريبية بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني 
والمؤسسات النسوية ومؤسسات الإقراض

لقاءات على مستوى المحافظات بعدد 13 خلال 2021 و 26 خلال 
2022 و 40 خلال 2023.

4 . تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية ذات 
العلاقة لتبادل المعلومات 

1 . عدد اتفاقيات تبادل المعلومات )3 خلال 2021 و 3 خلال 2022 و 
3 خلال 2023(.

2. الربط الالكتروني
5. تطوير إطار عمل استراتيجي لتشجيع المكلفين 

إنجاز و نشر إطار العمل الاستراتيجي خلال 2022على الامتثال الطوعي

6. تطوير البوابة الالكترونية للمكلفين وتعزيز 
استخدامها ورصد مؤشرات مصنفة حسب النوع 

الاجتماعي 

عدد الكشوفات الدورية المقدمة من خلال البوابة )50 الف  خلال 
2021 و 150 الف خلال 2022 و 180 الف خلال 2023(

عدد الخدمات الالكترونية المقدمة للمكلفين من خلال البوابة )8 خلال 
2021 و 3 خلال 2022 و 3 خلال 2023(

 

الهدف 3.1.3: تعزيز ثقافة الالتزام الطوعي

المخرجات ذات الأولوية، الكفيلة بدعم هذا الهدف خلال الأعوام وصف الهدف
الثلاثة القادمة )2021( و )2022( و )2023(

1. تسهيل وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية 
المقدمة للمكلفين والمكلفات وتوعيتهم 

بحقوقهم وواجباتهم . 
اختصار وقت ومتطلبات تقديم الخدمات ونشرها خلال العام 2022

إعداد خطة تنفيذية للمشروع والتشاور مع القطاع الخاص والشركاء 2. العمل على إنشاء المشغل الإقتصادي المعتمد . 
خلال 2021
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الهدف 3.1.4: تعزيز رضا الجمهور

المخرجات ذات الأولوية، الكفيلة بدعم هذا الهدف خلال الأعوام وصف الهدف
الثلاثة القادمة )2021( و )2022( و )2023(

1. حملات توعية ضريبية وجمركية تستهدف فئات 
إعداد خطه استراتيجية للتوعية الضريبية ونشرها   خلال 2021متنوعة بما في ذلك الرجال والنساء والشباب. 

2 . استبيان بالخصوص مع مؤشرات مصنفة حسب 
عمل استبيانات بعدد )2( سنويا.النوع الاجتماعي. 

 

الهدف 3.1.5: تبني المعايير الدولية وأفضل الممارسات

المخرجات ذات الأولوية، الكفيلة بدعم هذا الهدف خلال الأعوام وصف الهدف
الثلاثة القادمة )2021( و )2022( و )2023(

1. تشكيل لجنة توجيهية عليا لمواءمة إجراءات 
العمل مع المنظمات الدولية. 

تعديل الإجراءات بما يتلاءم والمعايير الدولية  للجمارك وضريبة القيمة 
المضافة بحلول 2023.

2. تشكيل فرق داخلية لمتابعة التطورات الدولية. 
 تشكيل فرق الجمارك خلال 2021

تشكيل فرق الضريبة خلال 2021

عدد الاتفاقيات )1 خلال 2021 و 1 خلال 2022 و 1 خلال 2023(.3. الانضمام لإتفاقيات دولية جديدة 

4. تطوير و تحديث نظام تواصل
انجاز عملية التحديث للنسخه الحديثة من نظام تواصل خلال العام 

2022 بما فيها التحضير للخطة التي تطمح اليها الجمارك الفلسطينيه 
لتوفير مناطق تخزين فلسطينية حيث يتوفر نظام كامل لهذة الخاصيه
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الهدف 3.2.1: المساهمة في خلق بيئة استثمارية مناسبة

المخرجات ذات الأولوية، الكفيلة بدعم هذا الهدف خلال الأعوام وصف الهدف
الثلاثة القادمة )2021( و )2022( و )2023(

1. مراجعة قانون ضريبة القيمة المضافة وتحديثه 
بما يتلاءم مع التطورات العصرية الحديثة وبما 
يشمل المراجعة من منظور النوع الاجتماعي، 

وتحقيق العدالة. 

قانون ضريبي محدث بحلول )2022(

2 .مراجعة قانون الجمارك بما يتلاءم وتطورات 
قانون جمركي  معدل ومحدث بحلول )2022(التجارة الدولية . 

3 . إنشاء دليل إجراءات خاص لضريبة القيمة المضافة 
دليل إجراءات للمكلف والموظف خلال )2022(. 

4 . تحديث وتعديل دليل الإجراءات الخاص بالجمارك 
دليل إجراءات حديث بحلول )2022(و المكوس .  

5 . إصدار دليل خدمات جمركي ضريبي يخاطب فئات 
وشرائح متنوعة في المجتمع بما في ذلك الرجال 

والشباب والنساء . 
دليل خدمات بحلول 2022.

6. تقديم اقراحات لتعديل قانون ضريبة الدخل من 
منظور نوع اجتماعي وبما يهدف للتشجيع على 

استثمار الأموال والتقليل من إدخارها.
اعتماد التعديلات على القرار بقانون

 

الهدف 3.2.2: رفع مستوى التسهيل التجاري

المخرجات ذات الأولوية، الكفيلة بدعم هذا الهدف خلال الأعوام وصف الهدف
الثلاثة القادمة )2021( و )2022( و )2023(

1 . استكمال إجراءات العمل على إنشاء الموانيء 
الخاصة . 

خطة كاملة لتنفيذ مشروع الموانيء الخاصة بحلول )2022(
2. إطلاق مشروع المشغل الاقتصادي المعتمد

Authorized Economic Operator )2022( البدء بإطلاق المشروع

 

الغاية )3.2(: رفع مستوى التنافسية الاقتصادية لفلسطين

الهدف 3.2.1: المساهمة في خلق بيئة استثمارية مناسبة
الهدف 3.2.2: رفع مستوى التسهيل التجاري
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الهدف 3.3.1: تنظيم وضبط قطاع تكنولوجيا المعلومات

وصف الهدف
المخرجات ذات الأولوية، الكفيلة بدعم هذا الهدف 
خلال الأعوام الثلاثة القادمة )2021( و )2022( و 

)2023(

1. دراسة وتحليل هذا القطاع حسب التسجيل على الحاسوب 
الضريبي . 

زيادة أعداد المكلفين المسجلة على النظام 

البدء بإطلاق المشروع )2022(

2. إصدار قرار بتشكيل لجنة لمتابعة البرامج الضريبية المحوسبة 
والتعليمات المناسبة . 

3. الاجتماع مع ممثلي هذا القطاع والتوافق على ضوابط من أجل 
تسجيل البرامج المحاسبية . 

4. دراسة الطلبات وعمل عرض تفصيلي واضح عن كل برنامج من أجل 
إعطاء شهادة تسجيل . 

5. تسجيل المكلفين غير المسجلين في هذا القطاع ومتابعته . 

6. تفعيل نظام العقوبات على غير الملتزمين بالتعليمات . 

 

الهدف 3.3.2: تنظيم و ضبط قطاع تجارة الأجهزة الالكترونية و مستلزماتها

وصف الهدف
المخرجات ذات الأولوية، الكفيلة بدعم هذا الهدف 
خلال الأعوام الثلاثة القادمة )2021( و )2022( و 

)2023(

1.دراسة و تحليل القطاع على نظام الحاسوب الضريبي . 

زيادة أعداد المكلفين المسجلة ضمن هذا القطاع
2. إصدار تعليمات للمكاتب الضريبية لمتابعة هذا القطاع ضمن فترة 

زمنية محددة و تسجيل المكلفين غير المسجلين . 

3. متابعة الإجراءات والتعليمات بالخصوص ضمن الأنظمة و القوانين 
المتبعة . 

4. تفعيل نظام العقوبات على غير الملتزمين ضمن نطاق هذا القطاع  
زيادة الجباية المحلية من هذا القطاع. 

 

الغاية )3.3(: تطوير النظام الضريبي )التحول القطاعي(

الهدف 3.3.1: تنظيم وضبط قطاع تكنولوجيا المعلومات
الهدف 3.3.2: تنظيم و ضبط قطاع تجارة الأجهزة الالكترونية و مستلزماتها

الهدف 3.3.3: تنظيم وضبط قطاع التجارة الالكترونية 
الهدف 3.3.4: الأراضي والتطوير العقاري

الهدف 3.3.5: ضبط وتنظيم قطاع المهن الطبية
الهدف 3.3.6: ضبط وتنظيم قطاع الأدوية

الهدف 3.3.7: ضبط وتنظيم قطاع المهن الحرة
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الهدف 3.3.3: تنظيم وضبط قطاع التجارة الالكترونية 

وصف الهدف
المخرجات ذات الأولوية، الكفيلة بدعم هذا الهدف 
خلال الأعوام الثلاثة القادمة )2021( و )2022( و 

)2023(

1. دراسة ماهية التجارة الالكترونية وتحديد الصفقات الخاضعة للضريبة 
حسب القانون والأنظمة . 

الدراسة التحليلية للقطاع  بما في ذلك الاستخدام 
من منظور ن الاجتماعي 

2. عقد اجتماعات مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل 
حصر كافة المواقع الالكترونية والترويجية والتجارية . 

3. إعداد مادة تدريبية بالتعاون مع المعهد المالي حول التجارة 
مادة تدريبيةالالكترونية واستهداف النساء العاملات في هذا المجال.

4. عمل دورات تدريبية للموظفين لتعريفهم بالتجارة الالكترونية 
وضوابطها . 

5. إصدار التعليمات للمكاتب من أجل متابعة تسجيل المكلفين 
والمكلفات في هذا القطاع . 

6. تفعيل نظام العقوبات على غير الملتزمين والملتزمات ضمن نطاق 
هذا القطاع. 

عدد القضايا المحولة ضمن هذا القطاع، المبالغ 
المحصلة نتيجة التسجيل

 

الهدف 3.3.4: الأراضي والتطوير العقاري

وصف الهدف
المخرجات ذات الأولوية، الكفيلة بدعم هذا الهدف 
خلال الأعوام الثلاثة القادمة )2021( و )2022( و 

)2023(

1. عمل دراسة لتحديد صفقات العقارات والأراضي الخاصة بقانون 
 عدد المسجلين لهذا القطاعضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل. 

2. إصدار التعليمات الواضحة والمفصلة بناء على الدراسة من أجل 
زيادة الجباية المحليةالتنفيذ . 

3. عقد ورشات عمل للموظفين بهذا القطاع وإطلاعهم على كافة 
الجوانب القانونية الملزمة لهذا القطاع . 

4. إصدار التعليمات النهائية للدوائر المعنية من أجل تطبيق هذه 
التعليمات و المؤسسات ذات العلاقة مثل البلديات ، ضريبة الأملاك ، 

سلطة الأراضي والطابو من أجل التسجيل والمتابعة . 
الربط مع الدوائر ذات العلاقة

نسب جديدة ومعدلة5. دراسة النسب السارية لضريبة القيمة المضافة وتعديلها

6. تفعيل نظام العقوبات على غير الملتزمين والملتزمات ضمن نطاق هذا 
القطاع. 

عدد القضايا المحولة ضمن هذا القطاع، المبالغ 
المحصلة نتيجة التسجيل
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الهدف 3.3.5: ضبط وتنظيم قطاع المهن الطبية

وصف الهدف
المخرجات ذات الأولوية، الكفيلة بدعم هذا الهدف 
خلال الأعوام الثلاثة القادمة )2021( و )2022( و 

)2023(

1. دراسة تحليلية لكافة الأنشطة الاقتصادية الطبية الموجودة في 
الحصول على قواعد بيانات للقطاع نفس القطاع لكل تخصص على حدى .

2. عقد اجتماعات مع النقابات الممثلة لكل تخصص من هذا القطاع . 

3. تعزيز التواصل والتنسيق مع وزارة الصحة للحصول على كافة البيانات 
الربط مع وزارة الصحة والنقابات بالخصوصوالمعلومات المتعلقة بالخصوص . 

زيادة أعداد المسجلين ضمن هذا القطاع4. إصدار تعليمات تلزم كافة أصحاب القطاع بالتسجيل والمتابعة . 

زيادة الجباية المحلية ضمن هذا القطاع5. تفعيل نظام العقوبات على المتخلفين عن الالتزام بالقانون . 

6. دراسة النسب السارية لضريبة القيمة المضافة على هذا القطاع 
وتعديلها بما يتلاءم مع التحديثات الجديدة . 

 

الهدف 3.3.6: ضبط وتنظيم قطاع الأدوية

وصف الهدف
المخرجات ذات الأولوية، الكفيلة بدعم هذا الهدف 
خلال الأعوام الثلاثة القادمة )2021( و )2022( و 

)2023(

1. عمل دراسة تحليلية بخصوص هذا القطاع على نظام الإيرادات 
المؤشرات الأولية بالخصوصالضريبية . 

الربط مع النقابات والوزارات  ذات العلاقة 2. عقد اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة بالخصوص . 
بالخصوص

3. إصدار تعليمات ملزمة لكافة العاملين في هذا القطاع بالأنظمة 
والقوانين السارية . 

زيادة أعداد المسجلين ضمن هذا القطاع ، زيادة 
الجباية المحلية 

4. إصدار تعليمات لكافة المكاتب الإقليمية لمتابعة تسجيل هذا 
القطاع . 

 



الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام132

الهدف 3.3.7: ضبط وتنظيم قطاع المهن الحرة

وصف الهدف
المخرجات ذات الأولوية، الكفيلة بدعم هذا الهدف 
خلال الأعوام الثلاثة القادمة )2021( و )2022( و 

)2023(
دراسة تحليلية لكافة الأنشطة الاقتصادية الموجودة ضمن  نفس 

القطاع لكل تخصص على حدى، والتركيز على المشاريع الصغيرة 
ومتناهية الصغر،وأن تتم مراعاة فروقات النوع الاجتماعيفي جميع 

البيانات والتحليل.

عدد القضايا المحولة ضمن هذا القطاع، المبالغ 
المحصلة نتيجة القضايا المحولة

عقد اجتماعات مع النقابات الممثلة لكل تخصص من هذا القطاع . 

تعزيز التواصل والتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة للحصول على كافة 
البيانات والمعلومات المتعلقة بالخصوص، وما في ذلك من تصميم 

لعملية تدفق المعلومات بما يلبي متطلبات منظور النوع الاجتماعي. 

 إصدار تعليمات تلزم كافة أصحاب القطاع بالتسجيل والمتابعة . 

تفعيل نظام العقوبات على المتخلفين عن الالتزام بالقانون . 

دراسة النسب السارية لضريبة القيمة المضافة على هذا القطاع 
وتعديلها بما يتلاءم مع التحديثات الجديدة، مع مراعاة العدالة 

الضريبية وعدالة النوع الاجتماعي
نسب جديدة ومعدلة

الهدف 3.3.4: الأراضي والتطوير العقاري

وصف الهدف
المخرجات ذات الأولوية، الكفيلة بدعم هذا الهدف 
خلال الأعوام الثلاثة القادمة )2021( و )2022( و 

)2023(

1. الاستفادة من شبكة CEN   لبناء معايير حديثة ومتطورة لضبط 
البضائع التي تهدد أمن وسلامة المجتمع. 

أعداد الضبطيات الناتجة عن المعلومات الاستخبارية 
CEN من شبكة

2. تفعيل طواقم التفتيش الميداني لمكافحة البضائع المهربة التي تهدد 
أمن وسلامة المجتمع. 

الانتهاء من إعداد خطة تنفيذية للتفتيش 2021، 
وبدء العمل بها مع بداية 2022.

 

الغاية )3.4(: المساهمة في الحفاظ على الأمن العام وحماية المجتمع
الهدف 3.4.1: مكافحة تهريب البضائع التي تهدد أمن وصحة وسلامة المجتمع

الهدف 3.4.2: رفع مستوى الشراكة مع الجهات ذات العلاقة
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الهدف 3.4.1: مكافحة تهريب البضائع التي تهدد أمن وصحة وسلامة المجتمع

وصف الهدف
المخرجات ذات الأولوية، الكفيلة بدعم هذا الهدف 
خلال الأعوام الثلاثة القادمة )2021( و )2022( و 

)2023(

1. الاستفادة من شبكة CEN   لبناء معايير حديثة ومتطورة لضبط 
البضائع التي تهدد أمن وسلامة المجتمع. 

أعداد الضبطيات الناتجة عن المعلومات الاستخبارية 
CEN من شبكة

2. تفعيل طواقم التفتيش الميداني لمكافحة البضائع المهربة التي 
تهدد أمن وسلامة المجتمع. 

الانتهاء من إعداد خطة تنفيذية للتفتيش 2021، 
وبدء العمل بها مع بداية 2022.

 

الهدف 3.4.2: رفع مستوى الشراكة مع الجهات ذات العلاقة

وصف الهدف
المخرجات ذات الأولوية، الكفيلة بدعم هذا الهدف 
خلال الأعوام الثلاثة القادمة )2021( و )2022( و 

)2023(

1. رفع مستوى التعاون مع المختبرات والمراكز الفنية الوطنية لفحص 
البضائع وجودتها. 

عدد العينات المضبوطة المحولة الى دوائر الفحص 
التقني )3 خلال 2021 و 3 خلال 2022 و 3 خلال 

.)2023

2. عقد ورشات عمل مع الشركاء لتبادل الخبرات ووجهات النظر 
بالخصوص. 

عدد الورشات المنفذة  )3 خلال 2021 و 3 خلال 
2022 و 3 خلال 2023(.

3. اضافة ماده قانونية على قرار بقانون بخصوص ضريبة الدخل بشأن 
اعتماد التعديلات على القرار بقانون الحاليتدريب الخريجين الجدد تشجيعا للشركات على تدريبهم

 

الغاية )3.4(: المساهمة في الحفاظ على الأمن العام وحماية المجتمع
 الهدف 3.4.1: مكافحة تهريب البضائع التي تهدد أمن وصحة وسلامة المجتمع

الهدف 3.4.2: رفع مستوى الشراكة مع الجهات ذات العلاقة
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النتيجة المرجوة من التطوير )3.5(: تطوير البيئه المؤسسيه وخلق التكامل والربط في 
العمل بين كافة دوائر الإيرادات ومؤسسات القطاعين العام والخاص والقطاع المصرفي 

وأتمتة اجراءات العمل.

الغاية الخامسة: بناء القدرات المؤسسية وتطوير التكامل بين الإدارات الجمركية 
والضريبية.

الهدف 3.5.1: تطوير التكامل بين الإدارات الضريبية والجمركية
الهدف 3.5.2: تطوير البيئة المؤسسة والتنظيمية

الهدف 3.5.3: تطوير إدارة الموارد البشرية

الهدف 3.5.1: تطوير التكامل بين الإدارات الضريبية والجمركية

المخرجات ذات الأولوية، الكفيلة بدعم هذا الهدف خلال وصف الهدف
الأعوام الثلاثة القادمة )2021( و )2022( و )2023(

1. استكمال ربط الأنظمة المحوسبة المختلفة و توفير قاعدة 
قاعدة بيانات مشتركة بحلول العام 2023بيانات شاملة للمكلفين   .

انجاز الدمج بحلول 32022. الوصول الى دائرة مخاطر جمركي ضريبي موحدة

انجاز التوحيد بحلول 42022. توحيد مراكز التدقيق الجمركي الضريبي

استحداث الدائرة بحلول 52021. استحداث دائرة تفتيش )جمركي ضريبي(

 

الهدف 3.5.2: تطوير البيئة المؤسسة والتنظيمية

المخرجات ذات الأولوية، الكفيلة بدعم هذا الهدف خلال وصف الهدف
الأعوام الثلاثة القادمة )2021( و )2022( و )2023(

إنجاز هيكل تنظيمي محدث بحلول )2021(1. تطوير الهيكل التنظيمي . 

انجاز الدمج بحلول 2022إعاده هيكلة دائرة كبار المكلفين بحلول )2021.(

افتتاح مكاتب جديدة ) خلال 2022 (2. استمرارية مكاتب ) مكاتب جديدة ( . 

3. استكمال عملية الدمج الجمركي الضريبي على مستوى 
انجاز عملية الدمج بحلول )2021( الدولة . 

4. تطوير الأنظمة المحوسبة ) الضريبية، الجمركية، أنظمة 
إنجاز عملية التطوير الشامل خلال )2022( الدفع ( . 

5. ربط المعابر على البرامج المحوسبة Domain ) موقع 
يجب تحديد الخطوات والفترات الزمنية الكتروني ، أنظمة المؤقت ( . 

عدد المكاتب التي يجب تأهيلها )3 خلال 2021 و 3 خلال 6. العمل على توفير بيئة مناسبة من خلال توفير اللوجستيات. 
2022 و 3 خلال 2023(
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الهدف 3.5.3: تطوير إدارة الموارد البشرية

وصف الهدف

المخرجات ذات الأولوية، الكفيلة بدعم هذا الهدف خلال 
الأعوام الثلاثة القادمة )2021( و )2022( و )2023(

المخرجات ذات الأولوية، الكفيلة بدعم هذا الهدف خلال 
الأعوام الثلاثة القادمة )2021( و )2022( و )2023(

1. زيادة الكادر البشري ب 180 موظف، مع العمل على زيادة 
عدد الموظفات. 

زياده العدد بمقدار)60  خلال 2021 و 60  خلال 2022 و 
60  خلال 2023(

2. عقد دورات وورش عمل تهدف إلى رفع مهارات ومقدرات 
الكادر في مجال العمل. 

بواقع 2  ورشه خلال 2021 و 2 خلال 2022 و 2 خلال 
.2023

العمل على صياغة مقترح النظام خلال 3.2021. العمل على بناء نظام حوافز يرتكز على الثواب والعقاب. 

4. إتاحة الفرص للموظفين والموظفات للإطلاع على تجارب 
الدول الأخرى. 

تقديم ما لا يقل عن مقترحين سنوياً، لتطوير العمل بناء 
على اطلاع الموظفين والموظفات على هذه التجارب

5. الإحلال الوظيفي. 

1. ستقوم دائرة الموارد البشرية بتقديم تصور كامل عن 
الإحلال الوظيفي وتنفيذه داخل الإدارة خلال العام 2021.

2  سيتم عقد حلقتي نقاش حول التصور قبل اعتماده 
كنظام في الإدارة.

 

الهدف 3.5.3: تطوير إدارة الموارد البشرية

وصف الهدف

المخرجات ذات الأولوية، الكفيلة بدعم هذا الهدف خلال 
الأعوام الثلاثة القادمة )2021( و )2022( و )2023(

المخرجات ذات الأولوية، الكفيلة بدعم هذا الهدف خلال 
الأعوام الثلاثة القادمة )2021( و )2022( و )2023(

1. زيادة الكادر البشري ب 180 موظف، مع العمل على زيادة 
عدد الموظفات. 

زياده العدد بمقدار)60  خلال 2021 و 60  خلال 2022 و 
60  خلال 2023(

2. عقد دورات وورش عمل تهدف إلى رفع مهارات ومقدرات 
الكادر في مجال العمل. 

بواقع 2  ورشه خلال 2021 و 2 خلال 2022 و 2 خلال 
.2023

العمل على صياغة مقترح النظام خلال 3.2021. العمل على بناء نظام حوافز يرتكز على الثواب والعقاب. 

4. إتاحة الفرص للموظفين والموظفات للإطلاع على تجارب 
الدول الأخرى. 

تقديم ما لا يقل عن مقترحين سنوياً، لتطوير العمل بناء 
على اطلاع الموظفين والموظفات على هذه التجارب

5. الإحلال الوظيفي. 

1. ستقوم دائرة الموارد البشرية بتقديم تصور كامل عن 
الإحلال الوظيفي وتنفيذه داخل الإدارة خلال العام 2021.

2  سيتم عقد حلقتي نقاش حول التصور قبل اعتماده 
كنظام في الإدارة.
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الملحق رقم )2(: نظرة عامة على تقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية )2018( 

مؤشر أداء إدارة المالية العامة 

الطريقة 
رقم 1\ 

الطريقة 
رقم 2

تصنيفات الأبعاد
التصنيف 

الكلي الرابعةالثالثةالثانيةالأولى

الركيزة الأولى: موثوقية الموازنة
M1BBالحصيلة الإجمالية للإنفاق

M1DBA+Dتركيبة حصيلة الإنفاق
M2BDCحصيلة الإيرادات

الركيزة الثانية: شفافية المالية العامة
M1AAتصنيف الموازنة
M1BBتوثيق الموازنة

M2AANAAعمليات الحكومة المركزية خارج التقارير المالية
M2CCCالتحويلات إلى هيئات الحكم المحلي

M2BBACBمعلومات الأداء الخاص بتقديم الخدمات
M1CCوصول الجمهور إلى معلومات عن المالية العامة

الركيزة الثالثة: إدارة الأصول والخصوم
M2DDDDرفع تقارير مخاطر المالية العامة

M2CCDC+Dإدارة الاستثمارات العامة
M2CDC+Dإدارة الأصول العامة

M2BDB+Cإدارة الدين
الركيزة الرابعة: وضع الموازنة والاستراتيجية المالية استناداً إلى السياسات

التنبؤ بأحوال المالية العامة ووضع الاقتصاد 
M2CCD+Dالكلي

M2BCDCاستراتيجية المالية العامة
M2DDDDDمنظور متوسط الأجل لموازنة الإنفاق

M2DADCعملية إعداد الموازنة
M1NANADB+Dفحص الجهات التشريعية للموازنات

الركيزة الخامسة: قابلية التنبؤ والرقابة في تنفيذ الموازنة
M2ACC*D+Cإدارة الإيرادات

M1AAC+Cالمحاسبة المتعلقة بالإيرادات
M2CADC+Cقابلية التنبؤ بالموارد للالتزام بالإنفاق

M1DA+Dمتأخرات الإنفاق
M1DBBC+Dضوابط كشوف الرواتب والأجور

M2DBDD+Dإدارة المشتريات
الضوابط الداخلية على النفقات غير المتعلقة 

M2ACCBبالرواتب والأجور

M1BCBC+Cالمراجعات الداخلية )التدقيق الداخلي(
الركيزة السادسة: المحاسبة ورفع التقارير )الإبلاغ(

M2BNABA+Bسلامة البيانات المالية
M1BBA+Bتقارير الموازنة الصادرة خلال السنة

M1DDC+Dالتقارير المالية السنوية
الركيزة السابعة: الفحص والمراجعة الخارجية

M1BCBA+Cالمراجعة الخارجية )التدقيق الخارجي(
M2NANANANANAفحص الجهات التشريعية للتقارير المدققة
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يتضح من الرسم البياني حجم الانخفاض خلال فترة الإغلاق التي ابتدأت من اليوم الخامس من شهر آذار واستمرت تقريبا حتى منتصف شهر أيار 
بنفس الضوابط المشددة في منع التنقل، ومن ثم تم تخفيف الإجراءات وبدء النشاط الاقتصادي يعود بالتدريج ليظهر ارتفاع في الإيرادات المحلية.

والأزمــات  الجائحــة  خــال  فلســطين  والماليــة  الاقتصاديــة  التطــورات   :)3( الملحــق 
الحاليــة. السياســية 

تكملة ....  

وأزمــة  الإغــاق  لإجــراءات  المصاحــب   2020 عــام  بدايــة  فــي  الاقتصــادي  الركــود  خلــق   
المقاصــة المتجــددة ضغــط علــى مداخيــل الحكومــة وعلــى الالتزامــات كذلــك؛ انخفضــت 
الإيــرادات المحليــة بشــكل ملحــوظ خــال النصــف الأول مــن عــام 2020 مقارنــة بنفــس الفتــرة 
العــام الماضــي، مــع العلــم بــأن العــام الماضــي أيضــا قــد شــهد أزمــة ماليــة، وهــذا لا يــدل إلا 
علــى حجــم الضــرر التــي تعرضــت لــه الماليــة العامــة للحكومــة خــال هــذه الفتــرة مــن العــام. 
بالمقابــل أخــذ التدابيــر الإجرائيــة الوقائيــة مــن قبــل الحكومــة والعمــل بموازنــة الطــوارئ، أدى 
إلــى انخفــاض إجمالــي النفقــات بأكثــر مــن نصــف مليــار شــيقل مــع بقائهــا بنفــس النســبة مــن 
ــي للحكومــة  ــي، جــدول 1a(، وانخفــاض العجــز الكل ــي )الملحــق المال ــي الإجمال ــج المحل النات
بشــكل ملحــوظ  )2.4 نقطــة مئويــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي وبلــغ 22 بالمئــة فقــط مــن 

المقــدر بالموازنــة(.

الإيرادات )أساس نقدي( رقم

شــهد صافــي الإيــرادات علــى الأســاس النقــدي ارتفاعــا خــال النصــف الأول مــن عــام 2020 
مقارنــة بالنصــف الأول مــن العــام الســابق وبلــغ مــا نســبته 61 بالمئــة مــن الموازنــة المقــدرة؛ 
الانخفــاض  الضريبــي  وغيــر  الضريبــي  بشــقيها  المحليــة  الإيــرادات  فــي  الانخفــاض  عــوض 
العــام  بالنصــف الأول مــن  الملحــوظ فــي الارجاعــات الضريبيــة وارتفــاع المقاصــة مقارنــة 
الســابق الــذي شــهد أزمــة المقاصــة مبكــرا خــال النصــف الأول مــن العــام. والجديــر بالذكــر بأن 
الإيــرادات كانــت أفضــل مــن التوقعــات بحوالــي 750 مليــون شــيقل حيــث توقعــت الحكومــة 

انخفــاض أشــد فــي  الإيــرادات المحليــة عنــد تقديــر موازنــة الطــوارئ.
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انخفــض إجمالــي الإيــرادات المحليــة خــال النصــف الأول مــن عــام 2020 متأثــرا بجائحــة كورونــا 
ومــا ترتــب عليــه مــن إغــاق وتعطــل لأعمــال بعــض القطاعــات الفاعلــة فــي الاقتصــاد الــذي 
أدخــل الاقتصــاد فــي حالــة ركــود، أدى ذلــك بــدوره إلــى انخفــاض فــي الإيــرادات الضريبيــة المحلية 
وغيــر الضريبيــة –الرســوم والعوائــد الاســتثمارية – حيــث تأثــرت الجبايــة الضريبيــة المحليــة خــال 
النصــف الأول مــن عــام 2020 بالركــود الاقتصــادي بشــكل ملحــوظ، وتمثــل هــذا بالانخفاض في 
تحصيــل ضريبــة الدخــل والقيمــة المضافــة والجمــارك فيمــا عــدا المكــوس علــى التبغ الــذي ارتفع 
بحوالــي 31 مليــون شــيقل، أيضــا شــهدت التحصيــات المخصصــة  انخفاضــا فــي كل مــن تحصيــل 
رســوم المواصــات وضريبــة الأمــاك. أمــا بالنســبة للإيــرادات الغيــر ضريبيــة مــن رســوم وعوائــد 
اســتثمارية فقــد ســجلت أيضــا انخفاضــا فــي الرســوم وخاصــة فــي القطاعــات التــي تعطلــت 
وتضــررت خــال الإغــاق منهــا رســوم الصحــة والتأميــن الصحــي، رســوم المواصــات، تســجيل 
الأراضــي، الاتصــالات، رســوم المحاكــم، تراخيــص المهــن حتــى بعــد إزالــة أثــر دفعــة جــوال  العــام 
الماضــي خــال النصــف الأول مــن العــام، أمــا العوائــد الاســتثمارية فقــد بلغــت 42 مليون شــيقل 
وهــذا المبلــغ لــم تشــهده العوائــد الاســتثمارية منــذ ســنوات، هــذه العوامــل مجتمعــة أدت إلــى 
انخفــاض الإيــرادات الغيــر ضريبيــة بقيمــة 217 مليــون شــيقل خــال النصــف الأول من عــام 2020 

مقارنــة مــع النصــف الأول مــن العــام الســابق. 

بقيــت الإرجاعــات الضريبيــة خــال النصــف الأول مــن عــام 2020 ضمــن المقــدر لهــا بالموازنــة إذ 
حققــت 51 بالمئــة منهــا وكانــت بمســتوى العــام الماضــي تقريبــا خــال نفــس الفتــرة، وجــاء ذلــك 
علــى ضــوء انخفــاض الإرجاعــات الضريبيــة للمحروقات بســبب انخفاض أســعار المحروقات العالمي 
خــال بدايــة العــام المصاحــب لانخفــاض الطلــب علــى المحروقــات نظــرا للإغلاقــات المفروضــة 
وتباطــؤ أعمــال بعــض القطاعــات المســتهلكة. فيمــا كانــت الإرجاعــات الضريبيــة علــى القيمــة 
المضافــة أعلــى، وذلــك مرتبطــاً بالأوضــاع الاقتصاديــة والإغلاق على حد ســواء خلال هذه الفترة.

ســجلت إيــرادات المقاصــة ارتفاعــا خــال النصــف الأول مــن عــام 2020 مقارنــة مــع النصــف الأول 
مــن العــام الســابق، وكانــت قريبــة مــن المقــدر لهــا بالموازنــة خــال نفــس الفتــرة إذ حققــت 48 
بالمئــة مــن هــدف الموازنــة؛ يعــود ســبب الارتفــاع إلــى انخفــاض قاعــدة المقارنــة نظــرا لوجــود 
احتجــاز لأمــوال المقاصــة فــي عــام 2019 التــي بــدأت بحوالي شــهر آذار على خلفيــة قضية رواتب 
أســر الشــهداء والأســرى، فبــدء أزمــة المقاصــة فــي وقت مبكر مــن النصف الأول من عــام 2019 
أدى إلــى ارتفــاع الإيــرادات المتحصلــة عــن طريــق المقاصــة فــي عــام 2020 بالرغــم مــن تجــدد 
الأزمــة فيــه. فمــن المعــروف بــأن الخــاف علــى الاقتطــاع الغيــر شــرعي مــن أمــوال المقاصــة لــم 
ينتهــي العــام الماضــي علــى الرغــم مــن تســلم الحكومــة لأمــوال المقاصــة منقوصة، فخــال عام 
2020 وتحديــدا منــذ بدايــة شــهر أيــار لــم تســتلم الحكومــة أمــوال المقاصــة لســبب إعــان ضــم 
أراضــي مــن الضفــة الغربيــة لتقــع تحت ســيطرة حكومة الاحتــال. فاحتجاز إيــرادات المقاصة التي 
تشــكل 65 بالمئــة مــن إيــرادات الحكومــة يشــكل ضغــط كبيــر علــى وضــع الماليــة العامــة وعلــى 
قــدرة الحكومــة بالإيفــاء بالتزاماتهــا، عــدا عــن عدم اســتقرار تدفــق الإيرادات الذي يخلق مشــاكل 
ــن العــام وضغــط علــى القطــاع المصرفــي المحلــي. باتــت مشــكلة  الســيولة وارتفــاع فــي الدي
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المقاصــة تتكــرر كثيــرا فــي الآونــة الأخيــرة وتزيــد مــن حساســية الموقــف المالــي للحكومــة. أمــا 
علــى مبــدأ الالتــزام فقــد ســجلت إيــرادات المقاصــة خــال النصــف الأول مــن عــام 2020 انخفاضــا 
بقيمــة 811 مليــون شــيقل عــن العــام الســابق خــال نفــس الفتــرة، ويعــود ذلــك إلــى توقف عقد 

جلســات المقاصــة منــذ بدايــة شــهر أيــار بيــن الحكومــة وســلطة الاحتــال.

النفقات )أساس التزام(

حافــظ إجمالــي النفقــات خــال النصــف الأول مــن عــام 2020 علــى نفــس النســبة مــن الناتــج 
المحلــي الإجمالــي للعــام الســابق خــال نفــس الفتــرة )الملحــق المالي، جــدول 1a(، وفي نفس 
ــة عــن هــذه الفتــرة فقــد ســجلت 40  الوقــت لــم تســتنفذ إجمالــي النفقــات مخصــص الموازن
بالمئــة فقــط مــن الموازنــة مــع انخفــاض بقيمــة 572 مليــار شــيقل تمثل مبلغ الانخفاض بنســبة 
62 بالمئــة علــى بنــد النفقــات الجاريــة و48 علــى بنــد النفقــات التطويريــة. جــاء هــذا الانخفــاض 
مصاحبــا لقــرار الحكومــة بتخفيــض النفقــات الجاريــة والتطويريــة التــي لا تؤثــر علــى جــودة 
الخدمــات المقدمــة للقطاعــات المهمــة فــي مواجهــة جائحــة كورونــا وذلــك كجــزء مــن خطــة 

التعامــل مــع الجائحــة فــي ظــل محدوديــة المــوارد الماليــة وضعــف الإمكانيــات. 

ســجلت كافــة بنــود النفقــات الجاريــة مــا عــدا الرواتــب والأجــور وصافــي الإقــراض انخفاضــا 
ملحوظــا خــال النصــف الأول مــن عــام 2020 مقارنــة بالعــام الســابق فــي نفــس الفتــرة، حيــث 
شــهدت الرواتــب والأجــور ارتفاعــا بنســبة 2 بالمئــة والتــي تعبــر عــن الزيادة الســنوية الطبيعة أما 
فيمــا يتعلــق بالصــرف علــى بنــد الرواتــب خــال هــذه الفتــرة علــى المبــدأ النقــدي انظــر الشــكل 
)ر(، فيمــا جــاء الصــرف علــى المســاهمة الاجتماعيــة بنفــس مســتوى العــام المضــي تقريبــا. 
كان الانخفــاض الأكبــر فــي النفقــات الجاريــة فــي كل مــن بنــد اســتخدام الســلع والخدمــات 
والتحويــات، حيــث انخفــض الصــرف علــى اســتخدام الســلع والخدمــات بنســبة 25 بالمئــة 
عمــا كان فــي نفــس الفتــرة خــال العــام الماضــي وذلــك كان مرتبطــا بالتقشــف الــذي اتبعتــه 
الحكومــة بالإضافــة إلــى عــدم انتظــام الموظفيــن العموميــن فــي أماكــن عملهــم ممــا أدى 
ــة  إلــى انخفــاض النفقــات التشــغيلية. أمــا بالنســبة للتحويــات كان الانخفــاض بنســبة 9 بالمئ
عــن العــام الســابق حيــث عــوض ارتفــاع التحويــات لإعانــات البطالــة الانخفــاض فــي تحويــات 
ــر بالذكــر أن  ــد الضمــان الاجتماعــي )المعاشــات المدنيــة والعســكرية(، والجدي الحكومــة لفوائ

الصــرف علــى بنــد التحويــات لــم يصــل إلا 30 بالمئــة مــن المخصــص لــه بالموازنــة .
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بلغت المتأخرات على بند الرواتب والأجور لعام 2020 مبلغ 1.24 مليار شيقل، بالإضافة إلى معدل المتأخرات الشهري المنتظم على بند الرواتب والأجور حيث لم يتم 
دفع الرواتب في شهر أيار وشهر حزيران تزامنا مع عدم تسلم أموال المقاصة، ومبلغ 49 مليون شيقل في شهر أيار الذي يظهر هو رواتب تدفع عن طريق مطالبات 

مالية مثل الصندوق القومي وبعض رواتب العقود التي ليس لها علاقة بالموظفين العمومين.

   .48

   .49

لم تعقد جلسة المقاصة بين الحكومة وسلطة الاحتلال خلال شهر أيار وحزيران لذلك لا تتوافر البيانات الكافية عن المبالغ المقتطعة عن فاتورة الكهرباء والمياه والصرف 
الصحي التي تشكل النسبة الأكبر في صافي الإقراض، لهذا يظهر حسب التقارير المالية المنشورة عن شهر حزيران بأن الزيادة في صافي الإقراض طفيفة ولكن من 

المحتمل أن تكون أعلى من ذلك.
المدفوعات المخصصة تخص هيئات الحكم المحلي وهي عبارة %90 من ضريبة الأملاك، و%50 من ضرائب النقل والمواصلات.

فيمــا يخــص باقــي النفقــات الجاريــة، بقــي الصــرف علــى بنــد النفقــات الرأســمالية الثانويــة كمــا 
هــو فــي العــام الماضــي خــال نفــس الفتــرة ولــم يتجــاوز نســبة 30 بالمئــة مــن المخصــص لــه، أمــا 
خدمــة الديــن العــام وصلــت فقــط 20 بالمئــة مــن المخصــص وذلــك بســبب فتــرة الســماح التــي 
ســمحت بهــا بعــض الجهــات المقرضــة فــي ظــل التعــاون خــال مواجهــة جائحــة كورونــا. شــهد 
صافــي الإقــراض ارتفــاع طفيــف وكان قريبــا مــن المبلــغ المخصــص صرفــه علــى هــذا البنــد خــال 
هــذه الفتــرة ولكــن إذا مــا توافــرت المعلومــات عــن المبالــغ المقتطعــة مــن فاتــورة المقاصــة 
علــى بنــد الميــاه والكهربــاء والصــرف الصحــي لشــهر حزيــران مــن المؤكــد أن صافــي الإقــراض 
ســيكون أكبــر ممــا هــو معــروض فــي التقاريــر المالية الحاليــة 48 . وأخيرا الصــرف على المدفوعات 
المخصصــة انخفــض بقرابــة 39 مليــون شــيقل وذلــك مرتبــط بانخفــاض التحصيــل الضريبــي علــى 

كل مــن المواصــات والأمــاك 49 .
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الجدول )1(: النفقات التطويرية على الأساس النقدي حسب تصنيف الانفاق لعام 2020 )كانون 
ثاني-حزيران(، المبالغ بالشيقل.

المبلغ النفقات النفقات

3,471,585الأجور والرواتب

2,140الفوائد

89,914,055النفقات التشغيلية

288,125المساعدات الاجتماعية

3,956,811الإعانات

93,970,747النفقات الرأسمالية

191,603,462المجموع

نظــرا للوضــع العــام ومــع اتخــاذ إجــراءات الوقايــة لمواجهــة جائحــة كورونــا والتعامــل مــع نقــص 
الســيولة قــررت الحكومــة خــال موازنــة الطــوارئ أن توقــف المشــاريع التطويريــة المقــر تنفيذهــا 
فــي 2020 والاســتمرار فــي الإنفــاق علــى المشــاريع قيــد التنفيــذ والمســتمرة مــن عــام 2019، 
ــه فــي عــام 2019.  ــة عمــا كان الوضــع علي ــة بنســبة 40 بالمئ ــذا انخفضــت النفقــات التطويري ل
شــكل الصــرف مــن قبــل موازنــة الحكومــة علــى المشــاريع التطويريــة مــا نســبته 45 بالمئــة تقريبــا 
مــن إجمالــي النفقــات التطويريــة فيمــا كان المتبقــي مغطــى مــن قبــل المانحين الدولييــن. كانت 
الحصة الأكبر في الإنفاق التطويري على المشــروعين )بناء وتجهيز وتأثيث فصول دراســية في 
مناطــق أ + ب( و)إعــادة تأهيــل الأجهــزة الأمنيــة( بقيمــة 43 مليــون شــيقل و30 مليــون شــيقل 
علــى التوالــي، وتلاهــا الصــرف علــى مشــاريع )مستشــفى دورا وحلحــول( و)مشــروع ربــط الميــاه 
بالطاقــة فــي محافظــة اليامــون / طوبــاس / مجلــس ميثلــون( و)إدارة ميــاه الصــرف الصحــي في 
الضفــة الغربيــة، الخليــل( بمعــدل صــرف 8-7 مليــون شــيقل لــكل منهــا، أمــا بقيــة المشــاريع فقــد 
شــهدت نســبة صــرف أقــل مــن 7 مليــون علــى كل منهــا تتــراوح مــا بيــن نصــف مليــون شــيقل 
إلــى 6.5 مليــون شــيقل. الجــدول )1( يعــرض إجمالــي الإنفــاق التطويــري النقــدي حســب البنــود 

الرئيســية للإنفــاق خــال النصــف الأول مــن عــام 2020.  
نظــرا للوضــع العــام ومــع اتخــاذ إجــراءات الوقايــة لمواجهــة جائحــة كورونــا والتعامــل مــع نقــص 
الســيولة قــررت الحكومــة خــال موازنــة الطــوارئ أن توقــف المشــاريع التطويريــة المقــر تنفيذهــا 
فــي 2020 والاســتمرار فــي الإنفــاق علــى المشــاريع قيــد التنفيــذ والمســتمرة مــن عــام 2019، 
ــه فــي عــام 2019.  ــة عمــا كان الوضــع علي ــة بنســبة 40 بالمئ ــذا انخفضــت النفقــات التطويري ل
شــكل الصــرف مــن قبــل موازنــة الحكومــة علــى المشــاريع التطويريــة مــا نســبته 45 بالمئــة تقريبــا 
مــن إجمالــي النفقــات التطويريــة فيمــا كان المتبقــي مغطــى مــن قبــل المانحين الدولييــن. كانت 

الجــدول )1(: النفقــات التطويريــة علــى الأســاس النقــدي حســب تصنيــف الانفــاق لعــام 2020 
)كانــون ثاني-حزيــران(، المبالــغ بالشــيقل.
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الحصة الأكبر في الإنفاق التطويري على المشــروعين )بناء وتجهيز وتأثيث فصول دراســية في 
مناطــق أ + ب( و)إعــادة تأهيــل الأجهــزة الأمنيــة( بقيمــة 43 مليــون شــيقل و30 مليــون شــيقل 
علــى التوالــي، وتلاهــا الصــرف علــى مشــاريع )مستشــفى دورا وحلحــول( و)مشــروع ربــط الميــاه 
بالطاقــة فــي محافظــة اليامــون / طوبــاس / مجلــس ميثلــون( و)إدارة ميــاه الصــرف الصحــي في 
الضفــة الغربيــة، الخليــل( بمعــدل صــرف 8-7 مليــون شــيقل لــكل منهــا، أمــا بقيــة المشــاريع فقــد 
شــهدت نســبة صــرف أقــل مــن 7 مليــون علــى كل منهــا تتــراوح مــا بيــن نصــف مليــون شــيقل 
إلــى 6.5 مليــون شــيقل. الجــدول )1( يعــرض إجمالــي الإنفــاق التطويــري النقــدي حســب البنــود 

الرئيســية للإنفــاق خــال النصــف الأول مــن عــام 2020. 

االتمويل 
نخفضــت الحاجــة إلــى التمويــل مــع انخفــاض العجــز الكلــي خــال النصــف الأول مــن عــام 2020 
مقارنة بالنصف الأول من عام 2019، وشكل التمويل الخارجي ما نسبته 47 بالمئة من إجمالي 
التمويــل فيمــا شــكل التمويــل المحلــي مــا نســبته 53 بالمئــة الشــكل )ز(؛ شــهد التمويــل الخارجــي 
ارتفاعــا بمقــدار 255 مليــون شــيقل مقارنــة بالعــام الســابق فــي نفــس الفتــرة، إذ كان توزيــع منــح 
المســاعدات حســب الجهــة المانحــة ونــوع المنحــة كمــا فــي الشــكل )س( والشــكل )ص(، يلاحــظ 
بــأن التمويــل لدعــم الموازنــة قــد انخفــض بمبلــغ 176 مليــون شــيقل عــن النصــف الأول مــن عــام 
2019؛ وذلــك بســبب وجــود منــح بقيمــة أكبــر فــي عــام 2019 من قبل الســعودية ووجود منحة 
مقدمــة مــن قبــل العــراق ولــم توجــد هــذا العــام في نفس الفتــرة المذكورة، فيمــا ارتفع التمويل 
لدعــم المشــاريع التطويريــة بقيمــة 431 مليــون شــيقل وهــذا الارتفــاع الملحوظ يعــود لانخفاض 
قاعــدة المقارنــة حيــث أنــه تــم إغــاق حســاب القنصليــة الأمريكيــة في شــهر كانــون الثانــي 2019 

يظهر من الرسم بأن الحكومة اعتمدت على التمويل الخارجي بشقيه دعم الموازنة والدعم التطويري بالإضافة إلى تراكم المتأخرات بشكل كبير خلال 
النصف الأول من العام، وبدأت تخفض نسبة دفع المتأخرات خلال الربع الثاني من العام وتحتفظ برصيد بنكي، يظهر الرصيد البنكي بشهر كانون 

الثاني ونيسان أكبر بسبب وجود فائض خلال الشهر الأول وتسلم دفعتين من المقاصة خلال شهر نيسان.
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عــن طريــق إعــادة مبلــغ 448 مليــون شــيقل وجــاء ذلــك في ضوء قرار الحكومــة الأمريكية بوقف 
ــر المبلــغ المعــاد يكــون هنــاك انخفــاض أيضــا فــي المنــح  ــة أث المســاعدات للحكومــة ، بعــد إزال

التطويريــة بقيمــة 17 مليون شــيقل. 
انخفــض التمويــل المحلــي فــي النصــف الأول من العام بســبب ارتفــاع أقل بالمتأخرات المتراكمة 
بالمقارنــة بانخفــاض صافــي التمويــل البنكــي الــذي انخفــض بقرابــة ضعفيــن عــن العــام الســابق 
خــال نفــس الفتــرة، وذلــك نظــرا للحاجــة الأكبــر مــن التمويــل البنكي خلال العام الســابق في ظل 
أزمــة المقاصــة، مــا كان علــى الحكومــة إلا أن  تراكــم صافــي متأخــرات بقيمــة 2.1 مليــار شــيقل 
وذلــك علــى أثــر أزمــة كورونــا ونقــص الســيولة، حيــث وصلــت المتأخــرات المتراكمــة الجديــدة لعام 
2020 خــال النصــف الأول مبلــغ 2.6 مليــار شــيقل وســددت خــال هــذه الفتــرة قرابــة 486 
مليــون شــيقل أي نفــس مســتوى العــام الماضــي تقريبــا خــال الفتــرة نفســها )الملحــق المالــي، 

الجــدول  5(
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الدين العام 
بلــغ اجمالــي الديــن العــام فــي نهايــة النصــف الأول مــن العــام الجــاري 10.5 مليــار شــيقل )3.0 
مليــار دولار(، وهــو مــا يعــادل 19 بالمئــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي لعــام 2020، وبهــذا 
يكــون قــد ارتفــع بشــكل ملحــوظ بنســبة 13 بالمئــة عــن نهايــة النصــف الأول مــن العــام الســابق. 
شــكل اجمالــي الديــن المحلــي مــا نســبته 58 بالمئــة مــن مجمــوع الديــن العــام، فيمــا بلــغ اجمالــي 
الديــن المحلــي 6.1 مليــار شــيقل )1.8 مليــار دولار(، أي مــا نســبته 11 بالمئــة مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي، بارتفــاع 8 بالمئــة عــن النصــف الأول مــن العــام الماضــي. أمــا بالنســبة لإجمالــي الديــن 
الخارجــي فقــد بلــغ 4.5 مليــار شــيقل )1.3 مليــار دولار(، مســجلًا ارتفــاع بنســبة 21 بالمئــة عــن 

نهايــة النصــف الأول العــام الســابق، ومســجلا 8 بالمئــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي.
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جدول2: معدلات النمو الاقتصادي ربعيا بعد ازمة كوفيد19
Table2: economic growth rate quarterly post covid-19

 projec� 2020توقعات 2020 
tions

esti� 20199
mated

second scenariofirst scenario baseline
scenario

مقدر 2019 سيناريو الأساسا السيناريو الاولالسيناريو الثاني

5.12.14.11st Q-5.1-ربع أول

18.81.92.32nd Q-18.8-ربع ثاني 
0.63rd Q-13.51.12.8-ربع ثالث
1.84th Q-2.91.82.2ربع رابع

2020-8.5-5.22.30.952020

First sce: Corvid 19 impacts extend for 4 months 

Second sce: Corvid 19 impacts extend for 6 months 
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البند

2018
2019
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Budget

Proj. 1/ Actual 2019

Total net revenue 2/ 17.1 20.3 20.7 23.0 22.7 21.3 19.8 15.5 8.2 9.5 7.0
Net domestic revenue 4.7 5.7 6.0 7.9 7.3 7.4 6.5 2.8 1.8 3.3 3.6

Gross domestic revenue 6.3 6.6 6.5 8.5 7.6 8.3 7.3 3.4 2.1 3.7 3.9
Domestic tax revenue 4.4 4.3 4.3 4.1 4.7 5.1 4.6 2.2 1.2 2.5 2.4
Earmarked collections 3/ 0.0 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.2 0.4 0.4 0.4
Non-tax revenue 1.9 1.9 1.8 3.9 2.4 2.6 2.2 1.0 0.5 0.8 1.1

Tax refunds -1.7 -1.0 -0.5 -0.6 -0.3 -0.9 -0.8 -0.6 -0.3 -0.3 -0.3
Fuel -1.6 -0.8 -0.2 -0.4 -0.2 -0.6 -0.7 -0.4 -0.2 -0.3 -0.3
Other 0.0 -0.1 -0.3 -0.2 -0.1 -0.2 -0.1 -0.2 -0.1 -0.1 0.0

Clearance revenue 4/ 12.5 14.6 14.6 15.1 15.4 13.9 13.3 12.7 6.3 6.1 3.4

Total expenditure 28.7 31.4 30.5 30.2 29.7 27.6 30.3 32.7 15.9 13.2 13.2
Recurrent expenditure 27.3 29.5 28.8 28.0 27.5 25.4 28.2 30.1 14.8 12.6 12.3

Wages and salaries 14.2 14.6 13.7 13.3 13.1 11.0 12.2 12.7 6.4 6.1 5.6
Social contributions 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3 1.0 1.2 1.1 0.5 0.6 0.6
Use of goods and services 3.7 4.7 4.7 4.3 4.3 3.8 3.9 3.1 1.2 1.2 1.5
Transfers 5.8 5.8 6.2 6.2 6.1 7.0 8.0 10.7 5.3 3.3 3.3
Minor capital 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Interest 0.7 0.4 0.3 0.5 0.5 0.4 0.3 0.7 0.1 0.1 0.2

Domestic 0.6 0.4 0.3 0.5 0.5 0.4 0.3 0.0 0.0 0.1 0.2
External 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Net lending 5/ 1.6 2.0 2.2 1.7 1.6 1.7 1.9 1.7 0.8 0.9 0.8
Earmarked payments 6/ 0.0 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.0 0.4 0.3 0.4

Property tax 0.0 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.3 0.0 0.0 0.2 0.2
Transportation fees 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1

Recurrent balance -10.2 -9.2 -8.2 -5.0 -4.8 -4.1 -8.4 -14.6 -6.6 -3.2 -5.3
Development expenditure 1.4 1.9 1.6 2.2 2.3 2.2 2.1 2.6 1.1 0.6 0.9

Overall balance -11.6 -11.1 -9.8 -7.2 -7.1 -6.4 -10.4 -17.2 -7.7 -3.8 -6.2

Total financing 11.6 11.1 9.8 7.2 7.1 6.4 10.4 17.2 7.7 3.8 6.2
External financing 10.1 8.8 5.7 5.0 4.5 4.1 3.0 4.1 0.0 1.8 1.2

Budget support 9.3 7.3 5.1 3.9 3.4 3.2 3.0 2.8 0.0 1.5 1.7
Development financing 0.8 1.5 0.6 1.0 1.1 1.0 -0.1 1.3 0.0 0.3 -0.4
External debt repayment 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Extenal arrears 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Domestic financing 1.6 2.3 4.1 2.2 2.6 2.2 7.5 0.0 0.0 2.0 5.0
Net domestic bank financing -1.8 -1.0 1.2 -0.8 0.5 1.0 4.8 0.0 0.0 -1.9 2.1
Non-bank financing 3.4 3.3 2.9 3.0 2.1 1.2 2.7 0.0 0.0 3.9 2.9

Domestic arrears 3.4 3.3 2.9 3.0 2.1 1.2 2.7 0.0 0.0 3.9 2.9
Expenditure arrears 3.4 3.3 2.9 3.0 2.1 1.2 2.7 0.0 0.0 3.9 2.9

New arrears 3.4 5.3 4.6 5.1 4.7 3.4 5.2 2.7 0.0 4.8 3.7
Arrears repayment 0.0 -2.0 -1.7 -2.1 -2.6 -2.2 -2.6 -2.7 0.0 -0.9 -0.8

Residual -0.1 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Errors and omissions/financing gap 7/ 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 7.7 0.0 0.0

Memorandum items: 
Nominal GDP (in millions of shekels) 48,791 50,083 54,353 58,849 58,222 58,363 59,129 54,006 54,006 54,006 58,363

Source: Palestinian Authority, Ministry of Finance and Planning.

1/ a) The monthly projections are based on the annual budget and seasonal factors calculated, for most aggregates, over the last 5 years, corrected for one-off special transactions.

2/ Revenue is presented on a cash basis and expenditure on a commitment basis. 

3/ 90 percent of property tax and 50 percent of the transportation fee collections is due to local government units.

4/ Tax revenue collected by Israel on behalf of the Palestine Authority minus deductions for administration costs.

5/ Deduction by Israel from clearance revenue for outstanding util ity bil ls of local governments.

6/ Withheld (+) or transferred from past collections and/or trabsferred advances (-).

7/ + = financing need.

January - Jun

Table 1a. Palestine--Central Government Fiscal Operations
(In percent of GDP)

2020
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Budget

Baseline Scenario Proj. 1/ 2020 Actual in % 2019
Actual of Budget In NIS In %

Total net revenue 2/ 8,361 10,166 11,231 13,523 13,194 12,408 11,713 8,358 4,403 5,108 61.1 4,088 1,020 25
Net domestic revenue 2,272 2,848 3,278 4,651 4,228 4,316 3,845 1,523 985 1,801 118.2 2,105 -304 -14

Gross domestic revenue 3,078 3,329 3,542 5,023 4,419 4,817 4,336 1,863 1,122 1,975 106.0 2,294 -319 -14
Domestic tax revenue 2,157 2,149 2,354 2,391 2,751 2,997 2,734 1,184 642 1,335 112.8 1,418 -83 -6
Earmarked collections 3/ 0 215 220 323 265 274 327 126 221 190 209 -19 -9
Non-tax revenue 921 966 969 2,309 1,404 1,545 1,276 553 259 450 81.4 667 -217 -33

Tax refunds -807 -481 -264 -372 -192 -501 -492 -340 -137 -174 51.2 -189 15 -8
Fuel -791 -424 -125 -240 -117 -364 -440 -240 -99 -141 58.8 -170 29 -17
Other -16 -57 -139 -132 -75 -137 -52 -100 -38 -33 33.0 -19 -14 72

Clearance revenue 4/ 6,089 7,318 7,953 8,872 8,966 8,092 7,869 6,835 3,418 3,307 48.4 1,983 1,325 67

Total expenditure (commitment basis) 14,009 15,709 16,566 17,746 17,316 16,127 17,889 17,787 8,569 7,160 40.3 7,713 -572 -7
Recurrent expenditure 13,336 14,771 15,673 16,460 15,995 14,829 16,674 16,387 7,976 6,835 41.7 7,168 -352 -5

Wages and salaries 6,928 7,336 7,439 7,837 7,631 6,424 7,235 6,881 3,440 3,317 48.2 3,239 78 2
Social contributions 638 680 701 748 735 601 713 569 285 331 58.1 329 2 1
Use of goods and services 1,816 2,333 2,530 2,547 2,502 2,211 2,291 1,688 674 640 37.9 852 -212 -25
Transfers 2,839 2,925 3,394 3,627 3,559 4,068 4,723 5,771 2,846 1,759 30.5 1,937 -178 -9
Minor capital 29 61 41 52 68 53 58 80 40 23 29.2 23 0 0
Interest 325 199 178 296 274 231 188 372 40 74 20.0 100 -26 -26

Domestic 306 183 161 283 269 225 169 66 90 -24 -27
External 19 15 18 13 4 6 18 8 10 -1 -13

Net lending 5/ 760 1,022 1,169 1,029 960 967 1,138 900 430 502 55.8 479 23 5
Earmarked payments 6/ 0 215 220 323 265 274 327 126 221 190 209 -39 -19

Property tax 0 97 113 207 131 130 180 110 137 -27 -20
Transportation fees 0 118 107 116 134 145 147 60 71 -11 -16
Others 20 0

Recurrent balance (excl. grants) -4,975 -4,605 -4,442 -2,936 -2,800 -2,421 -4,961 -8,029 -3,574 -1,727 21.5 -3,080 1,372 -45
Development expenditure 674 938 893 1,287 1,321 1,298 1,215 1,400 593 325 23.2 545 -220 -40

Overall balance (excl. grants) -5,648 -5,543 -5,335 -4,223 -4,122 -3,719 -6,176 -9,429 -4,166 -2,052 21.8 -3,625 1,592 -44

Total financing 5,648 5,543 5,335 4,223 4,122 3,719 6,176 9,429 4,166 2,052 21.8 3,625 -1,592 -44
External financing 4,915 4,402 3,105 2,921 2,597 2,412 1,746 2,229 0 968 43.4 713 255 36

Budget support grants 4,532 3,676 2,757 2,318 1,965 1,841 1,776 1,509 791 52.4 966 -176 -18
Development financing grants 383 726 347 603 632 571 -31 720 178 24.7 -253 431 -170

Domestic financing 772 1,147 2,211 1,286 1,526 1,270 4,424 2,160 0 1,086 2,934 -1,849 -63
Net domestic bank financing -895 -507 634 -486 307 569 2,851 2,160 -1,024 1,234 -2,258 -183
Non-bank financing 1,667 1,654 1,577 1,772 1,219 700 1,573 0 0 2,110 1,701 409 24

Domestic arrears 1,667 1,654 1,577 1,772 1,219 700 1,573 0 0 2,110 1,701 409 24
Expenditure arrears 1,667 1,654 1,577 1,772 1,219 700 1,573 0 2,110 1,701 409 24

New arrears 1,667 2,658 2,493 2,987 2,715 1,967 3,085 1,440 2,596 2,182 414 19
Arrears repayment 0 -1,004 -917 -1,215 -1,495 -1,267 -1,512 -1,440 -486 -481 -5 1

Residual -38 -79 20 17 -2 38 6 0 -2 -23 21 -93
Errors and omissions/financing gap 7/ 0 72 0 0 0 0 0 5,040 4,166 0 0

Memorandum items: 
Exchange rate (NIS/$)(period average) 8/ 3.61 3.58 3.89 3.82 3.61 3.59 3.60 4.00
Nominal GDP (in millions of shekels) 48,791 50,083 54,353 58,849 58,222 58,363 59,129 54,006 54,006 54,006 58,363
Recurrent balance in % of GDP -9.9 -8.5 -7.5 -5.0 -4.8 -4.1 -8.4 -14.9 -6.6 -3.2 -5.3
Overall balance in % of GDP -11.6 -11.1 -9.8 -7.2 -7.1 -6.4 -10.4 -17.5 -7.7 -3.8 -6.2

Source: Palestinian Authority, Ministry of Finance and Planning.

1/ a) The monthly projections are based on the annual budget and seasonal factors calculated, for most aggregates, over the last 5 years, corrected for one-off special transactions.  
2/ Revenue is presented on a cash basis and expenditure on a commitment basis. 

3/ 90 percent of property tax and 50 percent of the transportation fee collections is due to local government units.

4/ Tax revenue collected by Israel on behalf of the Palestine Authority minus deductions for administration costs.

5/ Deduction by Israel from clearance revenue for outstanding util ity bil ls of local governments.

6/ Withheld (+) or transferred from past collections and/or trabsferred advances (-).

7/ + = financing need.

8/ Annual data: annual average; monthly data: end-of-period.

Table 1b. Palestine--Central Government Fiscal Operations

Change 2019-2018

January - Jun

(In millions of NIS)
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Budget 2019 change as a %

Proj. 1/ Actual

Total net revenues 2/ 8,348 10,032 10,931 13,598 12,880 12,256 12,383 8,358 4,622 5,247 6,333 -1,086 -17
Net domestic revenue 2,245 2,701 2,943 4,668 4,158 4,206 3,711 1,523 926 1,774 2,049 -275 -13

Gross domestic revenue 3,078 3,329 3,542 5,023 4,419 4,817 4,336 1,863 1,063 1,975 2,294 -319 -14
Tax revenue 2,157 2,149 2,354 2,391 2,751 2,997 2,734 1,184 637 1,335 1,418 -83 -6

Income tax 714 685 701 647 790 849 747 347 219 396 459 -63 -14
Value added tax 852 951 1,003 925 1,011 1,198 1,082 444 234 525 571 -46 -8
Customs 193 267 454 621 737 698 664 198 91 279 285 -6 -2
Excises on beverages 6 3 4 5 5 5 4 3 1 3 1 1 89
Excises on tobacco 378 234 183 172 194 235 222 185 86 121 90 31 35
Property tax 3/ 14 9 9 22 13 13 14 6 5 12 12 0 -2

Non-tax revenue 921 966 969 2,309 1,404 1,545 1,276 553 203 450 667 -217 -33
Domestic fees and charges 859 926 963 2,220 1,394 1,530 1,268 528 186 409 662 -253 -38

Stamps tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Civil registration fees 27 43 25 8 4 6 8 8 5 2 4 -2 -56
Health fees 41 48 66 88 97 103 110 41 52 -12 -22
Health insurance 174 177 182 191 203 190 212 90 49 91 112 -21 -18
Transportation 3/ 95 110 107 115 133 139 147 38 19 60 71 -11 -16
Agricultural services 3 3 3 4 6 6 8 28 14 3 4 -1 -26
Local government 14 7 4 6 5 4 5 2 2 0 -21
Ministry of Economy 7 15 19 17 19 21 19 5 10 -5 -49
Shari'a Courts fees 91 7 8 8 9 6 6 2 3 -1 -33
Land registration 12 114 139 149 137 134 129 33 59 -27 -45
Ministry of housing 3 0 0 0 0 0 4 1 0 1 8,520
Tourist fees 2 2 2 3 3 3 3 1 2 -1 -50
Telecommunication fees 30 32 55 76 76 79 81 16 38 -22 -57
Ministry of Education 16 18 16 17 20 20 21 3 4 -1 -15
High Court of Justice fees 37 44 52 54 58 60 65 19 32 -13 -41
Foreign Affairs 1 5 1 2 2 2 2 0 1 0 -40
Licenses 194 176 228 721 326 317 115 115 58 1 114 -112 -99
Others 109 124 56 762 299 439 333 249 103 128 154 -26 -17
Training fees 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -53

Investment profits 63 40 5 89 10 16 7 25 12 42 5 36 725
Earmarked collections 0 215 220 323 265 274 327 126 223 190 209 -19 -9

Property tax 0 97 113 207 131 130 180 148 110 137 -27 -20
Transportation 0 118 107 116 134 145 147 75 60 71 -11 -16
Others 20 0

Tax refunds -834 -628 -599 -355 -261 -611 -625 -340 -137 -201 -245 45 -18
Fuel -720 -524 -494 -237 -141 -364 -440 -240 -99 -141 -170 29 -17
Other 3/ -114 -104 -105 -118 -121 -248 -185 -100 -38 -60 -75 16 -21

Clearance revenue 6,103 7,331 7,988 8,930 8,722 8,050 8,672 6,835 3,696 3,472 4,284 -811 -19
Customs 2,073 2,520 2,921 3,167 3,354 3,472 3,686 2,467 1,506 1,572 1797 -225 -13
Value added tax 2,016 2,278 2,276 2,686 2,288 2,004 2,147 2,017 1,027 850 1052 -202 -19
Purchase tax 3 7 -6 -10 -5 -14 -16 6 -2 1 -10 10 -109
Petroleum excise 1,971 2,474 2,774 2,971 2,904 2,481 2,628 2,282 1,124 1,022 1266 -243 -19
Income tax 40 51 23 36 180 71 225 49 33 27 179 -152 -85
Other 0 0 0 80 2 36 0 14 7 0 0 0

Memorandum items:
Clearance revenue adjustment -14 -13 -35 -58 244 41 -803 -165 -2301 2,136 -93
Arrears on tax refunds 27 147 335 -17 70 110 133 27 56 -29 -53
Accrued revenues adjustment
Net revenue (cash basis) 8,361 10,166 11,231 13,523 13,194 12,408 11,713 8,358 4,622 5,108 4,088 1,020 25

Source: Palestinian Authority, Ministry of Finance and Planning.

1/The monthly projections are based on the annual budget and seasonal factors calculated, for most aggregates, over the last 5 years, corrected for one-off special transactions.

2/ All  revenue is the same on a commitment and on a cash basis except for clearance revenue and tax refunds.

3/ 90 percent of property tax and 50 percent of the transportation fee collections are due to local government units.

3/ Refunds on VAT collections and on customs fees and charges.

Table 2. Palestine--Central Government Revenue 1/
(In millions of shekels; commitment basis)

January -Jun
2020
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الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام156

الملحق رقم )4(: ملحق النوع الاجتماعي لإستراتيجية إدارة المال العام
تعتبــر إدارة المــال العــام مــن منظــور النــوع الاجتماعي أحد أهم الوســائل لتحقيق أهداف التنمية 
المســتدامة وحقــوق الانســان ومبــادئ الديموقراطيــة والشــفافية والمحاســبة. وقــد أدركــت 
PEFA )مجموعــة الإنفــاق العــام والمســاءلة الماليــة 52 ( هــذا الأمــر وقامــت فــي شــهر ينايــر 
مــن العــام 2020 بإصــدار مؤشــرات تكميليــة لرصــد الانفــاق العام والمســاءلة المالية المســتجيبة 
للنــوع الاجتماعــي. وعلــى الرغــم مــن إدارك وزارة الماليــة بعدم إمكانية تطبيق جميع المؤشــرات 
فــي الوقــت الحالــي لعــدم إحــراز التقــدم الكافــي فــي موازنــة البرامــج والاداء إلا أنهــا تلتــزم بالبــدء 
فــي التطبيــق التدريجــي للإجــراءات التــي ســوف تمكنهــا مــن تحقيق تقــدم في هذه المؤشــرات.
ــوع الاجتماعــي GRPFM جمــع  ــة المســتجيب للن يتبنــي إطــار الإنفــاق العــام والمســاءلة المالي
ــة فيمــا يتعلــق  ــزام إدارة المــال العــام مــع أهــداف الحكومــة المعلن المعلومــات عــن مــدى الت
ــز المســاواة بيــن الجنســين. فــي هــذا  بالاعتــراف بالاحتياجــات المختلفــة للرجــال والنســاء وتعزي
المجال تنص أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية على أنها “ تعمـــل علـــى ضمـــان المســـاواة 
بـــين الرجـــل والـــمرأة، وتثمـــن عاليـــا ثروتهـــا الاجتماعيـــة” وبذلك تتوفر الإدارة السياسية لتطبيق 
معاييــر النــوع الاجتماعــي فــي إدارة المــال العام، وســوف تعمل وزارة المالية علــى زيادة القدرات 
الفنيــة والتقنيــة فــي الإدارات المختلفــة داخــل الوزارة وفي وحدات الموازنــة في الوزارات العامة 

لتضمــن تطبيــق هــذا الالتــزام.
يتشــكل إطــار GRPFM مــن خــال الاعتــراف بــأن الموازنــة المســتجيبة للنــوع الاجتماعــي تتطلــب 
مؤسسات وأنظمة وإجراءات تدرك الاحتياجات المتباينة للنوع الاجتماعي، والتأثيرات المختلفة 
للسياســات والممارســات الماليــة علــى الرجــال والنســاء، وأن الاســتجابة لهــذه الاحتياجــات تتــم 
طــوال دورة الميزانيــة ، بمــا فــي ذلــك فــي تخطيــط وتصميــم سياســات الموازنــة التــي تعــزز 
مســاواة النــوع الاجتماعــي، وتخصيــص المــوارد لتنفيذهــا، وتتبــع المــوارد لضمــان انفاقهــا وفــق 
المعاييــر المحــددة، وتنفيــذ السياســات الوطنيــة علــى النحــو المنشــود، ورصــد وتقييــم كفــاءة 
وفعالية السياســات، بما في ذلك آثارها التي يتم تقييمها أو تمييزها حســب النوع الاجتماعي.
تتماشــى المؤشــرات التكميليــة المســتجيبة للنــوع الاجتماعــي مــع إطــار عمــل الإنفــاق العــام 
والمســاءلة الماليــة الحالــي لتقييــم أداء إدارة الشــؤون الماليــة العامــة والمقصــود منــه عكــس 
والإجــراءات  العامــة  الماليــة  الشــؤون  إدارة  وتقييــم  العــام،  المــال  إدارة  خطــط وممارســات 

.PEFA والأنظمــة التــي يتــم تنفيذهــا عــادةً خــال عمليــة تقييــم
هــذا الملحــق يشــكل الخطــوة الأولــى فــي هــذا الاتجاه والتي ســيحدد بعض الاجــراءات الطوعية 
ــوع الاجتماعــي فــي إدارة المــال العــام فــي  ــا الن ــن شــامل لقضاي ــا لتضمي التــي ســتقود تدريجي

.PEFA فلســطين علــى أن يتــم تقييــم وعــرض الانجــازات فــي مرفــق لتقريــر
تركز GRPFM على تعزيز المساواة بين الجنسين في كل من سياسات الإنفاق والإيرادات 

فــي مجــال النفقــات مــن الأمثلــة التــي ســتقوم وزارة الماليــة بفحــص إمكانياتهــا فــي الســنوات 
الثــاث القادمــة تخصيــص مــوارد الميزانيــة فــي:
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11 البرامــج . برامــج تكافــؤ الفــرص الخاصــة بالنــوع الاجتماعــي. علــى ســبيل المثــال ، دعــم 
المصممــة لمنــع أو التصــدي للعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي وتمويــل مراكــز الايــواء 
الخاصــة بالنســاء ضحايــا العنــف، وبرامــج صحــة المــرأة، والتعليــم التقني للفتيــات، وغيرها من 
برامــج الــوزارات الموجهــة لمســاواة النــوع الاجتماعــي حيــث ســيتم ايــاء اهتمام خــاص لرصد 

وتقييــم هــذه البرامــج وكتابــة تقريــر ختامــي عنهــا فــي نهايــة كل دورة موازنــة.
22 الخدمــات العامــة التــي تســتهدف علــى وجــه التحديــد أو تســتخدم فــي الغالــب مــن قبــل .

جنــس معين.علــى ســبيل المثــال، برنامــج لدعــم الشــركات لتوظيــف الخريجــات الجــدد أو 
مشــروع اســتثماري لتحســين اســتخدام المــرأة لوســائل النقــل العــام

33 الخدمــات العامــة التــي تعمــل دون التركيــز بشــكل خــاص على النوع الاجتماعي أو المســاواة .
بيــن الجنســين. علــى ســبيل المثــال، برنامــج لدعــم وصــول المزارعيــن المحلييــن إلــى القــروض 
الصغيــرة لشــراء المدخــات الزراعيــة مثــل مبيــدات الآفــات أو الأســمدة التــي لا تعالــج 

التحيــزات بيــن الجنســين فــي الوصــول إلــى المدخــات الزراعيــة وفوقهــا. 

ســيتم اختيــار هــذه البرامــج للمتابعــة بالتعــاون مــع الخطــة عبــر القطاعيــة لــوزارة شــؤون المــرأة 
ووزارات ســيادية أخــرى

أمــا فــي مجــال الايــردات فهنــاك عــدة مبــادرات ســيتم تنفيذهــا لمعالجــة الفــروق بيــن الجنســين 
فــي النظــام الضريبــي وتقديــم توصيــات لتحســينها مــن خــال: 

إجراء تحليل نوع اجتماعي للسياسة الضريبية−−
زيادة الانفتاح على الجمهور وزيادة التعليم والتوعية فيما يتعلق بنظم الإيرادات−−
تحسين طرق تحصيل الضرائب مع خلال مراعاة قضايا النوع الاجتماعي−−

لضمــان النجــاح التدريجــي فــي تحقيــق أداء مرتفــع فــي المؤشــرات التكميليــة تلتــزم وزارة الماليــة 
خــال الخطــة الاســتراتيجية الحاليــة ب

1. زيــادة الوعــي بقضايــا النــوع الاجتماعــي والتحليــل مــن منظــور النــوع الاجتماعــي بمــا فــي 
ــة فــي الخطــة  ــة قــدرات ووعــي أصحــاب المصلحــة الرئيســيين. ســتقوم وزارة المالي ذلــك تنمي
الاســتراتيجية الحاليــة بزيــادة قــدرات ووعــي كــوادر الــوزارة بقضايــا النــوع الاجتماعــي مــن خــال 

ــر مســاق يــدرس فــي المعهــد المالــي تدريــب مكثــف، وتطوي
2. توفيــر والمطالبــة مــن جميــع الــوزارات والهيئــات الحكوميــة بتوفيــر البيانــات المصنفــة حســب 
النــوع الاجتماعــي لتحديــد المجــالات التــي قــد تســتفيد مــن GRPFM وفهــم أولويــات الإصــاح 

وتحديــد التدخــات المطلوبــة لمعالجــة عــدم المســاواة بيــن الجنســين
3. زيــادة وتطويــر عمليــة التشــاور وإشــراك أصحــاب المصلحــة مثــل موظفــي وموظفــات وزارة 
الماليــة والــوزارات الأخــرى ومنظمــات المجتمــع المدنــي وضمــان تمثيــل عــادل للرجــال والنســاء 

فــي هــذه المشــاورات.
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التزام وزارة المالية الاجراءاتالمؤشر رقم المؤشر
خلال الخطة 

الاستراتيجية -2020
2022

GRPFM1 تحليل من منظور النوع الاجتماعي
لمشروع الموازنة

تحليل نوع اجتماعي لمشاريع 
النفقات

تحليل نوع اجتماعي للايرادات
قيد التطوير

GRPFM2 إدارة الاستثمارات العامة من
منظور النوع الاجتماعي

إدارة الاستثمارات العامة من منظور 
قيد التطويرالنوع الاجتماعي

GRPFM3 بلاغ الموازنة مستجيب للنوع
الاجتماعي

بلاغ الموازنة مستجيب للنوع 
نعمالاجتماعي

GRPFM4 وثائق مشروع الموازنة مستجيبة
للنوع الاجتماعي

وثائق مشروع الموازنة مستجيبة 
نعمللنوع الاجتماعي

GRPFM5 مؤشرات مفصلة حسب الجنس
حول تقديم الخدمات

مؤشرات مفصلة لخطط تقديم 
الخدمات حسب النوع الاجتماعي 

مؤشرات مفصلة حسب النوع 
الاجتماعي للخدمات التي تم 

تقديمها

قيد التطوير

GRPFM6
الرقابة على انفاق الموازنة 

المرصودة لقضايا مساواة النوع 
الاجتماعي

الرقابة على انفاق الموازنة 
المرصودة لقضايا مساواة النوع 

الاجتماعي
قيد التطوير

GRPFM7 تقارير موازنة تعكس النوع
الاجتماعي

تقارير موازنة تعكس النوع 
قيد التطويرالاجتماعي

GRPFM8 تقييم الأثر من منظور النوع
الاجتماعي لتقديم الخدمات

تقييم الأثر من منظور النوع 
قيد التطويرالاجتماعي لتقديم الخدمات

GRPFM9
رقابة تشريعية حول تقارير تقييم 

أثر الموازنة من منظور النوع 
الاجتماعي

رقابة تشريعية حول تقارير تقييم أثر 
الموازنة من منظور النوع الاجتماعي

رقابة تشريعية لتقارير الرقابة 
)التدقيق المالي والإداري( من 

منظور النوع الاجتماعي

غير قابل 
للتحقيق بسبب 

حل المجلس 
التشريعي

مؤشــرات GRPFM لتضميــن النــوع الاجتماعــي فــي إدارة المــال العــام وخطــط وزارة الماليــة 
للالتــزام التدريجــي بهــا خــال الأعــوام 2020-2022

4. متابعة وكتابة تقارير عن الموازنة تشمل معلومات عن: 
نظرة عامة على أولويات سياسة الحكومة لتحسين مساواة النوع الاجتماعي−−
تفاصيل تدابير الموازنة التي تهدف إلى تعزيز مساواة النوع الاجتماعي−−
تقييم آثار سياسات الموازنة على مساواة النوع الاجتماعي −−
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